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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب. أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية ؛ أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله الرحمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله 


كتاب البيوع 
الجزء الأول نما يحل ويحرم من البيوع 


ما يحل ويرم من بيع الطعام بالطعام 
من الحبوب جدساً بجدسه أو بخلافه 
أو نما فيه صنعة من ذلك کله 
وذكر الفواكه والبقول“ 
من الواضحة أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع كل شيء يدا بيده من 
صنف واحد. ومن صنفين» عدا الذهب والوّرق» وما كان من الأطعمة صنفاً 
واحداء يريد : المدّخرات» فالقمح والشعير وللت والعلس صنف واحدّ في 
الركاة» وني تحريم التفاضل في بيع بعضها ببعض» / أو دقيق أحد منها بالآخر أو 25ر 
بدقيقه. ولا يجوز ییا جزاف بجزافء ولا جزافٌ بکیل ٠»‏ وبر جميعها صنف 
اة ولا يجوز مثلاً بمثل ريا 0 والسسُويقٌ والخريدة(!) والخبز صنعة 
يجوز التفاضل في بيع ذلك بحب منها أو بدقيق أو بعجين. 
ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا خبز في مذ حلطة» ومد دقيق بمدّ 
حنطة» ومد دقيق كانت بيضاءً كلها أو مراء. 
 )(‏ حقق الأستاذ محمد الدباغ القسم الأرل من هذا الجزء إلى غهاية الجزء الثاني مما يحل ويحرم من البيوع 


(ص. 148)» وحقى سائر الجزء حتى نبايته الأستاذ محمد المرابط الترغي. 
(1) في ص : (والجريدة). ولعله الصواب. 


قال ابن القاسم : وكذلك ‏ عندي - إِردَبُ حنطة وإردبٌ شعير بمثلهماء 
وانّمَاه ماللكٌ للذريعة. 

قال مالك في مين من حنطة أو من دقيق» بمد حنطة ومد دقيق : فإن كان 
مذ الحنطة ومد الدقيق ليس أحدهما أرفعَ من مي الحنطة» والآخر أدى متبماء 
كان الدقيق أو الحنطةً فلا بأسَ به وإن كان مد الدقيق والحنطة كلاهما أجود أو 
أردأ مما قابلهماء أو أحدُهما أجودٌ أو أردأ والآخر مثل ما قابلهماء فذلك جائز. 

قلت محمد : فقد كره مالك مد حنطة ومد دقيق بمثلهماء وهو مثل ما 
أذت من هذا ؟ قال : كرهه مالك للذريعة» ولا بأسَ به عندي أن يكون قمخ 
وشعبر بمثلهما كيلاً وجودة أو يتفق القمحان في الجودة» وشعير أحدهما أدنى أو 
أرفع من الآخرء أو اتفق الشعيران خافن م ن كان أحدهما أجود مما قابله 
من بر أو شعي والآخرٌ أدنى مما قابله» فلا يجوز. کا قلنا في المُراطلة بالذّهبَين 
والفضّتين. قال أحمد بن ميسر : لا يجوز من ذلك شيءَ ولا يعجبني قول محمد. 
قال مالك : ومن سأل رجلاً أن يبدل له طعاماً بأجود منه يدا بيد فإن كان 
على المعروف» ليس بشرط لازم كالبيع الذي إذا قال نعم لزمه» ولكن إن شاء تمّ 
ذلك وإن شاء رد ما أخذ, فذلك جائرٌ إذا كان مثل الكيل سواءً وكان يدا بيد. 
قال مالك : 7لا يكون مع أحد الطعامين ‏ يريد المذخرين من صنف عرض 
أو طعامٌ من غير صنفه» ولا فضة, م لا يجوز أن يكون شيء مع أحد الؤرقين أو 
أحد الذهبين, وأمّا ذهبٌ بفضة» أو صاع قمج بصاع تمر مع أحدهما ثيءَ عرض 
أو غير فجائرٌ إن كان ذلك يدا بید]. 

قال ماللكٌ : ويجوز الدقيق بالحنطة منبهاء وإن كان ها ريعٌ وهذه السمراء أكثر 
دقيقاً من البيضاءء وهي با يلا بل جائز. 

قال ابن المواز : إن عبد العزيز بنَ أي سلمة يرى أن طحيته صنعة تبيح 
التفاضل فيهما. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


5ظ 


وقال مكحول : لا يجوز الدقيقٌ والقمح على حال. 

قال ابن الماجشون في الواضحة : وإِنّما أجازه مالك فيما قل فيما بين 
الجيران والرفقای فأمًا ما کنر ما يدخله التَكايْس, وتدعو إليه الرغبة في معاملة» 
فکرهه ونبى عنه لما فيه من الريع إذا طّجنَ. 

من كاب محمد قال مالك : وجوز دقيق القمح بالشعير والتُلْتِ ملا 
مثل. 

قال : ويجوز خحبز أحدههما بدقيق الآخر أو بحبّه أو بعجينه متفاضلاً وكذلك 
السَويقٌ والجريد 15 للصنعة في ذلك ولا تصلح الجريذة بالسويق إلا مثلاً بعثل. 
قال أبو بكر الأمري : الجزيدة جليل السويق. 

قال مالك : لا خير في العجين بالحنطة ولا بالدقيق /. مك بيذ 
متفاضلاء ويجوز بالدقيق خحرّياً مثلاً بمثل. قال مالكٌ : لا باس بالعجين بالدقيق 
على التحري مثلا بمثل. 


الواضحة أنَّه جائز. 


ومن كتاب محمد قال : ولابأسَ بسلف الميرة 0 وزئها. قال في 
SS E‏ من تع ابن القاسم» قال محمد : وكره ا العجين 
بالعجين تحرّياء قال : ولا بأسَ بدقيق القطنية بعضها ببعض متفاضلاء ما لم يكونا 
من حب واحد» و وكذلك صنف منها بدقيق الآخرء ولا يصلح العدس بدقيق إلا 
بثلا بمثل. 


(1) في الأصل : الخريدة بالخاء. 
(2) البيان والتحصیل» 7 : 6 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 166. 


6ور 


قال ابن القاسم : دقيق القطنية وخبرُها مختلف» كاختلاف منافع حبّهاء إلا 
البسيلة والجلبان فهما صنف واحدء واللوبيا والجمّصَ فهما صنف واحد. قال : 
وسويق القطنية كلها صنف» لا يجوز الفضل بين سويق العدس وسويق مص أو 
فول» لتقارب منافعه. قال أشهب : وكذلك خبزها لا يصلح فيه التفاضل» 
لتقارب منافعه» محمد : وهذا بحن إلينا. 

قال أشهب : والأرز والدّخن والذّرة أصناف» حبه ودقيقه» فإذا صار خبزا 
أو لحن أو ذرق لا تفاضل فيه فما حبر بعض ذلك بخبز شيء من القطنية 

ومن العتبية'“ قال يحيى بن يحيى قال ابن القاسم : يجوز حبر القطنية بخبز 
الارز متفاضلاء كالتحل ©) من أصناف ختلفة» من کتاب محمد قال : والأرز 
المطبوخ بالريسة لا يصلح إلا مثلا / بمثل. قال أصبغ : وهو مثل عجينما 
لا يلح إل عل الي 


ومن العتبية()› من ماع ابن القاسم» قال : والفول والعدس والجمّصٌ 
لا يجوز التفاضل بينهما. ابن القاسم وجميع أصحاب مالكِ : ذلك جائرٌ. 


و 


لذ خرن فالحمض (العديةم لا عور ذلك ماضلا 
ومن كتاب محمد قال مالك : والحمّصٌ واللوبيا صنف» والبسيلَة وا جلبان 


ر البيان والتحصيل 7 : 191. 
(3) البيان والتحصيل› 97:7. 


.126ظ 


الصف من يصنفه ماضلا 3 رطبه پیابسه» e‏ ا 


قال ابن حبيب : كد صنف واحد منفرد, كالدّنَ صن والحراسياا!», 
كالزفيزفاء والكْمثرى, ولا يدر إلا بعضه في العال2, فهي الخضر في جواز 
التفاضل فيها في الصنف. 

ومن كتاب محمد قال مالك : والزفيزفا من رطب الفواكه الي فر اونا 
التفاضل نذأ بيد. وكذلك روى عيسبى عن ابن القاس أخضرٌ کله فاضا 
وكذلك عيون البقرء ولا جوز في العنب التفاضل بعضيه ببعض» وإن كان أحدهها 
لا يتيب وكذلك التّين وأحدهها لا ييبسء ويحكم فيه بالأغلب من أمرهء وأا 
التفاح» وعينٌ ن ابقر = وإن بس بع - فليس بالغالب» ولا يبس لأجل معاش» 
بل ليتداوى به» فله حُكمْ رُطَبٍ الفاكهة, ولا باس بالتفاضل في يابسه / بیابسه» 
ا اللو ل ا وذكر عنه أنه م يُعْجِبْه. وقال غير : الین منه ‏ يريد 
أخضره بنضيجه ‏ ولا بان بحامض الرمّان بحلوه متفاضلاً. قال مالك : والثوم 
ا بخلاف البقول» والغالب فيهما أن ذلك لا يبس وِيُدَّحَرٌ ولا يصلح 
الفاصا فى رة ى اس 
يريد + أخضره يبضيجة ادوا باس عام امان عل قاف ال ماللك : 
دام وابصل لاف ابتولء ولغاب فيما أن ذلك لا بيس وشک ا بص 
التفاضل في رطب طبه. ولا في يابسه. 


ومن كتاب حمل قال ابن القاسم : والشّمار والأنِيسُونٌ صن والكَتُونان 
صنف» وذلك كله من الطعام. وقال أصبغ, وحمل ف هذه الأإبعة :سيكت من 


(1) کذا. 
(2) کذا. 
 )3(‏ في الأصل : انيت 


7و 


الأطعمة» وهي من الأدويةء وإلّما التَابلُ!» الذي من الطعام : الفلفلء والكَرَويَا 
والكسبّر» والقرفاء والسنبلء قال أشهب : قال مالك : كل واحد من ذلك 
صنف. قال ابن سحنون : واتفق العلماءٌ على أن الرُعفران جائرٌ بيعه قبل 
استيفائه. ظ 

ابن القاس في حب الغاسول» ليس بطعام» وإن كان تأكله الأعراب إذا 
أجدبواء والجلبًا عند ابن القاسم من الطعام. قال أصبغ : أما اليابسة : فليس لحا 
حكم الطعام وأما ,انضرا محمد : والمنبوثة» ينها أهل المنازل للأكل» فمن 
الطعام» وبمجرى البقول. 

قال ابن القاسم : والحَرْدَلُ والقرْطمٌْ من الطعام: لا يباعٌ حتى يقبضء 
وكحبٌ فُجْلٍ الزيت» وليس حب فجل الروس» ولا بزر البصل والجزر والبطيخ 
والقرع والكراثِ من الطعام» ولا بأسَ ببيع الصنف منه بصنفه متفاضلاء وببيعه 

ومن الواضحة : وقال في بَْرٍ البقول» وبزر تمر البحاير مثل ما ذكر محمد. 
قال : ويجوز الأجلّ في الصنف الواحد منه ويخلافه متساوياً ومتفاضلا. وقال : 
اماز هو البسباس» والقرح : السونيزء هما من سائر التوابل» وكذلك الخردل» 
'وأما الحرف والحلبا فدوائٌ ويجوز أحدهما بالآخر إلى أجل متساويا ومتفاضلا. 


في بيع الرقيق والدّوابٌ 
والحيوان كله بعضيه ببعض» . 
إلى أجل من صنف واحد 


قال ابن حبيب : اتفق العلماء أن ما عدا الذهبّ والؤرق والطعامٌ من 
صئف» يجوز فيه التفاضل يدا بيد» من صنف واحل» فإذا اخحتلف» جاز فيه 
(1) التابل (بفتح الباء وكسرها): ما يطيب به الأكل كالفلفل. وكتبت محرفة في ص على شكل «التأويل». 


10 سمه 


7ظ 


الال يدا ول اج والرقيق بجميع أجناسها : ذكرائها وإنائهاء صغا 

وكبارهاء عجمُها وفصائحها صدف, لا يجوز فيه التفاضل إلى أجل واختلاف 
أبدائها يصير به صنفين» يجوز فيا واحد باثنين إلى أجل. واختلاف الذكور, 
لفاك و لجار" ليها وال A E a‏ اق ذللك a‏ 
فيكون هذا صنفاً يجوز الواحد منه في اثنين من ليس ذلك فيه إلى أجل» وكذلك 
الخياط» والبنّاء» والصائغ» والخرّاره وشبه» يسلم الواحد في اثنين ممّن ليس ذلك 
فيه» واختلاف الصنعة احتلاف كالعبد التاجر النبيل في خياطين أو بنائين أو 
خرّازين إلى أجل. 

ومن كتاب ابن اانا ا و اف ا 

وما سوى ذلك صنفء وإِنٍ اختلفتٍ الصفات والقيم في ار والأننى, ولیست 
الفصاحة وحدها بشيء, وأمّا التجارة ‏ وإن لم يكن فصيحاً - فهي صنف» ومن 
تمام اد أ ' کر کات اس والاحتلاف في الإناث : الصنعة» الطبخ 
والخبز. قال ابن القاسم : والرقم كذلك وليس الغزل وعمل الطَّيب صنعةً توجب 
أن تكون صنفاً. قال في الواضحة, مثله. وقال : تسلم ذاتٌ الصنعة في اثنتين 
لا صنعة فيهماء ولا خيرٌ في الطباخة بالجاريتين» لتقارب ذلك. وكذلك روى 
عيسى» عن ابن القاسم في العتبية© وزاد : إلا أن تكونٍ صناعة أو رام قال 
ابن القاسم» في كتاب محمد : ولا التي تقرأ أو تكتب صنف» ولا الفارهة وحدها 
صنف» ولا باس بعبد تاجر في َم ة تخبز وتطبخ» أو في اٿنتين» لاختلااف المنافع» 
او ان بكرن ا . وذكر عيسى» عن ابن القاسم, في العتبية(3» مثل ما ذكر 
محمدٌ في ذلك كله. 


(1) كذافي الأصل وني ص : السارة. ولعل الصواب النضارة؛ يعني الجمال. 
,2( البيان والتحصيلء 8: 210. 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 210. 


انه 


ومن كتاب محمد : قال أصبغ : ارش إن كانت ا قارئة كاتبة ا أن 

تسَلّم في غيرها من الإماء. وكذلك قال في الفارهة الجميلة للحاف» تسَلَّمُ في 
جاريتين طبّاختين» أو من سائر الإماء. 

قال محمد : هذا استحسان» والقول ما قال ابن القاسم» وهو القياس» 
الك ]جا ولي اليد اپ 

وذكر ابن حبيب هذا الذي قال أصبغ في القارئة والفارهة» أنه قاله له بعضٌ 
أصحاب مالك إلا أنه قال : الفائقة في الجمال. 

ومن كتاب محمد والواضحة : والاختلااف ٤‏ الخيل» الستبى والحودة. 

وإذا بلغت أن تكون جداعاًء فهي والقرحٌ سوا والحولي من صغارهاء وما 
بلغ الجدع فما فوق» فهو من كبارهاء وهو صنف: 
0 ا ا صنف ا صنف» 2 صنف» واحد 5 
الآخر من ذلك إن كان بمعنی البيع) لا بمعنى السلف» وإن تقارنوا في الأصل. 
قال : ولا باس بكبير في صغيرين فأكثر أو صغير في كبيرين؛ كان صنفا واحدا 
أو مُخْتلفاً. ثم قال في موضع حر من كتاب محمد : ولا خير في حولي في 
حولييّن ككبير في كبيرين, والجدع له حكم الكبار» والحولي صغير. 
5 قال : والفرس ا اليد عنده صنفء 0 صنف» فلو ا 
فرسين جوادّين في فرس ليسا مثله» جاز» ولا يدخله ناذه الضمان حتى يكون 
من نوعه ومن صنفه. 


E 


جنسه من البهائم كلها ولا كبير ف صغير» لأنه من الزيادة في السلف» الذي 
يشبه التبايع : سَلّم كبير في صغيرين» أو صغيران©© في كبير» وكذلك صغيران 
في کبیین / أو كبيران في صغيرينء ولا بأسّ , بكبار البغال بصغار الحمير» على 
هذا المعنى. 

قلت : لِم كرهتٌ كبار الحمير في صغار البغال ؟ قال : قد قاله مالك وما 
فيه غيرٌ الاتباع» وكأنه كرهه» لأن الحمير تنتج البغال» قيل : فإلى أجل قريب؟ 
قال إن كان خمسة أُيَام وما يشبهها مما لا تهمة فيه» فجائر. 

قال ابن القاسم : وليس الذكر والأنثى اختلافاً يبيح سلمّ بعض ذلك في 
بعض من جنس واحدٍء لا في الرقيق» ولا الأنعام والحيوان كله. 

اون کاب ان المواز» قال ابن القاسم ee‏ 
صنف» ا صغير) الع ا انال صنف لا سم 
صنفاً 00 ف ف 0506 المصرية وفي ا و : ویر مصرّ 5 
صنف» رفيعها ورضيعها. 


ومن العتبية(4), روى عيسى» عن ابن القاسم نجوه وقال : للا يشل بغل 5 
حمارين» ولا مار في بغلين, إلا کبيڙ في صغيرين» أو صغيرٌ في كبيرين» وهي مثل 
الحمير. وقاله مالكٌ. 

وقال عيسى» وأصبغ : إذا بان اختلاف الحمير» فهم كالخيل والإبل. 

ر البيان والتحصيلء 7 : 146. 
رت ف الأصل : أو صغيرين في كبير» وكذلك صغيين في كبير. والصواب ما أثبتناه. 


ره البيان والتحصيل» 7 : 148. 


15ت 


129و 


قال ابن القاسم : ولا يسلم الحمير صغارها في صغارهاء ولا كبارها في 
كبارهاء ولا خير في صغير في كبيرء ولا كبير في صغيرء ولا بأ بصغيرين في 

ومن الواضحة / قال : والحمير والبغال صنفان» يجوز التفاضل بينهما إلى 
أجل» ولا أحد يقول بقول ابن القاسم في ذلك قال : والبغال كبارها صنف مما 
بلغ الحمل والرُكوبء وصغارها صنفء والحميرٌ كذلك صغارها مما بلغ الحمل 
والركوبَ صنف» وكبارها صنف» وإذا اختلفت الحميرٌ والبغال في سيرها وجريها 
احتلافاً يّنأ جاز بينها واحدٌ في اثنين» وأباه ابن القاسم. 


قال ابن حبيب : وليس السّيرُ في الجبل يوجب الإختلاف, لأن المبتغى منها 
السبق» والجودة إلا البراذين الدك العراضء لا جري فيا ولا سبق يراد لما تراد له 
البغال» من الحمل والسير» فلا بأسَ أن يسلم السبوقٌ والهملاجٌ البالغ منها في 
اثنين من خلافه. 

' ومن كتاب محمد وابن حبيب : وما الإبل مما كان فيه النجابة والرخلة 
سف قال اين حت : والحمولة» وإن لم تَكُنْ له نجابة» وله فض حملء يحمل 
القباتٌ اال فيسلم في حواشي الإبل. قال ابن المواز : و صنف 
رها نف قال أبن بيب -وليس اشتلاف: اماما نف تفاضلا إلا 
صغاراً لا حمل فيهاء كر ا ره ده قال في كتاب ابن المواز : قال 
مالك في ابنتي مخاض في جف أو حِقَةٍ في جذعين, أو جذعةٍ في حقتين» فذلك 
كله لا حير فية. 


قال ابن حبيب : والاحتلاف في البقر : غزر ا ق ألبامبا» وفراهية 
العوامل الذكور منها القوية على الحرث. وإلا فهي كلها صنف من عوامل وغيرها 
من ذكر أو أثنى, / ولا خير في بقرةٍ في ثورين» أو ثور في بقرتين» إلا على ما 
ذكرنا من غزر اللَبِن في البقرة» وفراهية الثور» ولا بأ بصغارها التي 1 تبلغ حدٌ 
العمل بكبارها متفاضلةً إلى أجل. 


14 


9ظ 


0ر 


قال في كتاب محمد : قال مالك : الغنم كلها صنشٌء صغارها وكبارهاء إا 
ذات اللبن» ولم يُجِرْ كبشا في خروفين. وروی عنه في ضائنة في معزتين : لا تجوز 
إلا أن تكون المعزتان صغيرتين وليس بشيء والأول هو المعروف. قال ابن حبيب : 
الغنم كلها صنف» من معز وضأنٍء وكبار وصغار» لبائها وير لبانهاء وليستُ في 
اللبن متباينة الفضلء إلا ما عَرّرَ لبنّه جأ من المعز خاصةء سام في حواشي 
المعز وي الحدة من الضأن» ولا يعرف من غزر لبن الضأن ما يوجب ذلك. وقال 
ذلك مالك وأصحابه . 

ومن العتبية:2», من ماع عيسى» من ابن القاسم قال : والطير كله ليس في 
الججس الواحد منه من الاختلاف ما يجوز بعطله ببعض إلى أجل إلا تجوز 
دجاجة بيوضٌ في اثنتين ليستا مثلها في كغة البيضء» وكذلك في الأوزٌ. وكذلك في 
الواضحة, ف البيوضةء وزاد : والدّيّكة والدّجَاج صنف» وصغارها وكبارها 
صنف» ولور صنف» والحمام صنفء لا يفترق في ذلك ذكر ولا لقي ولا صغارٌ 
وا کبار. 


ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : الدّيَكَةٌ والدجاج صنف. قال 
أصبغ اح ل ده 2 بعض » إلا الدجاج ذات البيض» فإنّها / صنف. 
قال : وشسلم الاجا اير اه فيبا بِيضٌ 5 دیکین» أو ديك 2 دجاجتين 
ا 

ومن العتبية(3) عیسی» عن ابن القاسم : والحمام کل صنف» ولیس کن 
البيض والفراخ فيها اخختلافاء ولا الصغير والكبير» لا فيه ولا في شيءِ من الطّير يبي 
التفاضل إلى أجل. 

ومن الواضحة : وسائر الطير الوحشي مما لا تی لفراخ» ولا لبيض مثل 
الحجل» والعام. وشبههاء > فمجراه مجرى اللحم ولا يباع بعضه ببعض» وإن كان 


)1( جدا: ساقطة من ص. 
ر2 البيان والتحصیل» 7 : 188. 
رة البيان والتحصيلء 7 : 188. 


:2ت 


0ظ 


حي إلا ترا يدا بيد ولا يجوز أُورّء ودجاج أو حمام, لأنّه اللحم بالحيوان» 
وليس اختلاف الألبان في شيءٍ مما تقدَّم ذكرّه اختلافاً. 

ومن كتاب محمد : قال مالك في بعير في بعيرين» مثله أحدهما نقد 
والآخر إلى أجل : لا خير فيه. وروى عنه ابن عبد لحك أنه أجازه» وكرهه. 
قن اع لين E‏ : هذا حرام اميت لبجل عن 
المغجّل» ونصفه في حمل إلى أجل. محمد : وقال ابن القاسم : هذا جائرٌ إذا م 
يكن في المنفرد فضلل عن المعجل من الحملين. 

قال أصبغ : ولقد اضطر امخزوميٌ طرد القياس نيه لأشهبَ» حتى ال لو 
كان دينارٌ في دينارين أحدهما مُعَجُلُ مع صاحبه, والآخرٌ موْجُلُ لجاز. 


في بیع غير الحبوب من الطّعام 
جنساً بجدسه أو عخلافه, وبیع الشيء 
من ذلك عا يخرج منه» وذكر الشاة 
باللبن» والدّجاجة بالبيض 
من كتاب محمد : قال مالك : والزيوت أصناف لاختلاف أصوها ؛ / 
فزيثُ الزيتون» والفجل» والججلان» والقرطم)» يجوز زيت صنف بزيت الآخر 
متفاضلاًء يدا بيد قال : مالك E‏ من الترمس فما دونه» والطير 
فما فوقه صنف» لا يباع متقافلة وبيض بيض الطير كله صنف واحدء النعام 
اطا ا و ها يطو وملا يعارن عا ا 
وكبيو لا يباع إلا مثلا بمثل حمر وإن اختلف العدد. 
قال محمد : وأرى في بيض النعام إن استئنى صاحبّه قشر فلا بأسَّ به 
شو هن ليطن کا ولا عور أن امل ق قل 
الحيتان صنف. ا ٠‏ 


(1) القرطم (بضم القاف وكسره): حب العصفر. 


1ور 


قال ابن القاسم : وودَّكُ0) الرؤفس من الطعام لا يباع قبل قبضه ولا بعضه 
ببعض متفاضلاء فاستثقل ابن القاسم كسب الجلجلان بالطعام إلى أجل ولم 


0 


ا ك 

قال ابن القاسم : ولا بأسَ بخل الوئب كقول مالك في حل الغر باتمر 
لطول الأمدء وكغة الصنعةء وخلاف نبيذه. ثم قال ابن القاسم في العنب بخله : 
لا أدري» إن كان يطول كاهتمرء فلا بأسَ به. 
متفاضلا ا منافعه» 5 حل 5 بنبيك تت متفاضلا. وف کناب آي 
الفَرَّح, أن نبيذ الزبيب» وبي التمر صنفان. 

SS‏ 1ظ 
يدخل ره أبزار» و رف ولا خير في الحلجلان بالشبرق أو بالزنبق» قال 
والجُبنْ كالسّمن والزبد» لا يجوز باللبن. 

وقد اختلف في الحبن باللبن المضروب» فأجيرٌ وکره» وأجازه ابن القاسم. 
وأجاز مالك المضروبٌ بالزبد والسسّمن. 


بالقمح. 


(ل الودك : شم 3 
)3( ا (بضم 0 م صا وما يطبخ من التمر وسواه. 


(4) البيان والتحصيلء؛ 8 : 4 


حت 7ن 


ولا رطبّه بیابسه» ولا بأسّ بالسّمن بالزيت متفاضلاء يدا بيد وبالعسل. 


من كتاب محمد قال مالك : لا تصلح شاة لبون بلبن» أو بسمنء أو بزبد 


إل أجل وود يذاً بيد. قال ابن القاسم : أَيّهما تأتّر ولا خير فيه. 


ابن القاسم : والقياس : إذا عجُلَ اللبن» جازء وإذا جلت الشاق لم يَجُز 


إن کان فيها حينئذٍ لبن فإن لم يكُنْء فأيهما عجَّلتْء جازء وإن كان يكون لها 
إذا عجلتها لبن قبل الأجل. وقاله مالك وقاله أصبغ. قال أصبغ : وإن لم بُجزه 
القياس. وقاله سحنون» في العتبية). وقاله ابن حبيب. 

قال محمد : وكذلك الدّجاجة في البيض» في جميع ما ذكرنا. وأجاز أشهب 
شاة حلوبا بلبن إلى أجل إذا ص ولم يغ ذلك فيبا. وقال عنه البرقِي : 
لاان مل ينعا مو قال ان يت إذا كات الق الي :ا 
الجبن هو المعجل» فجائز. واستثقله مالك وجميع من لقيتُ يستخفه. وذكر في 
الدجاجة البيوضة في البيض مثل / ما ذكر محمد. 

قال محمد : وقال ابن القاسم : لا بأسَ بدجاجة لا تبيض ببيض مؤجل» 
وإن باضت قبل الأجل» وإن كان فيها بيضّ لم تصلّح بالبيض» إلا يدا بيد. 


وبعد هذا باب آخرٌ في بيع الشيء بما يخرج منه» أو ينبت منه» أو يُعْمَل منه 
فر نباك اا 


(1) البيان والتحصيل 7 : 155. 
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32و 


بابُ ذكر ما يجوز فيه البَدلُ 
من الطعام تحرياً أو القسم تحرياً 
فيه وني غيره أو بمكيال مجهول:" 


من لعتبية(2), من ماع عيسبى : قال ابن القاسم» عن مالك في اللحم 
ولجنا «البيض : يجوز بم بعضيه ببعض تیا بلا كيل ولا وزن» قال ابن 
القاسم : وذلك إذا بلغه التحري, ولم يكثُرٌ حتى لا يُسْتَضاعَ تحريه» وكذلك كل 
ما يباع وزناً ولا باع كيلاء فهذا مجراه. 

قان ابن الاس ٠‏ وك صن هى بام ارغ رر فيه الفأضتل من 
صنفه» فلا بأسَ بقسمته على التحرّي, کان مما يُكال أو يورّنُء أو لا يكال وا 
يورن. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : وما يُكال أو بعد من طعام أو غيوء فلا 
ع تحريًء وأمًا ما لا يمكن فيه إلا الوزن فيقسَم ريا ويباع بعضئه ببعض تمرياء 
مثل اللحم والخبز والحيتان. 


قال ابن القاسم ولو أن بينهما ير قم-(4) وصبرّة شعي ر » والقمح أكثر 
بأمر بيّنِء لم يَجَرْ أن يأدّ هذا القمح» وهذا الشعير ولو أخذ أحدُهما نصف 
الشعير كيلاء وسلم نصفه مع جميع القمح لصاحبه» جازء ولا يجوز إن قسما 
الشعيرٌ جزافاًء إلا أن يأخذ ما لا يشلكٌ أله أقلل من نصف. 

قال مالك : ولا بأس أن يُقِسَمْ الطعامٌ / المكيل بقصعة أو بِقَفةٍ أو قدي 
ولا يجوز تحرّيا. قال محمد : وذلك بموضع لا مكيال فيه» وأكرهه بالقفة. 


(1) هنا تضاف إلى المقابلة نسخة فاس الموجودة خزانة القرويين تحت رقم 338. 

2( البيان والتحصیل»› 8 : 380. 

ر ف وار 

(4) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. ويقال اشترى الشيء صبةء أي بلا 


ورك ولا كيل. 


روات 


2ظ2 


ومن الواضحة, وغيرهاء من قول مالكُ : وما لا يجوز فيه التفاضل من 
الطعام والإدام» فلا تجوز قمسته تحريا. 


ولا يُقسسَمْ الطعام وهو ندع أو حزم أو مُصِبّرٌ إلا كيلا» وكذلك السمنء 
ولعسل» والزيث؛ إلا كيلاً ووز يغلا مثلء وكذلك قم امار في شجرها التي 
لا يجوز فيها التفاضل» ا سم شجرها بابسه لا مُصِيَرُّه إلا كيلاً وما لم بيسن 
وقد حل بيه من عِتپ» أو تين» أذ رظيع سنت LE‏ 
إليه» وك ما يجوز فيه التفاضل» فلا بأ بم في شجره على الفحري» رطباً أو 
يابسأ. أو بالأرض مصيّرا مثل الفواكه الرطبةء وتمر النخل» وكذلك كل شيءِ يجوز 
فيه التفاضل» مثل الكتان» والخيط» والنوىء والتين تحرياء وإن كان الكتان والجنّاء 
قائما قبل أن يُجْمَّعٌ وقد طاب أو بعد أن جُمع. 


و 2 


ولا يُقَسَمْ ما لا يجوز فيه التفاضل تحريأء إا ما أَرْحصَ فيه من قليل قليل اللحم 
والخبز والبيض» 5 التحرّي يحيط بقليله» ولا خير في كنيو إلا وزناً. وقاله كله 
من أرضبى من أصحاب مالكُ. 


قال : قال ابن القاسم : لا تجوز شاة مذبوحة بشاةٍ مذبوحة» إن لم يكُنْ 
. على الوزن إلا أن يقد قر على تحرهما. وقال سحنون» وأصبغ : لا يقر على 
ذلك, بلا يجوز 1 يعجبٌ حمّداً قول أصبع(3». 


(1) في ف : (لا كيلا أو وزنا). 
(2) كذافي ف وني الأصل : [إلا بقدر على تحريهما]. 
(3) في النسخ الثلاث: (ولم يعجب محمد قول أصبغ) برفع محمد. والصواب ما أثبتناه. 
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في المُزابتة بالرطب باليابس من الطعام. وذكر التحرّي فيه | 133ر 

قال ابن حبيب : بى الرسول عليه السلام عن المُزابنة(٠‏ والزين والرّيانُ : 
هو الخطر والخطار. فمن ذلك : شراء الطب 5 شجره من رَُطب»ء أو 0 أو 
عب بيابس من جنسه مَكِيل» أو زرع قائيء أو حصي بمكيل من البرٌء أو 
مهذب مصبّرٍ بکیل» أو زيتون في شجره بمكيل من زيتون» أو زیت» ومنه : بيع 
الجزاف من كل شيء بكيل» أو وزن» أو عدد من ذلك الجنس. 

منه : بیع اللحم با حيوان ‏ يريد من جنسه. 

وبعد هذا أبواب في بيع الجزاف. 

من كتاب محمد : قال مالك : أكره الرّطبَ باليابس في الفاكهة الرطبة من 
صنف واحد» وإن جاز فا التفاضل» من تفاح» وخوخ, وغيره. لا على تساو أو 
0 - ا يدا بيد ولا 0 0 و ثمرة بيابس و رة أخرى ٠‏ من 
بمثل» 000 0 بيك, واختلف قول مالك ف 0 بنضیجه» وأجازه» 
وکرهه. 

من العتبية!2» قال أصبغ : لا بأس بذكار التين بالتين متفاضلا ومعاثلاء نقدا 
مؤجّلاء ولا يجوز الرَطبُ الذي لا يمر باثفر. قال أشهب : ولا بأمسَ بالمر 
القديم بالحديث0). 

ومن ”ماع عيسى» من ابن القاسم : ولا بأسَّ بالقر المنثور بالكيل ريا 

لا يجوز البيضٌ التيَّءُ بالمسلوق إلا ميلا بمثل تحريا وليس السَلق فيه بصنعة. 


( رواه مالك ق المرطا ف كتاب البيو ع باب ما جاء ف المرابنة وا حاقلة عن ابن عمر؛ ورواه البخاري 
ق البيو ع» باب بيع المرابنة؛ ومسلم ف 1 لبيو ع0 باب ترم الرطب باقر أو قف العرايا. 


(2) اليان والتحصيل؛ 7 : 242. 


)3 ف ف : بالجديد. 


جح ووت 


وكذلك في الواضحة» قال ابن القاسم» في الزيتون / الذي جني بالأمس, با 
يُجْنَى للغد أو اليومين مثلا بمثل» وهو أشدّ انفتاحأء قال : لا يبدل( في اليوم 
واليومين› وإن غلم أن هذا اجنىّ آخر يلمر وينقص» فلا خير فيه وكذلك الفدان 
يتسلفه الرجل لحاجته» وتخصد وفيه زط ویرد د عليه من زرعه اليابس إذا س 
Ey‏ 
العين بقرن( 1 : لعموم الي عن ل الطب 

وروى أبو زيد» عن ابن القاسم» في التفاح الأخضر بالمُمَدّدء لا باس به إذا 
تبيّن الفضل فيه. 

ومن الواضحة قال : ولا يباع رطب الجبن بيابسه» وهو كله صنف [بقريّه 
وغنميّه ]4). 

ومن كتاب محمد : قال مالك : لا باس بالحالوم5) الرطب باليابس منهء 
لصون والقديم عل التحري» ونجوز الجبن بالحالوم تحريا. وكره الزيتون الاحضر 
الطريٌ بالمالح الذي قد أك منه. ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا بأسَ بيابس 
ل ا 


: وإنما حاز زا عقن التحرّي]6) لدخول الصنعة فيه وإِنّما يُتَحرَى أن 
سو دا أ ا لا على أنه إذا یس هذاء كان مثل هذاء ولا على أن 
اليابسَ ولو كان رطب كان مثله, وبرٌ القمح بخبز الشعير» يجوز على تحري 
التساوي في دقيقهماء لا على قدر الخبزء لتقل الشعير. 
(1) فيا ص: 00 ٍ في الوم واليومين وجاءت في ف : [لا يزيل في اليوم ولا في اليومين]. 
(3) ذكره 0 ف لموطا ؛ في كتاب البيوع, ورواه داود أيضا في كتاب البيوع. 
(4) ما بين معقوفتين مثبت من ف ساقط في الااصل. 


(5) الحالوم : لبن يغلظ فيصير شبيها بالجبن الرطب وليس به. 
(6١‏ ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت في الاصل وفي ف. 


259 


3ظ 


واختلف قول مالكِ في طريّ اللحم بالقديد اليابس» أو باللحم المشويٌ» 
واخخر قوليه أنه كرهه / وإن تحرّى وبه أخذ ابن القاسم» وأصبغ» وأخذ ابن وهب» 
وابن أني الجمر بقوله الأول» وذكر ابن حبيب مثل القول الثاني» قال : وكذلك 
مشوي بمشويٌ2 أو قديدٌ بقديد. 

محمد : قال ابن القاسم : ولا باس بالقديد من المشوي بالمطبوخ متفاضلاً 
ولا خيرٌ في قديد بمشوي وإن تحرى, ولا خير في طري السمك بما حه وإن تحرَى» 
ولا بأسَ بقلة صبيرٍ بقلة صبير تحرّيا. قال أصبغ : إن قدر أن يتحرّى. وكرهه 
محمدٌ. وروى سحنون» عن ابن القاسم» في العتبية أنه لا يصلح إلا بالتحري. 

قال اين الوا :كرو عالت القرظ د اض الاي إلا أن ن :فض 
بالكغة البينة أن لو يبسء وذلك يدا بيد ولا خير فيه إلى أجل. 


في بيع نحل بنخل بنمثما وأرض بأرض بزرعهما 
وني بيع الجبج بعسل أو بطعام, 
وك الج هد ار جرفام ا 


قال ابن حبيب وغيرّه : وكل ما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام» فلا يجوز 
فيه مكيأ بجزاف» ولا جزاف بجزاف. ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : 
لا يجوز جنان بجنانٍ مثله:ة» فيهما طلم أو بلحٌّ. قال محمد : وإن اشترطا جد 
البلح» لم يجز حتى ينين فيه الفضل ‏ يريد : والبلح صغير ‏ فيجوزء فَانِ 
اشترط أن يجذ أحدهما ما صار له جاز ذلك. قال ابن القاسم : وكذلك إن لم 
يکن في أجَدِهما شيءُ. 
(1) البيان والتحصيلء 7 : 489. 
(2) القرظ : ورق السلم يدبغ به. 
(3) في الاصل : (مثلها). وفي المغرب يستعمل لفظ الجنان في المفرد لا في الجمع» وكذلك الرياض. 
ولذلك اثرنا الوصف بثله على مثلها الموجودة في الأصل. 


EE‏ 28ت 


وذكر ابن عبددوس» في تفسير / الشفعة أن ابنّ الماجشون يجيز نخلاً بنخلء 
فيهما تمر لم يوبر ويقول_ : لاه بع وملغى00, وأجاز بيعهما بطعام. 

ومن كتاب ابن المواز. قال مالك : لا خيرٌ في بيع نخل بأصلهاء فيا تمر 
ا ا 
مر 

قال أشهب, في شجرة خوخ بمثلها وفيهما خوخ : فإن كان جج كل واحد 
منهما ما صار لون او ر تيون الفضل بين الخوخين» وإلا لم يَجُز 
ركذلك كل ما جاز فيه التفاضل من الفواكه يجوز جزافاً منه بجزاف خر أو 
جزافاً بكيل» أو وزن أو بعدد, إذا تبين الفضل» ولا يجوز إذا تقارب ذلك» وكذلك 
في غير الطعام من جنس واحد» وإن كان ترابا. 


قال مالك : لا يصلح في السنبل قن بقتق» ولا صر بصبرة» ولا مكتل 
بمكتل: ولا باس بالطُّلْع بالطلع متفاضلاً. كصغير البلح» وكذلك الجمّارٌ. 
محمد : الاو ل 
: والبلح الصغير إن كان مجذوذاً» واشْتُرط جذاذه» [فجائر» وإن لم 
8 00 فهو يؤول إلى طعام. فيدخله بيعٌ تمر قبل بدو صلاحه. قال : 
والطّلْعُ طعام» فلا يصلح بالطعام إلا يدا بيد. 
قال مالك : ولا تُباعٌ المقتاة بقمح وإن قبض المقتاة. 


ومن العتبية»: روى عيسى» عن ابن القاسم قال : ولا يجوز بيع أرضٍ 
بأرض» في كل واحدة منهما زرعٌ» إذا استثنى كل واحد زرع صاحبه» ولا تباعٌ 


(1) كذاني ف» وهي غير واضحة في الأصل وني ص. 

(2) في ف : [قال ابن القاسم] عوض [قال مالك] الموجودة في الأصل. 
(3) ها بين مغقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف 

(4) البيان والتحصيل؛ 7 : 388. 


Ey E 


4ظ 


رض فيها / زرعٌ صغير بطعام» وأمّا أرض بيضاء دم فيجوز نقداً ومؤجّلاً. 
قال سحنون» عن ابن القاسم : ولا باس بشراء الارض المبذورة» لا نبات فيباء 
بحنطة وغيرها. 

ومن الواضحة, وقال في حائطي غخل» وقرما ل يري فلا يجوز بيع أحدها 
بالآخر بحالٍ» ولا بيع أحدهما بطعام. قال في المدونة : فإن ابر تمرّهماء فهو جائر 
وكذلك إن أَبْرَ أحدّهماء فجائرٌ. إن سكتا عن الاشتراط. قال ابن حبيب 1 
ابرا ج فشرط أحدهما تمرة صاحبه. ولم يد يشترط الآخر شيعا فذلك جائز 
اتمرتين تصير لواحد» O ETS‏ 
والإعتقاد في تمرها كالإبار في النخل. 


قال ابن حبيب : ولا حير في شراء تمر شجرٍ قد طاب بتمر شجر قد طاب» 
وهما من صنف واحدء أو من صتفين مما يجوز فيه التفاضل في الصف [أو ما 
لا يجوز]<1, لان هنا لا يدخله التفاضل في الجنس يدخله طعام بطعام مؤخر. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : لا تُباعٌ الخلايا بشيء من العسل نقداً 
لا إل أجل. عمد : وان لم یگن فيها يومد عسل: قال أصبغ : إذا لم يكُنْ فما 
يومعذ عسل جاز بيعُها بطعام غير العسل نقداء أو إلى أجل قريب لا يأني فيه 
العسلء وإِلا لم يَجْرْ. 


ومن الواضحة :لا تجوز بيع جبح غل العسل نقد أو إلى أجلم ولا بيع 
ف بع طب انكل كل در الجر 
نقد نقداً أو إلى أجلل» وكذلك بيعٌ عسل بكيل ذباب النحل إلى أجل» لأنّه لا عسل 
فيه ولا بأسَ ببيع الجبح فيه النحل بالطعام نقد ولا يجوز إلى أجلء إلا أن 
لا يكونَ فيه عسل فيجوز بطعام إلى أجل قريب لا يكون فيه إليه العسل» وإن 
كان يأتي إلى مثله فيه العسل» > فلا يُباع إلا , بعينٍ أو عرض. البيوع5 


(1) في الأصل : (لا يجوز) وأئبتنا ما في ف. 


ت 25 عت 


5ار 


5ظ 


قال ابن حبيب : وهو في المدونة» ولا بأسَ من بيع شجر لا تمر فيها بتمر ‏ 


إلى أجل قريب. 


في بيع اللحم بالحيوان, 
وببع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام 


من كتاب محمد ابن المواز : وإنما نبى!» عن بيع اللحم بالحيوان من 
صنف واحد. قال ابن حبيب : وذلك للفضل ولمرابتة. ومن كتاب محمد 
قال : وکل ما جاز في لحم اتفال بعضه ببعضء جاز الي مته بالذبوح» 
وکره مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام باللحم, ثم أجازه . وكرهه ابن القاسم. 
وخففه أصبغ» قال محمد : لا خير فيه» وبيعٌها باللحم أكره منه بالحية. 

وكره ابن المسيّب. السارف بالتّنيّة . وكره ابن القاسم الكبش الخصيٌ بالطعام 
إلى أجل لاله لا يعيبٌ العجلّة2», ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك. 
قال في العتبية'3» من رواية عيسى : إذا كان يُقتتَى لصوفه. قال ابن المواز : 
وأجازه أشهب» وأصبغ» كانت فيه منافعٌ أو لم تكنْء وليس الكش الحصِي 
كاللحم» بخلاف / الشارف والكسير. 

قال مالك : ولیس کل تارق و انها ذلك في الذي شارف الموت» 
فام شارف قبل وبذير يرن فلا قال : وان کان كبشا خصيا لا منافع فيه 
قائمةٌ ولا رجو فهو مثل ما ذكرناء قال عيسى» عن ابن القاسم» في العتبية» 
فلا يجوز بالطعام إلى د سما قال في موضع اخرّى ولا 
جوز 32 من الأنعام. 


(1) رواه أشهب عن مالك في حديث ابن المسيب مرسلا مرفوعا في الموطلء في كتاب البيوع» باب بيع 
الحيوان باللحم. 

,2( في ف : (لأته لا يقتنى للعجلة). 

(3) البيان والعحصيل؛ 7 : 381. 

(4) البيان والتحصيلء 8 : 31. 


- 26 


16ر 


قال ابن القاسم» في رواية عيسى, ٠»‏ وي کتاب نحمد. في جذي بلبنٍ : | 
كان نما يُستّحيا فجائرٌ يدا أو بلق أجل وإن كان لا سخا 0 9 


نقد قال أصبغ» ف کتاب 0 : وذلك إذا كان له علة مرض» أو أ و علة 
لا رضاعَ له ولا حياة ولا سبيل إلا الذبح. 


ومن كتاب محمد : ابن القاسم : ولا خير في لبن في شاة لحم إلى أجل 
وهي التي لا نفع فما للبن» ولا لصوف» وإن استشخيى مثلها للشحم» وكذلك 
هذه بطعام إلى أجلء لا خير فيه. قال أصبغ : وهي التي لا قتنى مثلهاء فأما 
شاه لحي تُقتّى بالعمل والرعي للسمن» > فلا بأى بذلك فيهاء وكره أشي 
كبشا بلحم مطبوخ إلى أجل. وأجازه ابن القاسم. وقوله حب إلينا. 


وكره ابن القاسم ما لا حى من الطير بلحم طبر تريً. قال أصبغ : لاک 
حي بعد ولا بأ ِالأورّة بالدجاجة أو بدجاج يدا بيد وإلى أجل, لأ ذلك 


و 2 


قال ابن القاسم : : ومن ذبح ارخ شاةٌ خف 0 ا أن يأحدٌ بقيمتها 
مله لحماً ولا شاة حيّة. 


ومن الواضحة ضحة : ولا يجوز حي من الأنعام بوحشي ذكيّ أو حي من 
ذوات / الأريع. ؟ لأنه لا es‏ ولا جیا اة الاقتناء. 

ولا يي ثور حي بشاة مذبوحة ولا شياة أحياء بثور جزير» أو جمل جزير» 
أو بوحشي حي أو e‏ ولا باع ما لا يقتَى من الوحش أو الطير حياً(ة) 
کي مثله من صنفه» إلا 2 مناد 0 وخففه بعض العلماي ورأوه مثل ما 
ب والأول اچ إلينا . ولا يباع حي بمذبوح منة ولا حي هما نی من الطير 


(1) في ص : (للعمل). ولعله هو الصواب. 
(2) في الأصل : (أو ذكي). وقد أثبتنا ما في ف. 
(3) كذا في الأصل وني ف ركتبت في ص : (حيا بحي). 


-27- 


6ظ 


الداجن, بحي مما لا يُقتّى منه» مثل دجاجة بحجلةٍ حيَّئيْن > ولا دجاجة بيوضة 
بدجاجة قد انقطع منها ذلك» ولا باع غير البيوضة بشيء من الطير حي» إلا على 
التحري. 

ومن العتبية(» عيسى» عن ابن القاسم : وما لا يِتْتَمَعُ به إلا للحم مثل 
الداجن كدجاجة لا تبيض» لا بأسَ أن تُباعَ بما لا يُسْتَحْيًا من الطير على 
التحري. وني باب سَّلّم الحيوان بعطيه في بعض طرف من هذا المعنى. 


أو في الاستبلاك, ومن له عليك طعامٌ 
هل يبتاع منه ما يقضيه أو من وكيله ؟ 
من كتاب ابن المواز : قال محمد : وقد كره أهل العلمء الخد 

الطعام طعاما بما آل إليه» فصار كأنه ا من الطعام بهذا الطعامء » فكذلك 
كل ما حرج عن يدك بمتاجرة مما له مل فلا تأخذ في ثمنه إلا ما كان يجوز لك 
أن تبيه به إلى أجلء ولا يدخل ذلك في العْرَضٍ ي الذي ليس على متاجره. قال ابن 
القاسم : ولا يدل ذلك في الثياب في المتاجرة» ولا فيما لا يجب فيه إلا القيمةٌ 
في التعدي. 


قال مالك : وإذا بعت / من رجل طعاماً شمن» فلا تخد منه فيه طعاماً 
يخالفه» ولك أن تبتاعَ من غي طعاما سواه» أو في جنسه أكثر منه» أو أقل أو 
أجود أو أردأء وتحيلٌ بالشمن على من طعامك. قال مالك : وإن أحالك غريمك 
بالشمن؛ فلا تأحذ من الذي أحالك عليه طعاما إلا مغل طعامك» [الذي بعت 
من أحالك]2) صفة رکیل ولو أحلت آتت رجلا بالئمن عليه» فلا يأخذ هو 
منه طعاماً]!3) إلا تكله عيفد ت وكيلاً. قال ابن القاسم : وإن أخحذتٌ بالثمن كفيلاً 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف. 
6 العبارة في ف : (فلا يأخذ من أحلته منه طعاما). 


28 سد 


7و 


فكْرمَ له الثمنَ بعد محله. فلا بأسَ أن يأحدّ هو في ذلك من غريمه طعاما من 
صنف طعامك أقل أو أكثرّء أو من غير صنفه» وكذلك لو تبرّع فر الشمن 
بغير حمّالة» فلا باس أن يأخدّ فيه طعاماً» وكذلك قال في الواضحة وغيرها. 

ومن وَكَلتَه على قبض نن طعامك» فقبض الثمن, فأكله فلك أن تأخذ منه 
فيه طعاماً: 

ومن كتاب محمد وإذا باعه مائة إردب مراي فقد اختلف قول مالك هل 
يأخذ في ثمنها خمسين مرا فأجازه مرةء وأباه أخرى» وقال : لا يصلح أن تأخد 
دون كيل طعامك» لا بالثمن ولا ببعضه. ولا بأسَ أن يأخحذ مثل كيل طعامه في 
القاسم أن يأخدٌ سمراءَ قضاءٌ من تمن مرا وإن كان الذي يأخذ أدنى مما باع. 
2 و 
قال : وفيه معمز. 

ومن كتاب محمد قال : وإن بعت طعاماء فلك أن تأخدّ في ثمنه قبل 
تفرّقِكما طعاماً يخالفه. إن كان المبتاع اكتال طعاماء وإلا فليكَتله له قبل أن / 
يتفرّقا. وإِنِ ابتعت بدانق ملحا أو فاكهة, فلا تدفغ فيه طعاماًء وادفع درا 
وإذا قبضت ثمن طعام من رجلء فلا تبتاعٌ به منه في المجلس طعاماً. 

وإن بعت بدينار قمحا من رجلء ثم جنیته» أو ابتعتٌ منه بدینار تمرأء فأراد 
بعد مقاصّتك ؟ قال مالكٌ : لا أحبه» ويرد الثمن الذي اشترى. قال ابن 
القاسم : بل يودي دينار المر» ويأخذ منه ثمن قمحه» وإن ردَّ إليه ذلك الدينار 
بعينه؛ | لا تستعمل غريمّك بدينك عليه ولكن تستعمله بدينار تدفعه اليه ثم 
يقضيك إياه. 


(1) فياف : (فودى الثمن). 


29 سه 


7ظ 


ومن الواضحة : ومن ابتاع بدرهم ليا أو طغاما: و درهمّه ناقصاًء 

فقال للبائع : ا نقصٍ من اللحم أو من الطعام)(!) م يجز. ودتحله أربعة 
جه : بيْعُه قبل قبضه. والأحذ من تمن الطعام طعاما والتفاضل بين الفضتين» 
والتفاضل بين الطعامين» ولو كان غير الطعام دتحله الفضل بين الفضتين» وكذلك 

لو رد فلوساًء ولو كان هذا بعد أن قبض الطعام» دَححله كل ما تقدّم إلا بيه قبل 


- 


قول(2) ابن حبيب [في هذه المسألة] : يدخله الأحذ3» من نن العم 
طعاماً . قال ابن المواز : لا يدحل ذلك فيما كان قبل التفرق. و المسألة قد 
ذكرنها في الصرف» باب من أخذ من الجموعة أزيد أو أنقص وما ذُكْرَ فيها في 
العتبية», وكتاب ابن المواز. 

قال ابن حبيب : ومن استهلك لرجل زرعاً اسمُحْصِد أو لم / يُسْتَخْصَّد 
أو طعاماً جزافاً» فأجاز أن يصاحه من الطعام بما شاء من صنفه» وغيرٍ. صنفه» 
وما شاءَ من عرض . نقداً كله وهذا إن كان الاستہلاك معروفاً أو بحريق ظاهر» 
أو غیو» وإن كان بالغيبة عليه والانتقال له لم جز ز صلح على طعام. 


ومن باع طعاماً بشمن مؤجل» فلا يأخذ به جبحاً فيه نحل إذ لا يخلو من 
عسلء إلا أن يكون فيه عسل لا يعتدٌ به» فلا باس بذلك. 


ومن العتبية(» قال ابن القاسم : قال مالك : ولا بأسَ أن يأخدٌ الرجل 


وبعد هذا باب في شرائِكَ الطعامّ ممّن بعت مته طعاماً» في الجزء الثاني من 


البيوع. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف. 
(2) في ف : رمز بحرف ع قيل ذكر قول ابن حبيب. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف. 
ر4 البيان والتحصيلء 6 : 464. 
رئ البيان والتحصيلء 7 : 105. 
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في بيع الطّعام من بيعه قبل قبضه, 
ورج ما لم يضمن 

من كتاب محمد قال مالك : ومعنى ما : نی عنه من ربح ما لم يضمن إما 
هو في الطعام خاصّة عند أهل المدينة وقد خصّه(2» النبىّ عليه السلام بالك في 
المي عن بيعه قبل قبضه. 

ومن الواضحةء قال ابن حبيب : وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلى أنَّ 
کل مبيع على كبل» أو وزلِء أو عد من غير الطعام» لا يجوز بيه قبل قبضه؛ 
ل وجعل العِلة الكيل والوزن» لأن جزاف الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. 
وروي وا ن المسيّب 0 وربيعة 0 0 


(, 
في مل غوو] 


(1) هكذافي الأصل : الجزء الثاني من البيوع. وقد سبقت الإشارة إليه في الفقرة السابقة مباشرة. وهو 
الط غير رة اقا ما ن و من البيوع الآتي في صفحة 85 . لذلك نظن أن هذا العنوان 
رما كان مقحما من قبل بعض النساخ انسجاما مع الفقرة السابقة فقط. 

(2) في الموطلء كتاب البيوع» باب العينة وما يشبهها عن ابن عمر بسندين في النبي عن بيع الطعام قبل 
قبضه؛ وأخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب بيع البيع قبل القبض. 

(3) ما بين معقوفتين جاء ني ف على الصيغة التالية : [وقال غير ابن حبيب: وظاهر هذا النبي عن بيع ما 
في ملك غيركع. 


2 


ومن كتاب ابن الموازء قال : ومن ربح ما م يضْمَنْ أن يبيع لرجل شيئاً بغير 
أمره ثم يبتاعه منه وهو لا يعلم بفعلك بأقل من الثمن. وكذلك بعك لما ابتعتَ 
بخيار» لا تبيعه حتى يعلمَ البائع أو تشهد أنك رضّيتَه وإ ن لم تُعلِمْ فرح ذلك 


للبائع. قاله ابن القاسم» إن أقررت أَنَّك بعت قبل خيار» لأنَّه في ضمان البائ ٠‏ 


وإن قلت : بعت يعد أن اخترت. صدفت مع مينك ولك الربح. 

قال ابن اقام : ومن باع طعاما 0 بيع قبل اسبتيفائه» فقبضه مبتاغه 
وغاب عليه وم يقد عليه ليده فإلّه يتح الثمنُ من البيع الآخرء فيبتاع به 
طعاماً مثله فيقبضه» فإن نقص. عن مقدار طعامهء فله اتبا ع الغائب بما نقص» 
وإن فضل شيءٌ من الثمن؛ أوقِفٌ ذلك للغائب» فياخذه إن جاء وإن كان 
كفافاً بر بعضهما من بعض. 

ومن الواضحة: وكل ما ارتزقه القضاة, أو الكتّابٌُ أو المؤذنون» أو صاحبُ 
سوق من الطعام» فلا يباع حتى يُْبَضَء وما كان صلق أو عطيّةِ من غير عمل؛ 
فذلك فيه جائز, نما نی عن بيع صکوك الجار» ‏ وهي عطايا من طعام - 
فإِنّما نُهِيّ مبتاعُها عن بيعها [قبل القبض]» وم ينه من أعطيث له. 
ومن العتبية”"»: أشهبٌ عن مالك فيما فرض عمر لأزواج النبيّ َيه من 
الأززاق من طعام فلا بأسّ ببيع مثل هذه الأرزاق قبل قبضها. وكذلك طعامُ 
الجار. 


ومن كتاب ابن المواز انل نمت : وللرجل بيع / ما وهب له من طعام 
اوه قبل قبضه» وكذلك ما يُوْتد في الأرزاق. فأمّا ما يأخذ الكْتَّابُ في أرزاقهم 


منهء فلا يباع حت يفيض 


)1( قصة بيع الصكوك وما جری مجراها وردت ي المرطا ف كتاب البيوع» باب العينة وما يشبهها. 
)2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل 'مثبت من ف 
(3) البيان والتحصيل : لم يتيسر لنا ربط النص بمصدره. 


كك 
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قال مالك في الواضحة: ولا يبيع طعاماً من كتابة مكاتبك من غير المكاتب 
قبل قَبْضبهء إلا أن يكون يسيرا تافهاً بیع مع غيره مما كاتبه عليه فلا بِأسّ به. 
قال مالك : وكل طعاع من بيع وَرنَ أو وُحِبَ لكء أو تُصْدقٌ به عليك؛ [أو 
أَعْطِيتّه سلف وأخذكة قضاء من سلف]» فلا تبعه حتى تقبضه» وأخفه عندي 
الحبةٌ والصّدقة. وقاله عمر بن عبد العزيز في الميراث. 


ومن العتبية2»: روى عبد الملك بن الحسن» عن ابرق القاسم» في مّن مات 
وله طعامٌ من سَلّمء فلا يجوز لورئته أن يصاحوا فيه على أقلّ من رأس المال, وما 
أقل من الطعام» فجائرٌ. 

ومن الواضحة : وكره ماللكٌ أن يقول لغريمه : تعال حتى أشتري طعاماً من 
فلانِ» ثم أقضيَكّه لوجهين: وجه كأنّه له اشتراهء فكأنه قضاه دراهم واشتراه 
النفسه فيدخله أنه قضاء له قبل قَبْضبِه ولا ينبغي للطالب أن يدله على طعام 
يبتاغه لقضائه» أو يسعى له فيه أو یعیته عليه أو يجعلٌ27) له فيه. نبى عنه ابن 
اا ی شهاب» ومالك . ظ 

ومن كتاب ابن المواز» قال أشهب» عن مالك : من أُسلَمّ في طعا ثم 
أسلّم إليه في طعام ينوي أن يقضيّه من هذاء فلا خيرٌ فيه» وهو الذي نبى عنه 
معد ين المسيت: 

ومن المجموعة, قال أشهب. في قول ابن / المسيّب : إذا كان لك قبل رجل 
طعامٌ من بيع» ثم بعت أنتَ طعاماء صارٌ في ذمّتك» ونويت أن تُعْطِيّه من 
الطعام الذي لك من يب فى .عن ذلك, قال أشهنب © لآ باس أن تيه مه 


رل جاءت في ف على الشكل التالي: (وأعطيته قرضا أو أخذته قضاء من قضر). 
2( البيان والتحصيل» YA RE‏ 
(3) في ف : (أو يتعجل له فيه). 


2 - النوادر والزيادات 6 — 33 س 


9ظ 


ال ات ا 0 

يد صلاحه من الحَبٌ. 

قال مالك يكن بالتجاز ل ايوج اا من ابن المسيب» 
ومنه أخذ و وم يكُنْ بالمشرق أعلمٌ بهذا من محمد ابن سيينَ. 

ومن الواضحة : ومن قال لرجل : تقاض طعامي على فلان» ولك ربع ما 
تقتضي. لم يج وهو بي له قبل قَبْضبِهء وکل ما ابتعت بتعتٌ على كيل» أو وزنٍ. وني 
الختصر: أو عددٍ من إدامء أو بَقلء أو شراب ‏ عدا الماء - فلا باع حتى 
يبد . وكذلك جميع التوابل» والشّمارء والقرح والخَردَلِء لاله طعام. فأما 
احرف والحِلبَةٌ والبذور, والبقول, وبُزر ثمر البحايرٍ» ونحوهاء فلا يَجْرْمُ ذلك 
فيها. قال مالك : وزی الفجلء وزيت لمجم الا باع حون يض 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ومن أحَلتّه على طعام من بي أسلفته 
إياه» أو قضيه إيّاه من قرض» فلا يبيعّه لمحتال قبل قبضيه» إلا أن يأخدّ منه مثل 
رأس مال السّجِيلء فذلك كالإقالة» فتجوز, ثم لا تأخذ منه أنتٌ فيه نمناً إن 
كنت أقرضئّه إياه» وكذلك لو صار إليه منك بصدقةء أو ميراثء فلا تبيعه قبل 
قبضيه» وإن أحلت من له عليك طعامٌ من بيع» على طعام لك من قرض» فلا 
تبيعّه قبل قبضه» إلا أن يأخدّ منه مثل رأس ماله» ولو أقرضك إياه رجل 
استقرضته منه» وأمرئهء فقضاه له عنك» جاز لك أن تُعْطِيّه فيه تمن لان هذا 
قرضٌ» وطعام البيع قد قبض. ظ 

ومن استقرضّك طعاما» فأحلتّه على طعام لك من بيع» فقبضه» فأردتٌ بيه 
منه» فقال مالك مرة: أما الشيء اليسير من الكثير فلا باس ب وكأنه وکیل على 
قبضه. وقال قبل ذلك : لا خيرٌ فی وم يده یسیوا من كثير. ومن لك عليه 
طعام من بيع فابتاع طعاماء ثم أحضْرَّكَ حين قبضه ثم أعطاك ياه بکیله» 
)1( وك Ss ars‏ 
(2) في ف : وم جز سيرا من كثير. 
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فذلك جائرٌ > وكذلك لو لم بضر فأخذه على تصديق الكيل» ا 
مثل أن يقو اشترهد»» وأنا آخدّه بكيله. وذلك كله إن حل, ولا لم يج وقي 
عنه : لا وأخدم منه عن تصن الك ولا أن يحض فيأخدّه بکیله» فقد 
کو واا ا ٠‏ 

وكره مالك بيخ طعا إلى أجل على تصديق الكيل للذريعة للرّبا إن يدان على 
هذاء وكذلك لو حضر كيله. قال : وما جد من نقص بِيْنِء أو زادةٍ نق 


قال ابن عبد الحكم© : ومّن باع من نصرانيّ طعاماء فباعه النصرانيّ قبل 
أن يقبضّه؛ فلا أرى للبائع أن يكيله حتى يحضرٌ صاحبّه. ثم يصنع به بعد ما 
شاء. 


ومن العتبية(3)» من سماع ابن القاسم : ومن كتاب محمد : قال مالك : 
وإذا ولك رجلُ على بيع طعام» فأراد من لك عليه طعا من بيج أن يبتاع منك 
و الذي بعته لغيرك» ليقضيّك منه» فلا خير فيه. قال في العتبية : 
نقدأء أو إلى أجل» فنقصك منه» فلا خيرٌ فيه» ولكن لو أرسل إليك رسو 
يبتاع له منك» وأنت لا تعلم» ففعل» ثم جاء فقضاكء فلا بأسَّ به ولكن أكرمّه 
للذي قضاك. 

قال مالك : وأكره ه للغرم أن يقول للوكيل على قبض طعا منه : بي من 
طعامك بالوكيل» واقبضله لصاحبك. قال في امجموعة : فلا يُعُجبني. 


(1) في الأصل : (اشتريه)» والصواب حذف حرف العلة. 
(2) في ف : (قال ابن عبد الحكم) : قال مالك إن). 
(3) البيان والتحصيلء؛ 7 : 9 

(4) البيان والتحصيل؛ 7 
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٠‏ ومن العتبية('»: روى عيسى» عن ابن القاسم: ومن لك عليه طعامٌ من سل 
فحل» فقال له : بغي طعاماً مثله أقضيكّه فإن ابتاعه منك بمثل رأس مالك» 
فهي إقالة وإن كان بأكثرٌء فهو ب [وإن كان بأقلٌ» فهو بيعه قبل استيفائه]2). 


باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعدّيه 
وغير ذلك من مسائله 

وما يدخل ذلك من بيع الطعام قبل قبضه 
من كتاب ابن المواز : وإذا قبض الكفيل الطعام فباعه ول يمر بالقبض» 
فأق الطالب وبع الغريم» فللغريم أَنْحدُ الكفيل بطعامه» فإن صالحه على الثمن 
أو أقل منه أو أكثر فخا نيزي ها 05 ف عل قتان ولو قبضه 
على الرسالة» كان له أحذّه بشمنهء أو تضمينه مثل الطعام. قال : ولو كان كله 
أو كان الطعام حاضراً جاز له بيعه منه ومن غيره» بخلااف الطالب يرضى 
بقبضه» لا أن يكون وکله على قبضه» فله بیځه» فذلك القبضٌ منه ومن غیو» ولو 
أغرم الطالب الكفيلٌ مثلّ الطعام الذي باعه فللغريم أخذٌ الثمن» ويعطيه طعاماً 
کا غرم» إن كان جعله رسولاًء وإن قبضه منه مقتضياًء / فليس ذلك له» ولو دفع 
إلى الكفيل دنائيرٌ ليبتاع له طعاماء ويقضيّه عنه» فطلبّه أن يعطيّه طعاماً من عنده» 
وأعلم بذلك الغريم» فرضي» لم يَجْرْ حتى يقبضته منه الغريم أو يول من يقبضه 
منه» ثم يقطيّه عنه. محمد : وللكفيل شرازه من عير وتان غير عضن ال 
ولو دفع الكفيل الطعام من عنده بغير أمر الغريم, وحبس الثمن» فأجاز ذلك 
الغريم لماع عام» فذلك جائز» الست من الكفيل ناعم الان يذلك 
الشمن» وكذلك لو لم يكَنْ قبض الثمن من الغريم» جاز أن يأخدّ منه الثمن. 


(2) العبارة في ف : ر(وإن كان بأقل» فهو بيع له قبل قبضه). 
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ومن الواضحة : ومن تحمّل بطعام من بيج أو قرض» فأخذ به» فقضاه 
فإنٍ اشترى للطالب طعاماً بثمن أخرجه, فليرٌ جع بمثل الثمن» وإن قضاه طعاما 
من عنده» لم يرجع لا بالطعام. وكذلك في العتبية()» عن ابن القاسم. 

وإن تحمل بطعام من قرض» جاز للحميل شراؤه لنفسه» وإن صالح منه عن 
الغرم أو قضاه عنه وصالم عنه بعرض مخالف لما عليه» أو بدراهم فذلك جائز 
راع كيرإ كموق ها علي وذ رام جرع E‏ 
59 خالف له أو قيمة العرض؛ ولا يدخله طعامٌ بطعام وخر لأنّهِ إنما صار 
بيغا يوم رضي به اا فحينئذ لا يتأخر كحميل بدينار دفع دراهم, 
0 مير ولا يكون صرفاً مؤْشّراً. وقاله کله ابن كنانة» وان القاس ثم 
رجع ابن القاسمء فقال : لا يصالح عنه بما يكون فيه عير | عليه إلا أن يودي 
عَرْضِاً يرجع إلى القيمة عن مال تحمّل به فيأخذه بالأول» والأول أَبِينُ لأنّه لم 
عامل المتحمّل به بوعل حي وه وهو كمّن ودی عن غريم شيئاًء فإن شاء رضي 
وودّى مثل ما ودی عنه» ولا ودّى ما عليه ثم لا رجوعً للحميل فيما عمل مع 
E EM E‏ 
البيع» لآن الطالب حينئذٍ بائ غير مقتض. ومن كتاب محمد “اب اقا 
ومن تحمل لك بطعام من سل على أن یوفیگه الغريم بالفيّوم» فلمّا حلّ, وَكُلتَ 
الحميل على قبضه» فجعل يقبضه. وجاء به إلى حُلْوانَ فلقيته بهاء وقال لك : 
حُذْ قمحك» اذغ الى الكراءً. فهذا لا يجوز. قال ابن القاسم ورد مكلك 
حتى يأل منه بالفيوم. يريد: لأنّه ضمنه بتعدّيه إلى حُلْوَانَ. قيل له : فان هلك 
الفلا بع قال 1 وو اه ْ ا ٠‏ 


(1) البيان والتحصيل. 7:7 


ع7 هيت 
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فيمّن ابتاع طعاماً جزافاً. أو نصفٌ ثمرهء أو نصف صرق 

أو نے اا أو أسلم في ثمرة بعينهاء أو في لبن غنم 

أو ابتاع ثمرة غائبة, هل يبيع شيئأ من ذلك قبل قبطيه ؟ 
وكيف إن أسلم في لحم أو رُطَب فزال إبائه, أو نقصت الصبرة 
عمًّا شرطء أو اداه عَرْضاً فلم يَف له با شرط من الأقفزة ؟ 


من كتاب محمد : قال مالك : من اشتر: ى نصف ثمرة جزافاًء أو نصف 
صبة» فلا بأسَ يبيع ذلك قبل أن مَل وأحبٌ إليّ أن ينمل قبل البيع» » الحديث 
ابن عمر(» ولا أرأه راما / وكذلك ال يريا إلا أنها في ضمانه بالعقد) 
فقد استوق» وعلى ذلك من أدركتٌ : قال ابن القاسم» ف العتبية:2) : : وقد کان 
مالكٌ يقول : إذا اشترى جُرْعاً من ثمرة» فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم رجع عن 
ذلك. 
ومن کتاب محمد : وإذا ابتاع رجلان ف أو جرَّة من فأربح أحرٌهما 
الآخرٌ في ذلك قبل القبض» فذلك جائزء إلا أن يشتريا على كيْلٍ أو وزن. 
قال مالك : ومن باع كَرْمَه وأسمى سيلالا أقل من الثلث» أو من الثمر مائة 
صاع يأخذ كل يوم شيا معلوماء فباع المشتري الثمرٌ كله فعليه نمر مثله يشتريه 
له. ولا يأخذ بذلك صينفاً آخرّ من الطعامء إلا أن ينقطعٌ أصلّهاء وله أن يد 


ومَن ابتاع خْرٌ حائط غائب عنه لم ير لم يَجْرْ أن يبع منه شيا لأنه في 
ضمان البائع بعد حتى يراه المبتاع ويرضاه. 


)( حرا وو ل امرك اقبي امبرو بلج لاق ويا يها عن ابر عدن لاقل كنا 
في زمن رسول الله ملل نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى 
مكان سواه قبل أن تبعة. 


ره البيان والتحصيلء 7 : 321 


2و 


ومّن باع نمر حائطه» واستثنى منه كيلا يجوز أن يستثنيه. وقد كره مالك 
بيعَه قبل قبضه» ثم رجع فأجازه. وكذلك وهب ذلك أو أقرضه» جاز أن يُباعَ قبل 
القبض. 

ومن ابتاع لبنَ غنم بأعياتها شهراء ينه دل أن عيضي دب جوالان 
القاسم» وأجازه أشهب: ‏ ويقول ابن القاسم : أخذ محمد قال : لاله في ضمان 
البائع حتى يقبض» فهو من بيع ما لم يضمن من الطعام. 

ومن امجموعة, مالك : ومن أسلم في نمر حائط / بعينه» فأخذ كل يوم كذا 
وكذاء فلا بيع ذلك ولا شيا منه حتى يقبضه» كمبتاع صيرةٍ أو بعضيها على 
الكيل» را مّ الحائط» أو نصفه» أو عدد نخلات بلا كيل» فله بيع ذلك 
TT‏ فذلك قبض. 

ومن كتاب محمد : ومن أسلم في لحم ضأنء يأخذ كل يوم شيا معلوماء 
فانقطع وقنّهء فقد وجبتٍ الحاسبة, وله أن يأخذ باتي رأس ماله لحم بقر أكثر أو 
اق ها طاء سر دا فأما أن يأخدّ لحم بقر على ما كان يأخذ كل يوم 
. بوزنه» فلا جو إلا أن يأحدٌ جیه مكائه, وكذلك ما ينقطع مسا يسلمٌ فيه [من 
رطب ونحوه فأخذ بما بقي له شيا غيو فلا يجوز فيه](1) التأخير . 


وقي الباب الذي بعد هذا ذكرٌ الصنف من الحرث ينقطع إبائه. 


وقال : وكذلك إذا أسلم في لحم ضان؛ فانقطع وقنّه فله أن اعت راس 
ماله أو ببقيته لحم بقر» أو معز رطلين برطل» أو مَعْزى حية. وكذلك يأخذها 

فيما زال وقثه من الجتب یبا أو عنبا مستي رطلا برطلين بعد الهلم بما بقي من 
ار يريد محمد - على قول من يرى أن ليس هما إلا الحاسبةٌ فيما ليس من 
حائط بعينه من القّمر. محمد : وقال مالك مرة : يتأخر الذي بقي له إلى إِبّان 
قابل. ثم قال : لا بأسَ أن يأحدً بقية رأس ماله. قال ابن القاسم : له أن يو 
وله أن يتعجل بقية رأس ماله» / وقَسْحُه أحبٌ إليّ. 


dA)‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف. 


39 لد 


42 1ظ 


3ر 


قال فين :ال عرو هالا خن وله أن “باعي ا هة راس مالف 
قال ابن.حبيب : أما إذا أسلم فيما له إبانء فانقطع وليس من شيءٍ بعينه» قري 
عن مالك أن له أن يتات أو يتعجّل باق رأس ماله. وقال بعضٌ أصحابه» - 
وقاله أصبح - : من شاء المحاسبة» فذلك له إلا أن يجتمعا على التأخير. قال ابن 
یي : وني التأخير مغمرٌ لأنّه إذا ملك تعجّل ما له» صار التأخيرٌ ديناً من 
در الول بالتأخير عن اجتهاعهماء أو بغير اجتاع استحسان من قائله من 
اضاتب مالك ولا ا أن يأخذ ببقيّه طعاماً إن طلب المحاسبة, لأن فيه 
مرا ی اع ا د موا ر محمد : وأا الحائط بعينه يُسلم فيه 
فيفرغ قبل يقيض» فليس له إلا رأ ماله أو يأخذ به ما يتفقان عليه تقدأء 
لاع رحا محال ابن ريت : ل يُخْتَلّف في هذا. قال محمدٌ : وكذلك صب 
يشتري منها كيلا فلا يجد فيا تمامه» أو المسكن ينهدم قبل المدة في الكراء 


00 


ويه 
قال مالك : وإن أسلم ف عنب» فانقطع» فأراد أن يأخد شْتوياً فلا يصلح 


إا أن يأخدّ جملة قبل أن يفارقه. 


2 


ومن العتبية('» روى عيسى» عن ابن القاسمء فيمن ابتاع مائة إردب من 
طعام بعينه» ونقد الثمنّ» فلم يد فيه إا ثمانين» فله أن يأخذٌ بثمن العشرين ثرا 
أو غيرّهء أو عرضأء ولا بوره فيصير ينا بِدَيْنِ. 

ومن كتاب ابن سحنون : من سوال حبيب» ومن عرض قمحأ أو زيا 
بشيء في يده منه» فيواجبه على أقفزةٍ / معلومة» ثم يقول : ما عندي من شيءء أو 
هو لغيري. وأبى أن يبي» قال : إن أقام بينةَ أنه لا شيءَ عنده منه» أو أنه لغيوء 
إلا لزمه أن يأتي بالأقفزة التي باع منه. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 415. 


- 40 


3ظ 


في توكيلك من له عليك طعامٌ على شرائه وقبضيه 
أو وكلت من لك عليه طعامٌ على قبضه 
أو على التوكيل على قبضه. أو وكلت غائاً 


من كتاب ابن المواز : وتن له عليك طعامٌ من برع قد حلب فأعطيته دراه 
ليشتري بها مثل ما عليك» لم يج إلا أن يكونَ مثل كل ران الال ل اھر و 
يد في الطعام» وني العرض مثل رأس الال فاق ر شر اک فإن أخذ في 
هذا أو هذا ما ذكرنا أنه لا ججوزء وزعم اله بتاع به به مثل الذي له وقبضه. وإن 
[كانت له بينة]11 أنه ابتاع ذلك باسمك » ثم قبضه وفات بعد ذلك بينكماء وإن 
/ یکن للا قوی لم يَجُرْ ورد ما أخذء وطالب به إلا أن بأد ما ذكرنا أن 
جوز. 


قال أشهب : إن دفع إليه من الطعام مثل رأس الال أو أف ليشتريٌ 
لنفسه فزعم أنه فعل وقبض حقه» أجزثُ ذلك وإن زعم أله بقي له شي يكون 
أكثرٌ من رأس ماله لم يُصَدَّفء ونقضتٌ ذلك بينهما. قال في امجموعة : لأنّه إن 
أعطاه ما بقي طعاماء أو دراهم يتاع بها ما بقي لهه فقد صار بيعا بيعاً ويدخله الربا 
في الزيادة على رأس ماله إن أخذ أكثر. 

ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : ولا يجوز أن وکل الذي لك عليه 
الطعام أن يوگل من يقضيه | منه. َفإِنْ فعل» فأشهد على وکیل فجائز]2» فإن 
أمره ببيعه2230 لم أحبٌّ ذلك فإن نزل لم أفسخه. قال أشهب في امجموعة : ولا 
۰ يوكله يقبضه له من نفسه» إن أشهد الذي عليه الطعامُ بذلك القبض فلا 


(1) ما بين معقوفتين مثبت من ف وقد جاء محرفا في ص 
(2) العبارة في ف : على الشكل التالي: (فإن فعلت فاشهد الغريم على كيله فجائز). 
(3) في ف : عوض [فإن أمره بيعه]ء (فإن أمر الطالب بيعه). 


41ت 


4ر 


ومن كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : ولا تطلب غريمّك أن يكيل طعامك» 
ويعزله ويبيعه لك ولو اشتراه لك من غیږ فاستوفاه» فلا بأسَ أن تبيعّه من 
غييه ‏ يريد : وکل على أن يسلم في طعام. ش 
قال أشهتُ : وإن قلت له : وَكُلُ فلانا على قبضه منك» فإذا قبضه. فبعْه 
انين ا OE ORR‏ قد وَكُلتُ أنا فلانء فَأعْلِهء 
فإذا قبضه فَمُرْهِ ببيعه» أو بعْه أنتٌ. فذلك جائرٌء وإن ن لم يكن على ذلك إشهادٌ 
يريد محمد في القبض والبيع. قال : والاشهاد أحب إليناء ومن لك عليه دراهم» 
فأعطاك عرضاً أو طعاماء لتبيع وتستوفيّء فجائر وأكره الدَّنانيرَ والفلوسَ 
يعطيكهاء تبيعٌ وتستوني. 
فيمن له طعامٌ من بيع فأخذ فيه صنفا آخر 
أو دقيقا من قمح» أو يأخذ أقل من الكيل أو أكثرٌ 
لاو ل 
أو انقطع إبّانه وني تعجّل الطعام بغير البلد 


من كتاب محمد : قال : وكره ماللكٌ أن يأخذ من قمح» أو ملت أو 


شعير» من بيع إن حل دقيقا. قال أشهبٌ : وأراه كرهه للإختلافء إن ابن أي 
سلمة وغيرّه يجيز الدقيق بالقمح ا تال / أن لحه عة ومكحول 


لا يجيزه بحال. 

قال ابن الماجشون في الواضحة : إنما يجيزه مالك في المبادلة فيما قل ويكرهه 
فيما كغر. وقد ذكرنا هذا في باب بيع الطعام بالطعام. 

ومن كتاب محمد : قال مالك : ولا يأخذ من قمح شعباً أقل كيلا وإن 
حلّ» ولو أخذتٌ خمسين شعي من ماثةٍ قمحأ على أن تبقى لك خمسون قمحأء 


ا > جاز إن صح أصل القبض» > وكذلك قمحا من شعير» مرا 
من بيضاء» وإن الخدت مالل یق شمر وخمسين طا جاز. وكذلك 


-42 


4ظ 


سعراء یکا احا ا ب ينقص الكيل ولو كفا واحداً . قال مالك : ومن 
اشترى زاء أو ربا ب يريك : : على كيل أو وزن» قال في المجموعة. عن مالك : 
فاه أذ س > كيلا أو وزناء فأراد أن يأخذّ مكان التين عنبا أو بطيخا قبل 
قبضيه؛ لم يَجَرْ. 

قال أشهب, عن مالك : ولو دفع الشمن في التينء ثم قال : رن لي بنصفه 
عنبا أو بطيخاء وبنصفه تيناء فأرجو أن يكون خفيفا. قال محمد : لا خيرٌ فيه 
وهو سوا ومَحْمَلُ هذا : أنه دفع الثمن من غير إيجاب. 


وروی ابن وهب» وابن ا »> عن مالك» فيمن ابتاع بدينار جا 3 
سأله أن يعطيّه بنصفه عَدَساً قال 


له طعاماً أو يرتجعه فنا 0 يعجبني . 


قال في باب الإقالة : إذا ابتاع بدرهمين زيتأ فقبض بدرهي» وأقال2» من 
درهم» فان لم يتفرّقاء فذلك جائز. قال اک : ومن اشترى عشرة اراد من 
صوق / بعيهاء فلا اكتال حمسي منباء تراضييا على أن يعطيه ما بقي من صب 
أخرى أدنى منہاء أو أجودهاء أو شعيرا مثل المَكيلة مکاته» فذلك جائز. وروي 
نحوه عن مالك أيضاً. 


ومن العتبية(3) : عيسى ) > عن ابن و اقا : ومن له مائةٌ إردب قمح من یع“ 
فأخذ بتسعين قمحل وعشرة د شعيراً أو دف فان حل الأجلء فذلك جائز. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ كن للك تابه لاا برو بيخ فلا تأخوذة 
قبل الأأجل ا کیا وتَؤْدّي للزيادة شيئاء أو لا تَؤْدّي) أو أقل كيلا ويأخحذ 


(1) الزيادة من ف. 
(2) في الأصل: (وأقل من درهم). والصواب ما أثبتناه من ف. 


(3) البيان والتحصيلء 7 : 381. 
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45و 


شيئاً اناعم وإن حل الأجل» جاز ن تَودي ف في الزيادة زثمناً نقدا10) أو 
إلى أجل إن اتفقت لاا ا سا رار 
لزيادة» إلا أن تكون بغير شر مثل أن تقضيّه جميع كيله شعبراً بغير شرط» ثم 
تشتري منه فضلّه ذلك مالم تتعاملا على ذلك» ولو أخذ أجود صفةء وأقل كيلا 
أو وزناء لم جز بحال. 

قال : وإن أسلمت فيما لا يُستحيا من الطيرء فلك أن تأخذ بعد محل 
الأجل صنفاً آخرٌ مما لا يحبى تمرياًء ولا تأخذ مما يُستحيا فَيَدخْلَهُ بيع اللحم 
بالحيوان» ولا تأحذ غير الطير فيكون بيخ الطعام قبل .قبضه» له خد مما 
لا يُستحيا ما يُستحيا وإن حلء ولك أحذ صنف آخرّ مما يُستحياء أكار أو 
قل حل الأجل أو لم يحل أو عرضاً أو حيوانا غير الطيرء أو طعاماء وتأخذ لحم 
الطبر بعضه من بعضي ما يستحياء وما لا يستحيا ؛ لأنه لحم كله ولك أن تأخذ 
من صنف من الحوت: من سلَّمِ صنفاً آخرّ منه / بعد الأجل تحرياء مثلاً بمثل. 
فإنِ انقطع إِبّان ذلك الصنف»ء > جاز أن يأخدّ بقية رأس مالك أو تأخدٌ به ما 
شكت» أو صنفاً من الحوت أكثر منه وأقل. ومن أسلم في لحم ضانِ» يأخذ كل 
يوم وزناً معلوماء فله أن يأخدّ في يومه لحم بقرِء ولا يتعجل منه في ذلك اليوم أكثر 
نما شرط. 

ومن الواضحة, قال : وإذا شرط أن يأخذ كل يوم من اللحم كذاء وأخذ 
يوماً أكنر من الشرط» وودّى نمن الزائد؛ فإن كان ما أخذ مثل صنف شرطه 
فجائز» وإن كان بخلاف الصفة من سمن اللحم, أو عِظّم في الحيتان» أو صنفا 
من اللحم غير ما له عليه لم يَجَرْ أن يشتري منه زيادة في الوزن» ولو جاء بمثل 
الوزن دون الصفةء أو خلاف الجنس» ويعطيه معه عَرْضَاً أو عينا لم يَجْزْ ولا 
يأخذ أكثرٌ وزناً وأدنى صفةٌ ويأخذ ثمناء ولو سأله أن يُعَجُلَ له شرطه ليومين أو 
ثلاثة» جاز ما لم يُعْطِه أدنى صفة أو أعلى» فلا يجوز. 


(1) في الأصل : شيعا نقدا. 


44# د 


45ظ 


ومن العتبية('»: قال سحنون» عن ابن القاسم : وإذا أسلم في مائة طيرٍ 
أحياق مما لا يستحيا فأخذ عند الأأجل من صنفها دون عددهاء فذلك جائز, 
وإن أخذ من غير ضلفها آقل عدداء فلا ير في إلا أن يأعد ونا في الندد من 
غير صنفها من الطير نما لا يستحيا على التحري» أن يكون مثل المائة» وأكره 
الحيّ منه بالمذبوح» ويجوز الحي منه بالحي, على التحري في الممائلة. 

وروى أصبغ» عن ابن القاسم» فيمن أسلم في عشرة أرطال لحيء فأعطاه 
جرَرَة فيها خمسون؛ فإن كان على صفةء فالبقية أفضال جائزة /. قال أصبغ : 
والجزرة مذبوحة مسلوخة, وقد حل ما عليه ولا يجوز إن كانت حية. 

ومن كتاب محمد : قال مالك : ومّن لك عليه طعامٌ من سلم إلى أجلء 
فسألك أن يقطييه(2 ب بغير البلد على أن يعجُله لك أو يۇځره فلا يجوز هذاء ومن 
لك عليه سمراء من قمح البحيرة ‏ محمد : من قرضي أو بیع , جاز أن تأخذ 
منه بيضاءَ من قمح البحيرة» وليس بمصرٌ مرا وإِنَّما تفترق السمراء والبيضاء 
بالمدينة. محمد : إنما هو جائز في القرض» فأما من بيع» فلا تاخذ قبل الاجل 
أجودٌ ولا أدنى. 

ولو أسلم في صفةٍ من قمج مصرّء فاستغلاه > فجعلها له أجوّدَ من صفته 
إلى أجل» أو أَوْجَبَ له بقية من غلته, أو بيضاءً من مراي فذلك جائز» بعد أن 
تكون مصريةً كلّها. قال أصبغ : لا يعجبنا هذا من قول ابن القاسم. محمدٌ : بل 
ذلك جار إ5 كانت للصفة» وإثنا فضله بالحودة. 


)1( البيان والتحصيل» 7 : 205 
(2) في ص : (أن يعطيكه). 


458 د 


6ر 


في الإقالة» والشركة والتولية 
في الطعام من بيع 
من الواضحة : قال : الإقالة والشركة والتولية في الطعام مستخرّجةٌ برخصة 
0 عليه السلام» من ب 7 بيعه قبل قبضه» کا 0 3 العَرِيّة من 


0 بيع من اللا بعرض» يرع فيه 1 القيمة, لا الئل جر فيه الشركة 
ولا التولية» لا بالقيمة ولا بالمثل» وتجوز فيه الإقالة» والعرض قائم ؛ فإن فات» لم 
جز الإقالة» وإن كان عرضاً يُكَالُه / أو يُورَنُ جازث فيه الإقالة» والشركةةة) 
والتولية مثل ما يجوز في العين. 

ومن المجموعة : قال أشهب : إذا كان راس مال الطعام عرّضاً يكال 
ويوزن» فهلك العرّضء فالإقالة بعد هلاكه جائزة إن كان المثل خاضرا عندك ولا 
جوز اذك رفع منه أو أدنى في وزن أو صفق ولا يره به وا یجز ابن القاسم 
الإقالة بعد هلاك ذلكء وإِنّما اختاره في الإقالة من طعام قبضه, ثم ثم أفلتَ م يقد 
هلاكه. ل ار کراس امال عضا يون أو يكال إا أنه جزاف» 
فلا تجوز بعد غيبته عليه إقالة» تولية» ولا شركة» إلا أن يوقِنَ أنه بعينه, لا زيادة 
فيه ولا نقصان» فيجوز ذلك كله فيه. 

قال ابن القاسم» عن مالك : ولا تشترك في طعام ابتعته وهو غائب عنك» 
إلا ا أن يكون حاضراً. ش 
رى في الأصل : رفي الإحالة). 


,2( تقدم تخريجه. وهو عند مسلم في كتاب البيوع» باب بيع المبيع قبل القبض. 
الرخصة في العرايا رواها مالك في الموطل كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية؛ ورواها البخاري 


١ (3)‏ 1 
في كتاب البيوع» باب بيع المزابنة؛ ومسلم عن زيد بن ثابت وأبي هريرة في كتاب البيو ع» باب حرم 
بيع الرطب باليابس. : : ٍ 

ر4 روى حديثها مالك في الموطإ في البيو ع» باب جامع الدين والحول عن أبي هريرة؛ وهو في البخاري في 
كتاب الحوالات. 


ر في الأصل : (والشرط). 
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ویدځله الدين ا وا 0 لأحد. قال کله مالك 5 EN‏ قال :ولا 


و غل فيه. 


82 


ومن العتبية(“: روى أبو زيد» عن ابن القاسم» في من باع ثويين بعشرة 
أرادِبٌ قمج إلى شهر» الل يمه E‏ ورد أحد الثويين ؛ فان 
استوث قيمة الثوبين» جاز, وإِلّا لم يَجْرْ. وقال سحنون, في المجموعة : أخاف أن 
يكون بيع الطعام قبل استيفائه ؛ لاله قد يدخله الغلط في في التقرمء وقد كره ابن 
القاسم بيع اح الثوبين ا وقد اناا في صفقة 

وروی عيسى ») عن ابن القاسم» فيمن / أسلم 5 قمج» فاستقال منه بعد 
حله» SS E‏ 

ومن الواضحة : a e‏ 
. الشركة ولا التولية ولا الإقالة» ويدخله الدَّين بالدّين مع بيعه قبل قبضه» وإن كان 
[حاضرا بعينه وقد] ابتعته بشمنٍ موْجلٍء لم يَجُرْ فيه الشركة ولا التوليةء لا نقداً 
ولا إلى أجل بعينه . 

ومن كتاب محمد : وإذا أقلتٌ من طعام» ورأس المال عرض بعينه» ثم وج 
قد تلف» بطلت الإقالة, ثم لا يجوز أن يتقايلا قبل قبض الطعا» وكذلك لو كان 
بعينه ما يكال أو يوزن» فلا يى بمثله. وتبطل الإقالةٌ كالبيع» > أن لو هلك قبل 
الكيل» بَطْل البيع. 

e e‏ ا ا ل 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 
(2) كلمة (فبعه) ساقطة ا مثبتة من ف. 
(3) في الأصل : (وإن كان حاضر الغيبة). وما أثبتناه من ف. 
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وقال ابن القاسم» في بعض محالسه : لا تجوز فيه التولية. قال أشهب : 
لا يجوز فيه إلا الإقالة وحدها. قال شهب TS‏ أو ابتاعه 
بعرض » فل" يصلح فيه إلا الإقالة ¢ فإن فات العرضٌ» أو 0 بزيادة أو نقص» أو 
تم عمل الأجير كله لم تر الإقالة فيه أيضاً. 


فال أبن تعيب ؟ ل الأعمال هن الان تقلت فال شه ٠‏ فان عمل 
بعضّ العمل» جاز أن. يقيلّه مما بقي» إذا أجيط بمعرفته؛ وإن لم يعمل شيعا 
جازتِ الاقالة من الجميع. 

قال ابن حبيب فيمن ابتاع طعاماً حاضراً / بعينه؛ على كيل أو وزن أو عدد 
بشمن موجّل» فلا تجوز فيه الإقالة قبل قبضه. قال في كتاب الشركة ا 
فيه الشركة ولا التولية لا بِتَقَدٍ ولا إلى أجل بعينه» بخلاف ما في الدّمّة [ممًا ينقد 
ولط ا لأ غود ل جل العم فيضير يبعا والذئتان لبد أن ملفا ف 
المأ ويختلف منبما القضاء. وقاله ابن الماجشون» وأشهبٌ. وذكره ابن عبدوس» 
عرق ای 

قال ابن حبيب : وإن كان الطعام من إجارة أو كراي» ل يَيْجُرْ فيه شط ولا 
تولية» انقضتٍ المدة أو لم تنقضء عمل أو لم يعمل. ثم ذكر في الإقالة مثل ما 
دكن ابن الراز» عن أشي وقال أشهبٌ : مثله كله في الجموعة. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : وإن أشركته في طعام ابتعته» على أن 
أشركك في طعام ابتاعه لم يَجُزْ ذلك. 

ومن المجموعة: ابن نافع» عن مالك ؛ وإذا كان لرجلين ؛ لكل aa‏ 
قم على رل على حدة» من بي فقال كل واحد مما للآخر: وي نصف 
طعامك ويك نصف طعامي لم يجز. قال أشهب: إذا أسلم رجلين في طعام 
فولّى أحدهما رجلين أو أشركهما أو وهبه لما أو وثاه فلكل واحد منهما أن يقيل 


(1) في الأصل : روما ينقد فيه). وما أثبتناه. وهو الصواب ‏ مأخوذ من ص وف. 


سد 48 سه 


7ظ 


البائع من جميع ما صار له لا من فضل ما صار له أو يقيلاه جميعا فذلك جائز. 
وكذلك رجل له طعام من بيع فولى رجلا نصفه أو ثلثه فلكل واحد منهما أن يقيل 
ل ا 
ا ا 0 
e‏ م وکل ا أن بول صاحبه مصابته أو يُشرك معه 
ومن کتاب ابن 1 : وإن أسلم في طعام من أصناف مختلفة» وعغروض في 
صفقة» لم يَجُز أن يقيله من صدف من الطعام وا الثياب» ولا بأسَ أن يولي 
صنفا منه» أو جزءا شائعاً إذا قبض الثمن عل ذلك بالعدلء لا ينظر إلى ما سمّيا 
لي ا اي 
بت بعد الإقالة على القيمة ٠‏ فوجد ا 0 
يعرف في الإقالة)» وإن سمِّيْا للعرض ثمنأء فلك بيع العرض با بلغ من الثمن 
بربج وغير ربج» من غير غريمك. 
أشهب» عن مالك : ومن أُسْلَمَ في أصناف من الطعام في صفقة وأسعابها 
ل د 
ا ل 
عنده إلا بعضه» فلا يجوز أن يُقيلَ من بعضه. قال ابن حبيب : فامًا أن يقيل من 


(1) م يتيسر ربط النص بأصله. 
(2) كذافي ف وهو الصواب. وني الأصل : (فإن نفقت بعد الاقالة). 
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جميعه» أو يقبضَّ جميعّه, وله أن يقبض ما وجدء ويره بباقيه» أو يضعه عنه إن 
شا 
ع 


و0 


قال ابن حبيب : / ولو كان رأس الال ما يعرف من ثياب» أو رقيق» أو 
حيوان» جاز أن يقيله من بعضه» ويصيرٌ بي“ وإجارة» وذلك جائز. 

ومن كتاب محم قال مالك : ومن ابتاع طعاماً بعشرين ديناراء فذهب 
ليأتيّ بأوعيته» ثم استقاله من عشرةء فذلك له جائرٌ . قال محمد : لعله لم يغب 
على الثمن إلا قدرٌ ما يتناول أَوْعِينَه أو لم ينقذى وإنا يجوز عند مالك وأصحابه أن 
تقيل من بعضه» إذا لم ينقد أو لم يَعْبْ على الثمن. قال : ومن E‏ 
فلا تجوز ا وله أن يولي بعضه ويشركَ فيه. قال ابن القاسم : | 
ال ا E‏ 
.بعضّه. ولا يجوز أن يوليّه ما قبض مع ما بقي» وا يش فيهما. هكذا رقع في 
كتاب محمد : لا يجوز أن يولي ما بقي منه» أو ما أخذ, وأرى الألف غلطاًء وإنما 
هو : وما أخذ. وكذلك روى عيسى» عن ابن القاسم» في العتبية2»: لا باس أن 
يولي ما بقي» ولا يجوز أن يول ما بقي مع ما قبض. وكذلك في الواضحة 

قال أصبغ, في كتاب محمد : لا يجوز أن يولي ما لم يقبضئْ خاصّة. ومن 
كتاب ابن المواز : وما أسلمتٌ فيه من طعام أوغيو» فقبضتٌ بعضه. فلا يجوز 
أن تقل مما بقي» ولو ردد عليه ما اقتضيت» وأقالك من الجميع» فهو حرا 
يع الطعام قبل قبضيه» وكأنه أقالك مما بقي» على أن وليه ما قبضتَ. قال 
مالك + إلا أن يكون ما فضت يس كخمس أرادبٌ أو عشرة: من مائة 
فأرجو أن يكونٌ خفيفاً. 


(1) الرفع على الحكاية المقررة للقاعدة. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 2 


50 د 
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قال ابن القاس في العتبية(» : وأنا أكرهه في القليل / والكثير. قال 
ابه ف اجموعة : وقول مالك فيه ا وإذا نقد تَ(2) ر بعض الثمن في 
طعاع أو عَرْضٍ. ثم تفرّقهاء جاز أن تقيله ما نقد لا من بعضه» أو تقيله مما م 
ينقد ومن دعضه وممًّا نقد وممّا لم ينقذ. وكذلك روى عیسی» عن ابن القاسم 
نحوه في ٤‏ فى العتية(. 


محمد : قال ماللكٌ : وإن لم يقبضْ منه الطعامٌ حتى أقاله ثم فارقه قبل قبض 
راس ماله لبد لم د ای المال» ولا حجة له في فسخ الإقالة وخر 
الشمن. قال عمد : :ول يأححد ببده الرواية أحد من أصنحابه. وقد روي فيه أن 
الإقالة فاسدة» وكذلك في التولية» إلا أن يتأخَرّ مثل دخول البيت فهو خفيف» 
وإلّا فيرع بالطعام, إلا أن يُقيله ثانية» وكذلك في العرض في ذمةٍء يقيل منه» أو 
يوليه» أو يبه من غيرة؛ فلا يتأخر رأس امال إلا مثل البيت من السوق. قال ابن 
القاسم : فأرجو أن يكون خفيفاً. وما بيع دين على رجل» فيجوز تأخير رأس 
الملل فيه يومين ا وذكر سحنون هذه الرواية التي انکر مك عن شهب أن 
الاقالة جائزة وإن تأر الثمنُ شهراً. 


قال محمد : قال ابن ام : وإن وَكَلتَ من يدفع إليه 5 نَّ المال في 
الإقالة ف ا ا وکل هو من يقبضٌ وذهبء فان دفع الوكيل مكائه, 
جاز» وان ار ١‏ يَجَزْ وكذلك إن كان الثمن ا قال محمد : إن كان 

ومن المجموعة : قال سحنون» في مسألة ابن القاسم» في إقالة المريض من 
طعام من بيع» ولم يَذّع غيرٌه في تخيير الورثة» / قال سحنون : الإقالة لا تكون إلا 
ناجزة» وفغل المريض موقوف. قال أو بكر ابن الاد ١‏ لعل ابن القاسم يعني ان 
)1( البيان والتحصيل» 8 : 383 


رت البيان والتحصيل 7 : 2 
رة البيان والتحصيلء 7 : 2 
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المريضَ مات م قال أبو حمل : ولو قيل بفسخ اكه ما م يمت فإذا 
مات صار ضرورة» كمن أقال وهرب» فقد قالوا :) تصحٌ الإقالة اعرف لبعض 
أصحابنا أنه إن أقال في مرضه الذي عليه الطعام, وليس له إلا مئه ثم مات» فإنه 
يبدأ بدينه فيُقَضَىء > وهو الطعام» فما بقي كان له ثلثّه إن لم بجر الوة. 


ومن کتاب محمد قال مالكٌ : : ومن أسلم ف طعام» وأحذ به رهن أو 
حملا فولاه رجلاً عل إسقاط اميل أو الرهن, فلا خير فيه ل أسقطه المبتاع 
قبل ذلك جازت التولية إذا تين له أله کان وله أسقطه. 


ومن اشترى جا بعشرة) ثم استزاده البائع» فزاده درهماً» فلا يوليه إلا بار 
عش بعد أن يبيّنَ الزيادة. قال محمدٌ. في كتاب المرابحة : لا ينبغي التولية فيه 
بحال. 


ف إقليك من الب أو من بعضه بعد أن فر 
وأخيذك ذلك في تفليس وشرائك الطعام 
ممن بعت منه 1 أو إقاليبك له 


من العتبية(!), من سماع | : ومن 0 من رجل تمر حائطه لط بمائة 
دينارٍ ر وعشرين ديناراء ثم قضاه جخمسة عشر ديناراً من الحائط متها يطب أو تمر ثم 
ابتاع ما بقي في الحائط ‏ وهو تمرٌ ‏ جزافاً في رؤوس الدخل بسبعين من نمه 
فلا بس به؛ ولو كان ما بقي ربا لم يَجزْ) لتأخييوء فيصير الدَّينُ / بالدين. 
وقال عنه أشهب أيضاً : إنه كره أن يشتري منه ذلك بعد أن بيس في رؤوس 
النخل بجميع الثمن ا وخاف أن يدخله الرَطْبُ بالقّمن وإن كان مره 
بعينه» وكذلك لو باعه بماثة دينارٍ إلى الجذَاِي ثم اشتراه إلى يومين» أو عند 
الجذاذء وهو تمر بعشرين ومائق فقد قال : لا خيرٌ فيه. قال : ولو أخذه منه وقد 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 120. 


10و 


أثمر في المر فقطء فلا حير فيه قال : ولو أخذه عند تفليس الغرم جاز ؛ ل 
الحكم أوجبه ل لوا كان بدا ابتاع ففلس. وقد أبق فرضي باتباعه» فإن وجده 
لخدف .ولا رجع فحاصص الغرما قال في كتاب ابن المواز : لاله في ضمان 
المبتاع حتى يقبضه. وهذه المسألة في كتاب ابن المواز مثل ما ذكرنا. وذكر 
كراهية مالك أن يُقِيلّه منه بعد أن صار تمراً. قال محمد : وذكر عنه غير هذاء 
ا ظ 


محمد + قال مالك + وإن بعتا من رل طعاما بعغرة دنار إلى أجل م 
ابتعتٌ منه من ذلك الطعام بدينارين نقد م يَجَزْ ويصير الطعام ودينارين بعشرة 
ا ولا تأخذ مالاو فاضا فهر ا ملفا 

قال مالك : ولا بأسَ أن تبتاعَ منه مثل المكيلة والصفة بمثل الغر فأكثرٌ, 
قدا أذ قاع وألعان مالف أن احا أمل لا مدل ال م قال :إلى 
لأنّقيه. وقال ابن القاسم : لا يعجبني. وكذلك مثل الكيل أدنى في الجودة, ولا 
تأخحذ قل من كيله بحسابه» ولا بجميع الثمن. 

وإن بعت منه مرا فأقلگه» وأخحذت سمراء مغل الكيل اف يف قال 
ابن القاسم ا أن 1 سهلاً وفيه مَعْمَرْ. قال اصاخ : جائز. وقد ا 
مالك. وأجازه أشهب. وإن كان أقلّ كيلاً. وكذلك قال أشهبٌ, في المجموعة, 
وقال: والتّرك أحبٌ إلى ؛ لأنّهِ يمى فيه ما لا يمى في الذهب والوَرق. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ويجوز أن يأخدٌ طعامه الذي باع بربجح 
ثوب أو دينارين» وإن غاب عليه المبتاع» قال : وإن باع طعاماً بشمن مول ثم 
تقايلا بزيادة من أحدهما ؛ فإن لم يفترقاء فلا باس بالزيادة ممّن كانت إذا كان 
قد اكتال المبتاعٌ الطعامٌ ما لم تكن زيادة المبتاع عيناًء أو من الّمن ما كان الشمنُ. 
قال مالك : فلا خيرٌ فيه. قال : وإن كان بعد التفرّق بالكيل؛ فلا تجوز الزيادة 
من المبتاع بحالٍ» و كانت الزيادة من البائع» فجائرٌ إذا كانت إقالة من بيع 
الطعام. 


858ل 
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وني هذا المعنى في الإقالة بزيادة في طعام أو عرض باب ما يُشبهه من 
الاجال» في غير هذا الكتاب» وهناك بابٌ في شرائك لطعام ممّن بعت منه 
طعاماً. ظ 
منه اي قبل يفيه إيّاه ا يدفعه ١‏ إل ذلك الل أو بقل 1 فلا 
يجوز ولو كان المبتاع هو المستقيل بالدينار جازء وكأنّه وهبه الطعام» والدينار باق 
عليه إلى أجله؛ فأما بدينار يخالف سكتة أو بأقلّ من دينار أو بأكثرٌ فلا يجوز. 


ل 
وما لا يجوز فيه من الإقتضاء 


من كتاب محمد : وإذا كان لك طعامٌ من قرض» فلك بيعٌه قبل عله وبعد 
له ممّن هو عليه» ومن غيو» إذا تعجلْت مه ولا تأخذ فيه من غريمك طعاماً 
٠‏ يخالفه قبل عل الأجل, وذلك جائرٌ [بعد محل الأجل]» ما لم يكُنْ بغير البلده 
ولا تأخذ فيه طعاماً من أجنبيّ» وإن حل الأجل إلا أن يقبضّه هو من غريمك قبل 
أن يفارقك» ولك بيه من غريمك قبل الأجل بالبلد أو بغيوء بما شعت من من 


نقداً عدا الطعام وإذا حل فلك بيعه منه بالبلد بما شعت من الطعام ؛ فإن كان' 


من صنفه» فلا تأخذ إلا مث مكيلته. ولك أن تأخدٌ دقيقاً إذا حلّ» وإن كان أقلّ 
من الكيل» فهو مكروةٌ. قال ابن القاسم : يجوز من ذلك ما يجوز في المبادلة. 
وأجاز أشهب في القرض إذا حل» أن ياد طعاماً ما أدنى صفة وأقلّ كيلاً من 
طعامك» ما لم تكن المحمولةٌ أنقى نقاءٌ من ممرائك. وأجاز انح الدّقيق أقلّ كيلاً 
مالم يكن الدقيق أجود من دقيق قمحك. ويجوز مثل كيله أجود أو أردأ ولا يجوز 
أكثرٌ من كيله وإن كان أجود منه أو مثلّه. واثَمََ مالكٌ» وابنُ القاسم» وأشهبٌ» 


(1) ها بين معقوفتين بياض في ف. 


54 لد 


51ر 


أله لا يأخذ من القرض قبل الأجل راء من محمولةء ولا محمولة من سمراءً مثل 
المكيلة ولا ا من شعيرٍ ) ولا صيحانيا من عجوة» ولا جنساً غيره من الطعام 
والادام. 

وني المدونة» أن ابنّ القاسم أجاز أذ سمراءَ من بيضاءًء ثم رجع. / قال 
أصبغ : ولك من القرض أخحذ سمراءَ من سمراءً أُجُودَ جودة قبل الأجل» ولا يجوز 
ال رق اليم اد اجر ولا أذ فل الج 

قال مالك : ومن له إردبٌ من قرض» فباعه قبل الأجل بدينار إلا درهاً. 
انتقده» ونقد الدرهم» لم يَجُز. وأجازه ابن القاسم» وإن كثرت الدراهم. ومن عليه 
طعامٌ من غصب أو تعد فهو كالقرض في بيعه قبل قبضه. 

وفي الباب الأول ذكرٌ بيع المبات والميراث والأرزاق والصلات من الطعام قبل 


قال ابن القاسم : ومن باع تمراً عنده وديعة» فريّه حير في أخذ اثمرء أو يعرم 
مثل طعامه ؛ كان باعه بطعام أو غيره. قال أشهبٌ : إن باعه بتمر أي لم يَجْرْ 
. لربّه الرضا بالفر ؛ لأنّهِ طعامٌ بطعام» فيه خيارٌ وإن باعه بتمر لنفسه» حير ره 
بين الرضا بالقرء أو بمثل بمثل القمح. محمد : نوات فإن باعه بثمن لربّه فلیشتر 
باقر قتا فان كان القمح اكز من قمحه فذلك ن القم. أشهث : وإن 
. باعه بثمن غير الطعام لنفسه أو ريه فالخيار لريّه في الرضا بذلك» أو يأخذ مثل 


5-3 


فمحة. 

قال مالك : قوير بتقاضي حقٌّ فيتقاضى فيه طعاماً وقال : صاحبي ر 
فإن ١‏ يعلم بفساده» فلا باس به» وإن تعمّد ذلك بمعرفة) م يَجرْ. قال ابن 
القاسم : يرد الطعام» جَهِلَ أو عَلِمَ. 

ومن العتبية(!): : روی عیسی» عن ا قال : ومن أقرض وة فخ 
ا ا اي 
)1) البيان والتحصيل› 3 

55 — 


51 1ظ 


بالنصف إن شاء ما يجوز فيه التفاضل مع القمح أزيد كيلا فأمّا ما لا يجوز معه 
فيه / التفاضل» فلا يأخذ إلا مثل ما بقي له من الكيل. وإذا أقرضه وَيْبَةَ محمولة» 
فلا يأخذ نصفّها معراة» ونصفها شعواء أو شينا ما من الأشياء في صفقة واحدة؛ 
ولو قبض ألا في نصفها راء أو شعيرا أو دقيقاء ثم انصرف عنه ثم عاد إليه» 
فأخذ بالباتي زيتاء أو عرضاء أو طعاما فذلك جائز إذا لم 1 ذلك في مرة 
واحدة. ومّن أقرض رجلا قمحا فقضاه نصفه دقيقاء ونصفه شعيراًء فإن كان 
الدقيق وض من القمح فذلك جائز» وإن كان أفع» م يَجُز ولو قضاك في 
نصف القمح تراء على أن أعطاك بنصفه شعيرا أو سلتا فلا خير فيه إن كان في 
مجلس واحد» ولو أخذ بنصفه تمراء ثم تقاضاه بعد ذلك فأعطاه بنصفه شعي 
فذلك جائرٌ إذا صِح. 


في بيع الأشياء بعضها ببعض نقداً 
ولم بعضها في بعض من جنس واحدٍ 
تيع الشيء با يحرج منه أو ينبت منه 
أو يُعْمَلُ من وما في ذلك من ذكر المزابنة 
من كتاب محمد : وك شيء عدا الطعام ‏ يريد : المدَّكَرَ ب من صنف 
واحد» والذهب والورق والفلوس» فيجوز فيه التفاضل يدا بيد كيلا ووزنا وعدداء 
ولا جوز فيه كيل بمجزاف, ولا جزاف بجزاف حتى تبيّن الفضل. قال ألا وعدم 
شيم في مثله» ولو أنه الحصبائ 57 شي منه أو من غي أو منفعة مء 
ولا بأسَ أن يُسْلَمَ شيءٌ فيما يخالفه خلافا ب بينا. قال مالك : لا حير في / الَبْنِ في 
القتصب. وجعله صنفا واحداء وقال : هو کله لمت وقد قيل : هما نوعان. 
و وھا أ اهنا من فرق تنا لكان وغليظهاء وأجاز مالك القصب 
بالنوى إلى أجل. 
قال : والحديد جيه ورديئه صنف حتى يُعْمَلَ سيوفاً وسكاكين وأعمدة 
وغير ذلك وكذلك النحاسسٌ؛ فيصير أصنافاً باختلاف المنافع» لا بالوزن. 


د56 حك 


52و 


52 [ظ 


محمد : والسّيُوف صنفء إلا المرتفع منهاء المرتفع الحديد» فذلك صنفء وا 
خيرٌ في السيف بأَرطالٍ من حديد إلى أجلء ولا في أرطال نحاس في قدر نحاس إلى 
أجل» ولا باس بحاس بثور نحا يدا بيد. محمد : موارّنة وإن تفاضلء وا 
يصلح جزافاً حتى بن الفضل بأمر بين ولا خير في فلوس بنحاس صحيح أو 
مكسور على حال» وتدخله المزابنة» وقد الف كيه ترا وهذا أحبٌ إلينا. 
والکتان کله صنف» جیده ور ی يُنْسّجّ فيصيرٌ الرقيق صنفاًء 
E‏ وكذلك القطن. قال في الواضحة : وكذلك الحرير كله صنف. 
محمد : وكره مالك ثوب صوف بصوف» يدا بيدء أو إلى أجل قريب لا يعْمَل في 
مثله ثوب للمرابتة. رکا عقر اديه ی كان من جلده أو من جلد 
غيوء وكذلك الکرسف() بغزله يدا بيد وكتان منفوش بمغزول. محمدٌ : وهذا 
فيما تقارب؛ وأا لو دفع رطليي صوف في ثوب صوف أو رطلي صوف بعشرة 
أركال جوت ها د لو علدا كه بزو ج أو زوجئ حذاء يدا بيد 
خحاز. 
0 : ولا بأسَ بثوب | موي بثوب مخيط مروي. کک 
: أعظني من اقرب قميضاً والزائد لك وما: تقض .فعليلك: فال + إن أراد 
Ty‏ 
وکانه ضمن له قميصا طوله كذا من شقته. 
ومن الواضحة قال : ولا ياځ شيم ما يود منه إلى أجل» مث صوف في 
ثياب صوفء أو كتان أو قطن في ثيابه» أو جلود في فرو. ولا 5 لوز الحرير 
يعارز أو بمعموله إلى أجل» ولو عُجِلّتٍ الثيابٌُ فيما يُوُلْدَتْ منه, لجاز وهو يجوز 
| كله يدا بيد, أيهما كان بالآخر, ولا خير في جلد بقريّ بأزواج بعال مساق ولا 
خيرٌ في ثوب وشي بظهائر, لا نقدا لامجلا للمزابنة» وإذ لا صنعة فيه تخرجه 


(1) الكْرْسّف (بضم الكاف وسكون الراء وضم السين): القطن. 


67 


53و 


إلى إجازته» بخلاف صوف بثوب و يدا بيد أو كان بثوب کتان» أو 
جلود بأحذية و هذا جائز نقد وان فيه عة بين ولا يتأتر ما قابلها 
إلى أجل يُعْمَلُ فيه» فيدخله المزابنة. 

والحديد كله صنف» ذكيره وليه فلا يجوز متفاضلاً ولا مكسوراً بمعمول إلى 
أجل» وكذلك الصّفرٌ تُحاسئه وشبههء ولاك تصدئرة.. ورصاضة». لا جوز 
الأجل فيه تفاضلا ولا 0 بمعمول» ولا باس بذلك کله نقداً. 


ام 


ومن ن كتاب ابن المواز م مالك القرظ الأحضر<» باليابسء إلا أن يسين 
الفضل [بالكنة البينة» أو ل تين ولا خيرٌ فيه إلى أجل. وقال في النّوى 
والحَبّط2) وغيره. اع جزافاً مكيل من نوع واحد» فلا ينبغي أن يتين 
الفضل]0© جدًا ما خلا الطعام. 


ولا بأسَ برطل كتانٍ مغزول» من صنف واحد» يدا بيده وكذلك منفوشٌ 
منفوش» ولا خيرٌ في رطل غزل كتان رقيق أسمرّء برطل كتان مغزول رقيق أبيض» 
إلى أجل ويجوز يدا بيدء ولا خير في كرس بغزله إلى أجل. قال محمد : 7 
كان يدا بيد دخلته المرابنة» إل على الوزن منهماء فيجوز وإن تفاضل» وأمّا | 
أجلء يكل لل حر م وإن كان ملا بمثل. قال ل يهن را 
يجزاف ؛ من صنفء أو كيل» أو عدد» بجزاف منه أو جزاف بجزاف» فهو من 
المزابنة» كان ذلك من الطعام والادام وأصنافه» أو غير الطعام من جميع الأشياء ؛ 

من الثياب» والحتاء» والكتان» والكتّمه» والتحاس» والعلف» وغيه. قال ابن 
القاسم : ولو کان ترابأء فلا يصلح حتى تين الفضلٰ بأمر بين فيكون مثله 
وشبة ذلك. وهذا في غير العين والطعام» إلا اا يجوز فيه التفاضل» فهو فيه 


0 القرظ : ورق السلم يدبغ به» وقيل قشر البلوط. 
(2) الخبط : وٹ 2 ينفض بالخابط. 
)4( (بفتح الكاف والتاء): نبت يخضب به الشعرء» ويصنع منه المداد. 


جائز على ما ذكرنا. قال وإذا قال : زن. أو : كل. أو : عُدّ سلعتك هذه وأنا 
أُضمنٌ لك منه كذا وكذاء [فما زاد لي» وما نقص فعليّ. لم يج وكذلك في 
الثوب يضمن له كذا وكذا]٠‏ قميصاًء أو ظهائرٌ فلانش على هذا. وكذلك حب 
البانة بالسليخة قال الك :+ ما يكز خب اليان 3 الس وام الان 
المُطيّب وقد طيّبَ ونشيّ» فجائز للصنعة التي فيه. 


قال: ولا خيرٌ في القصب بعسله ولا بربه» ولو برد وبح وصار صنعةٌ جاز 
بعسله وبقصبه» ويكون كالبان المطيّب بالستليخة, والخل بالقرء زولا شي ]42 في / 
الجلجلان بالق الط قدا ولا موان عاد مب الان قال الك : 
والأدهان صنف ؛ الزنبق» والراذقي» والكادي والخيري» فلا يجوز فيه التفاضل إلى 
أجل. قال : والمطيّبة منها مث الزنبق» والورد» وشبهه» كلّها صنف لا يكون فيه 
التفاضل إلى أجل ؛ لتقارب منافعه» ويجوز ا وروی اشا وم نبى 
عن القر بالنّوى إلى أجل» قال عنه ابن القاسم : ولا يدا بيٍ. وقِيل : لا باس به 
وأجازه ابن القاسم نقداء وإلى أجل. وقاله أصبعٌ : محمد : ما لم يكن المر حَشفاً 
لا یراد منه إلا النوى. 


قال ابن القاسم : ولا خير في عُصْفْرٍ 8 في ثوب مُعَصْمْرٍ إلى أجل ولو كان 
الثوب معجّلا في عصفرء لجاز ولا يقضي من ثمن حب اشتراه شيئاً ببتٍ من 
ذلك الحبٌ في ذلك الأجل إلى .ذَرْعِه. قال مالك : وما هو بحرام بِيّن. ولا بأمنّ 
بتمر بنخل» يدأ بيد وإلى أجلء إذا وُْصِفٌ النخلء و يكُنْ فيها تمرة يوم 
يأخذها لا طَلْمٌّ ولا غيره. 


)1( ما بين معقوفتين سقط من ف سهوا من الناسخ. 

(2) حب البان : أي حب شجر البانِء وهو شجر معتدل القوام ورقه لين كورق الصفصاف بُإحذ من 
حبه دهن طيب. 

(3) السليخة : دهن نمر البان قبل أن يربب. 

(4) في ف : (لا حير في الجلجلان بالزنبق). 

(5) العُصفْر (بضم العين والفاء): نبت أصفر يصيغ به» والثوب العصفر المصبوغ به. 


4او 


وقد تقدَّم في باب بيع الشيء بما يولد منه من الطعام فيه من معاني هذا 
الباب. 

ومن الواضحة : وإذا تباينتٍ الأصناف في الثياب والعروض» وتباعدث» 
جاز سَلَمّ شيء في غير صنفه. قال : فنيابٌُ القطن صنف وإ اختلفث جودئها 
أثمانها وبلداثهاء أو كانت هذه عمائم» وهذه أردية أو شققٌ» لتقارب منافعهاء إا 
ما كان من وشي القطنء واليوسفي والصنعاني والسعيدي» ومثل ثياب القصب 
والجبر والمشطب والمسير / وشبمه» فلا بأسَّ ببياض القطن بثياب منه متفاضلاً إلى 
أجل وكذلك قات الفصت بثياب وشي ا المنافع والجمال. 

وما اختلف أيضا في الرداءة والجودةء واللّظ والرقةء فتباين وتباعد في بيعه 
وجماله» فهو صنفان» يجوز فيه ا إلى أجل» وكذلك ثُيابٌُ الان صنف 
على ما ذكرناء إلا أن تختلفى اختلافاً شديدا ؛ بالقّة والخلَظء والرّداءة وا جود 
فيجوز فيها التفاضل إلى أجل. 

وثيابٌ الحرير كلها صنف وإِنِ اختلفتٍ الأثمان, والجودة والصّدف22 من 
أردية وأخمرٌةء ومقانع وشقق ولفائف, وكذلك ثيابٌ القَر وثيابُ السفيق إلا 
ثياب وشي الحرير» أو ثيابٌ الخرٌء فلا بأسَ بها ببياض ثياب الحرير» واحداً باثنين 
إلى أجل وثياب الخ صنفء إلا أن تختلف في الغِلَظ والرقة» والرداءة والجودة» 
وتتباعد» فيجوز التفاضل فيا إلى أجل وثياب الصوف والرعر كلها صنفٌ ؛ 
فان اختلفتٍ البلدان والأثمان» لا يجوز كساءٌ مرعز بكساء صوف إلى أجل. 

وكذلك بالجباب [ولا يجوز ساج طرازي بكرديين]«2 ولا قرمصٌ بطرازيين» أو 
افساساري بمصريَيّن» (إلى أجل) حتى تختلف أنواع صنعتها ؛ مثل الطيقان 
(1) في ف : (والصنعة). 
(2) المرعز واليرعزى (بكسر الم والعين وتشديد الزاي): الزغب الذي تحت شعر العنز وكذلك 

المرعزاء. 


)3( ما بين معقوفتين مأخوذ من ص وف. وجاء في الأصل حرفا على الشكل التالي: (والأمشاج طرازين 


کر 


60ح 


54 1ظ 


الطرازية بالجيب المرعزية» ومثل القطف بالبسط والأكسية بالرقم كله يجوز 
متفاضلاً إلى أجل وكذلك ثيابُ الصوف تتباين في الرّقة والِلَظِء فيجوز فيا 
ذلك وما صنف في خلافه ؛ مغل ثوب قطن في ثياب كنا أو صوف أو وشي 
أو خز أو حريرء واحد باثنين من الصّدف الآخرٍ إلى أجل /» فجائزء وإِنِ اتفق 
ذلك في الجمال والرقة والنفع لاختلاف الأصول. والخشبٌ صنف وإِنٍ احتلفث 
أصوله. إلا أن تختلف المنافعُ والمصارف مثل الألواح بخشب الجوائز وشبهها 
[فيجوز ذلك متفاضلا](). 

والأدهان الطَيّبة إذا كانت ختلفة الأصول والصنعةء جاز فيا التفاضل في 
الأجلء كاللبان بالزنبق» والنبق بالمقنّت متفاضلا إلى أجل» وما استوى في طيبه 
واشتبه لم يِج ذلك فيه كالنبان البيمكيّ بمثله, أو بالطريد» أو الوبق بالزنبق من 
بلد أو من بلدين؛ فلا يبوز حتى يختلفٌ في طيبه اختلافاً شديداًء كالبمكِيٌ 
بالثليثء أو الطريد بالخميس» والزنبق الجراقيّ المُطيّبٍ بالمريد من المصري» فما 
بالرأس من المصري» فلا يجوز ؛ لأنّه معتدل في طيبه أو عشبته» فأمّا القت من 
الأدهان» فتشابه الطّيب ليس له تباينٌ يجوز به المثل بالمثلين إلى أجل. 

والجناء صنف على احتلاف بلدانهاء وكذلك الرّعفران والمسك والكافور ؛ 
كل واحد منه صنف على اختلاف بلداته» كالمسك الصٌّعديٌ بالسّتدي 
والكافور الرياحيٌّ بالمصعد فلا يجوز وأما مسلكٌ بكافور, أو حنّاء بزعفران» فجائز 
فيه التفاضل إلى أجل. قال : والماء العذبٌ والشريبٌ صنف» لا يصلح متفاضلا 
إلى أجل ولا بأسَ بعذب أو شريب في أجاج إلى أجل متفاضلاء والتراب الأسود 
بالأبيض صنفان» وكذلك الجيرٌ بالتراب الأبيض. قال : والعُمُدُ بالصخرء 
والكدان بالرّخام والجندل بالحجارة / (أو بالحصّ)2» والرّخامٌُ بالعمد, فهذا كله 
ختلف» يجوز فيه التّساوي والتفاضل» نقداً أو إلى أجل. قول ابن حبيب : الرّخام 


(1) الزيادة من ف. 
(2) ف : (بالحصباء). 


١ | 3‏ لت 


55ر 


5ظ 


بالعمد يعني اا لا يكون منه العمد وما استوث منافعه ضار م يَجَرْ ذلك 
ف لن اة 


من العتبية(©: روى عيسى» عن ابن القاسمء فيمن باع كَبْشاً بصوف إلى 
أجل» فإن كان قريباً لا يكون فيه للكبش صوفٌ» فلا باس به» وإن كان بعيدا 
يكون له فيه صوف» فلا خيرٌ فيه. قال مالك : ولا يصلح بيع نخل بتمر إلى أجل 
يكون فيه للنخل تمره» ولا خيرٌ في البطيخ بزريعته إلى أجل يكون فيه من الزريعة 
بطيحٌ» لا تبالي أيّها أخرتء البطيح أو زريعنه» قال عنه محمد بن خالدٍ : لا بأسّ 
بكرّاثِ نقد بحب الكراثِ إلى أجل» ولا خيرٌ في حبٌ الكرّاثِ نقد بكراث إلى 
أجل» ولا بأسَّ بحب الكراث بمثله متفاضلاء يدا بيد.. وبيعه قبل قبضه. 


قال عيسى:: قال ابن القاسم : ولا بأ بالقصب: بالسكر. 


جامع ما ينبغي في السلّم من صفةٍ وأجل 
وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز منه وما لا يجوز 

من كتاب ابن الموازء قال مالك : ولابدٌ من صفة معلومة في السلم» وأجل 
چ 
كان بمصرّء فهو على البيضاءء وبالشام على السمرای وإن كان بالحجاز لم يَجْرْ 
حتى يُسَمّى مراءُ من حمولة. | 

وقال مالك أيضا : في مصرّ لا يجوز / حتى يُسَمّى سمراءَ [وبيضاءَ مع 
الصنّفة. محمد : وهذا حب إلينا. وقاله ابن عبد الحكم إِلّه يُفْسَّحُ]2». وقال 
0 1 'نزل» ك 3 ولا يكاد کی 
EET (1)‏ 
(2) ها بين معقوفتين سقط e‏ عن e‏ 


E E 
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دا أو رطا إ9 با جار باد تك فلا يجوز حتى يُسَمّى سمراء 
بيضاء لاجتاع الصنفين هناك تحمل إلهم البيضاء من مصرٌء لحمو ن 
الشّام, فإن ذكر هناك سمراءَ أو بيضاءًء أو لم يذكر الصفة» لم م أبلع به الفسخ» 0 
وعم هما س وأمّا البلكُ الذي ليس فيه الصنفانء وإن كان في ذلك البلد من 
ع يجتمع أمعر وأبيضٌ» وينبت فيه مختلطاء فیجربه أن يصف. فيقول : جيّدا 
تيا أو وسطأ [نقيا أو معلوثاً وسطا فإن لم يضف النقاء والفلث وسمّى جيدا أو 
وسطا)“ أجزأه» ويجمع بالوسط يكون في جودته ونقائه» وإن سما نقيأ أو 
معلوثاء وم يذكر الوسط أو الجودة» لم يَجُرْه وإن سمّى سمراءً أو بيضاءً في موضع 
الصنفين» فلا حتى يذكرٌ الجودة أو الوسطً. 

[(ع)© أراه يعني ف مرضع يبت فيه الستفاب اق وضع ل إن 
قال]2) وكدلك من أسلم ؤ في قمجء وسكت عن الصفة» فسح هذا كله وإذا 
شرط جيّدأَء فله الجيّد المعروف العام ليس له الخاص حتى يشترطه وكذلك إن 
ذكر وسطاء فله اا العام في الحَبٍّ والنقاء وكذلات في الشعير» وإن لم یذ 
فيه أبيضّ من أصفرٌء وذَكَرَ جيّدا وسطأ أو معلواً وسطاء أجزأه» وإن ذكر مع 
ذلك أبيض أو أصفت: کان اخسن إن يك مانا أو وسطأء لم يَجْرْ. 6ظ 

وكان ابن القاسم لا يجرى عنده ذكر جيّدا أو وسطاء حتى يذكر النقاءَ ظ 
وسمراءٌ أو بيضاءٌ يعني بالحجازء وأبيض أو أصفرٌ في الشعير, وإلا فسحه:. ولان 
قول من أرضى من أصحاب مالكٍ. وقاله أشهب» وأصبغ. 


(1) ها بين معقوفتين أثبتناه من ف وص وهو ساقط في الأصل. 


(2) € تعني المؤلف عبد الله بن أي زيد القيرواني. وأكثر ما يذكر نفسه باسمه أو كنيته كاملين : قال أبو 
حمد. قال عبد الله. 


(3) ها بين معقوفتين أنبتناه من ف وهو ساقط في الأصل وص. 
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ومن العتبية2!»» روى أبو زد عن ابن القاسم»ٍ فيمن ابتاع من رجل مائة 
إردبٌ چ إلى الحصاد» و س م قدا ولا جديدل فأراد فاراد أن يُعطيّه عند الحصاد 
قمحا قديماًء قال : إذا كان على ضفته» فلا بس به. يريد : يلزمه قبضّه وإن ألى. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : ومن أسلم في زيتِء فلم يذكز جيّدا من 
ردي ولكن ذكر أصلّه ؛ فإن كان تختلف صفيُه عند الناس» لم يَجَزْ قيل لابن 
القاسم : أيأخذ من غیو» وبطبع عليه حتى يأخدٌ صفته ؟ قال : لا يصلح. قال 
0 : إذا كان ا 0 ا 
زیت الماع وزيت لمم 0 53 د ف 0 الد زیت 0 ذكر من 

قري 0 غنمىّ) 28 3 2 أو ردقا إل 7 يَجِلْ 0 بذلك العسل» 

مع ذكر خائرٍ أو رقيق» وإلا فسيحٌ» وإن كان في البلد عسل بلدان شتّی» فليذكر 
عسل أي بلدء وإلا لم جحت إلى ذلك. 

ولا يجزئه ف افر ذكرٌ جد أو رديء ؛ لكغزة / أجناسه» فلابدٌ أن يسمي 
الجنسء ثم يذكرٌ جيّدا أو رديعاً أو وسطأء وإلا لم يَجُرْء وكذلك في التين اليابس 
بالأندلس ؛ لأنَّه أجناس, وليذكرٌ معه منثورا أو مكتلا أو محملاء فإن وقع على غير 
ذلك» فَسِيحٌ. 

وأما الزبيب» فلا يُعْرَفْ عندنا بأجناسه» لكن ببلدانه» فيحتاج بِرْطْبَةَ أن 
يذكرٌ من أي بلدٍ هوء وأن يقول : : أحمر أو أسودٌ شمسي أو دخاني. ويذكر جيّدا 
أو نظا وما بغير قرطبة؛ فيسْتَعْتَى عن ذكر البلد ؛ لأنّه إنّما يصف زبيبٌ البلد 
الذي أَسلّمَ فيه. وما وقع فيه على غير. هذا فسخ. 


)1( البيان وال لتحصيل. 8 : 4 
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وابد في الجوز من ذكرٍ جي أو وسطء ويذكر مع ذلك» صغياً أو كبيراء 
ارجات عر رو معان ار كاوه را الل ا 
0 0 يسلم ف غير الجوز من يابس الفاكهة على العدد لصغره < ا جيّدا 
أو رديئاً أو وسطاء ويسلم ف التفاح» لانن والسّفرجل» عدداً أو كيلا ولا 
يجوز وزنأء ويذكر مقداره وأجناسه» وجيدا أو وسطا أو رديئء ولا يسلمٌ في البيض 
عل كيل او وزك» لکن عددا ويذكر القدر من صغير أو كبير او وسط» ويسلم 
في البطيخ والقَنّاءِ وشبهه. عددا أو وزناء أو أحمالاً مع الصفة, وأن يوححدّ في إبانه» 
ردك ف اللخ الخلدن والسمانة وير فة :يا ويكون: له ال 
المعروف عند الناس لا الخاصَ» وإن قال : وسطا من السمانة فحسن» وإن لم 
يذكر من اين يأحذ» من جنب أو 5 / فجائز» وإن ذکره» فحسر. وذكر 
. مثله في كتاب ابن الموازء قال : وهذا رأي أهل العراق» وذلك باطل» ولكن يذكر 
السّمانة والنّحرَّ ا أو زا قال أصبغ : وإن كر وسطا من السمانة) 
فحسنٌ وإن قال : سميناً. فجائرٌ وله اسمن المعروف» كقوله في الطعام : جيّدا. 
فله الجيد المعروف العام وإن أعطى في اللحم من البطن» لزمه إذا كان بقدر» وقد 
عرف الناس وجوه ه ذلك كله وكأنه رأى أن يعطي بقدر البطن س لحم الشاة. 

رمن الواضحة : وإن في الحيتان» ولذلك إبّان» فليشترط أده في 
الإبان» ويذكر 37 والقدر» من صخر صغرٍ أو کبر» مع ذكر الوزن. 

وكذلك السلّمْ في الدجاج ال حية والمذبوحة» ويذكر السسّمَنَ والهزال» والصّغر 
والكبر. وكذلك الإوزٌ والحمام» ويذكر العدد في الأحياء ويذكر في سائر الطير مثل 
ما ذكرنا.! 

ومن كتاب محمد : ولا يسلم في فدادين بقل أو رظ أو قصب» وإن 

وصف طوطا وعرضهاء وجودتهاء ورداءتهاء وغزرها وخفتها. قال في الواضحة : 
إذ لا يُحَاطْ بذلك, وكذلك القصيل» ولا ينبغي في ذلك كله إلا على أحمال» 
(1) القصيل : الشعير يجز أخحضر لعلف الدواب. 
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E‏ قال ابن المواز : وقال أشهب : ذلك جائز كله ومن لم 
يُجِزُْه 5 الجيد منه تلف والوسط مختلف» لزمه ذلك في الحبوب» ولا مقال له 
في ذلك. 

ومن الواضحة 8 ولا يكون الشلم إلا إلى أجل معلوم. وكره الأجل القريب» 
كالغلاثة يام أو خمسة وأجازه ابن المسيّب» وإن نزل ُ أفسخه. 

ومن كتاب محمد : قال مالك / : ولا خيرٌ في السلم إلى يوم أو يومين» كان 
ف طعام أو ثياب أو حيوان. قال ابن القاسم , وكرهه ابن المسيّب: و 
والليث. قال محمد : فإن نزل» فلو فسخ كان أحبٌّ إلي؛ وم أصرح به لاحتلاف 
قول مالك فيه. 

في السّلم في الطعام» قال عنه ابن 

وغيره أحسنٌ منه. وقال' أصبغ : إن نزل» م أَفِسحُه وليس بمكروه بين. وقال 
مالك في حاط أعطى على أربعة اصّع, على أن يعطيّ مدا كل يوم قال : 
لا بأسَ به. وكذلك في العتبية0). محمد : وقال ابن عبد الحكم : بُعْدُ الأجل في 
السلم أحب إلينا من اليوم واليومين» وكل لا باس به. قال محمد : ولو كان على 
أن يوفيه ذلك بقرية أخرى» لجاز وإن كان حالا لاختلاف سعر البلدين» فلم 
يقصد الخطر. 

وقال مالك» فيمن أل في طعام حالا: ا د بالريف» مي يومين أو 

قال ابن القاسم : البلدان آجال» لا بأسَ أن يُسْلِمَ إليه فيه» على أن يوقيه 
إيّاه بموضع كذاء غير بلد التبايع. 

قال أصبغ : يريد وإن قَرْبَ الأجل» يوماً أو يومين» أو حالا لا أجل فيه إلا 
قبضه بالبلد الآخرء فذلك كالأجل البعيد ببلد التَبايْع. 
(1) البيان والتحصيلء؛ 7 : 109. 


وروی عنه ابن القاسم» وابن وهب» في 
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ومن سلف ن يدك موضعٌ القضاءء لم يَضْرَّه ذلك وهذا مما زلا]:ا» 
بحا إلى ذكره ولیه چ التبايع في سوق تلك السلعق فن لم 0 لما 
ع فحیٹ ا وقال سحنون : 7 ذلك بداره إن لم 0 
ها 28 


ومن العتبية(2» م سماع | بن القاسم : : ومن / أسلم ف طعام إلى أجل تة 
يام > على 9 عل البائع حملائه من الريف إلى الفسطاط فذلك جائز 


قال عيسى» عن ابن القاسم : وإذا أسلم فيه على أن يوفيّه اه بموضع سما 
ثم أعطاه دينارا يتكارى به عليه إلى موضع آخرّ اده رمع 
شرطء ثم يتكارى له عليه إلى موضع» فجائرٌ ؛ لاله يصير بَعْدُ في ضمان المبتاع» 
وإن لم يقبضه منه بموضع شرطء لم يَجْرْ. 

روى سحنون» عن ابن القاسم» فيمّن أسلم في مائة دينار» في مائة إِردَبٌّ 
قمحا ومائة كبش موصوفةء يأخذ كل يوم إردبّاً أو كبشاًء فذلك جائز. وقاله 
مالك في الحنطة» قال : وإن أسلم فيها إلى خمسة أيام» يأخذهاء قال : إن ا 
أفسححه. وأنا أنّقيه. قال : وإن مرض المسلمٌ إليهء أو أفلس» فذلك ضامنٌ علي 
وإن كان رأَسُ المال في هذا إلى أجلء وم يقدّموه. فلا بأسّ به» وليس من الدّين 
بالدّين. 

قال : وإذا مرض الجزار» أو مات» أو أفلس» فبخلاف ذلك؛ فإن مرض 
مرضاً بين أو جاء عذرٌ بين فسح ما بقي. وقال غي : لا يجوز في مسائلك في 
الطعام والغنم, إلا لمن كان ذلك عند وإلّا فلا خير فيه. 

محمد : قال مالك : وكل ما أسلمت فيه إلى ل أجل يحتاج فيه إلى ذلك 
الشيء فأخلفك عن وقته» فليس لك فسح البيع» ودا الان ف فا 


(1) لفظة (لا) ساقطة من الأصل» مثبتة من ف وص. 


(2) البيان والتحصيل 7 : 1 


حاون 
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حتى تزولٌ أيام النحرء وكذلك الكراءُ كلّةء إلا كراءَ الحاج وحده ؛ إذ إن زالت 
أيام الحجّ» ولم يَأتِ المكتري إلى. السلطان يكتري» له فلح ما بينهما. 

وقال في كتاب / ابن المواز : من البيوع : وإذا باع» على أن يوفيّه حقّه ودار 
بأفريقية» ولم يضربٌ أجلاًء ولعله على خرو ج» وقد عرف مبلغه ومسيرّه» أو أسلم 
إليه على هذاء فأمَا السلّمُ : فأكرهه, ولا أفسخه وأضرب له أجلا قدر مسيةء 
وأجازه أشهب بدءاء وأمّا البيع فمنقوضٌ ‏ يريد في قوله : يوفيه بإفريقية : أله ببلد 
منها قد عرفاه. 

قال ابن القاسم : ومن أسلم في قراطيسَ طوها. عشرون ذراعاء فقال 
المشتري : يأخذ بذراعي. وقال البائع : بل بذراعي. فَليْحْمَلا على ذراع وسط. 
وكذلك روى أصبغ» عن ابن القاسم في العتبية(». قال أصبغ : هذا حسنٌ 
والقياس : الفسخ. 

ومن كتاب محمد : ولا بأسَ أن يُسْلِمَ إلى أهل الصناعات» وليس ذلك 
عندهم, قال مالك : والسلّمْ إلى الحائك في الثياب هو وغيره سواءء إذا كان 
بصفة معلومة» جارٌ. 
ر وأجاز ابن القاسم في مسألة لم الحمير في صغار البغال» قال : إن كان 
إلى مثل خمسة أيام» فجائرٌ. قال مالك : ومن أسلم في جز صوفء فسمّى ما 
يأخذ من الفحول» ومن الخصييّة والإناث» فلا يشتري حتى يقرب جزازه» وإن 
كان مضمونا إلى أجلء فليْسَمٌ الوزن والصفة. 

قال ابن القاسم : وإذا تأخر رأس مال السلّم إلى محل الأجل» وهو عي لم . 
يَجْزْ. ثم رجي فقال.: لا يقسد السلم بذلكء إلا أن يشرط ذلك.. وقاله 
أشهب. قال ابن القاسم : وإن أسلم عشرة دنائيرٌ في سلعة» فنقد خمسة» 
وتأخرث حمسة إلى محل الأجل» فليدفَعغ خمسة» ويأخذ سلعته /. قال ابن وود 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 229. 
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القاسم : ما لم يكنْ بشرط في الصفقة, فإن لم يكنْ بشرطء وطال التأخير بتعمّد 
أو شغلء فالسلَمُْ تام. وقال ابن وهب : إن تعمد الغيبةٌ فالسّلمُ تام وإن لم 
بعل فك الس قال ابن حبيب : نحو ما تقدّم أنه لا يفسد إلا بالشرط. 
وزاد : إذا مطله برأس الالء أو ببعضه والتوى به حتى حل الأجل» فالبائع 
مخَيّر ؛ إن شاء أخحذ منه بقية رأس المال» وأعطاه طعامه» أو يعطيه حصّة ما 
نقده فقطء إن كان نقدُه بعضأًء وإن ل يو ال مشتري بالئمن» وإغا ذلك بسبب 
البائع» فالطعام كلّه لإزم له وليأحذ ما بقي له وكذلك من باع طعاماً شمن 
مؤْجُلء فلم يض المشتري بعض الطعام حتى حل الأجل ؛ فإن كان البائع 
. مطله به» لم يلزم المبتاع إلا تمن ما قبض» وإن أمطله البائ فلم يقبضء فيد 
بقية الثمن» وياخذ جميع الطعام. 

قال ابن المواز : كره ماللكٌ ترك الطعام عند بائعه بثمن موْجّل. قال ماللكُ» 
في العتبية(!» : وإِنٍ اكتاله. قال محمد : ولا يمس بذلكاآ قال ابن القاسم : وا 
يجوز أن يتواضعا الثمنّ في البيع المضمون. يريد : حتى يقبض السلعة. 

قال ابن حبيب : وأما السلّمٌ فيما يرع في أخذه. ويتصل» مثل اللحم 
الطب والفاكهة؛ فيجوز تأخيرٌ الثمن إلى أجل بشرط؛ وإن كان بن القبض» 
والعقد أجل» لم يَجُرْ تأخيرٌ النمن. 

وني باب السلم في نمر حائط بعينه من هذاء وبقية القول فيه. 

في الشراء من نمر حائط بعينه / والسلّم فيه 
وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه 

من كتاب محمد : وأجاز مالك الشراء من نمر حائط بعينه بعد زهوهء ليخد 
ذلك يُطَبأُء وإن ضرب للثمن أجلاء وهو يشرع في أخذه إلى عشرة أيام أو 
(1) البيان والتحصيلء 7 : 76. 
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. عشرين» واشترط أده تمرأ رلم ُز( فإن نزل وفات لم يُرَدّه وكذلك في زرع 
قد أفرط» يأخذه حبًاً يابسا. قاله مالك. وكذلك في الواضحة. 

قال محمد : قال ابن وهب :“كرو مالك آذ تيلم وو قال : ولا 
يدري كيف تن الثّمرة. 8 تأتي اقل مما اشتری» وكرهه في زوايّة اشهبت ؛ فإذا 
زهاء قال : وقد تُعاد الشمرة؛ ولا يدري كيف تأي وكذلك في زبيب کرم بعينه أو 
تينء وإن وقع ذلك لم يرد. ومن البيوع ما لا ت إذا وقع. لا ر 
ان 5 ا 


وقال ماللكٌ : أكره السَلَّمَ في نمر حائط بعينه» وقد أزهى على أن يأخذه 
الا ا اميا عطاك ميا ع 
فذلك جائزء بخلاف الكيل» ولا ينبغي أ أن يشتري ثمرة حائط على الكيل؛ > على أن 
يأخذه مراً. وكره مالك شراءَ لبن شاةٍ ا أو الناقة جزافاًء واستخفه على 
الكبلء قال مالك : وإنّما يشتري منه على الكيلء > أو يقدّمَ فيه ما يعلم أنه يجده 
مأموتاً إلا لم ينبغي وما جزافاً» فلا ا في غنم لها عد ولكن إن وقع» لم 


إن 
4 


يفسَح» وإن كان ابن القاسم لايجيزه. وقد قالة كله / ماللتٌ. 
قال اشهيب: عن مالك 3 : ولا يسلم 2 لبها إلا و ِ في إيانه ويشترط كيلا 
لا اة قبل انقطاعه» ويشر ع في الأحذ إلى يام يسيرة . يريد : ويستثني ما 


يأحذ کل يوم : وقاله ابن القاسمء وغيره» في موضع اخر. قال : وتكون الغنم 
حينكذ ا لما عد ولا يصلح ذلك في الشاة والشاتين» والبقرة والناقة. قال 
أشهب : إلا أن يشتري من ذلك يسياً على الكيل» مثل الربع .وشبهه» مما 
الغالب أن ذلك منه مأمون. وأجازه ابن القاسم في الشاة والشاتين على الكيل في 
الإنّانء 2 فيه. وروی أشهب» عن مالك نحوه. 


(1) في الأصل وص: (لم يصلح). وأثبتنا ما في ف. 
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قال أبو زيد, في العتبية(!)» عن ابن ن¿ القاسم : إذا استُوقِنَ أنّها تحلبُ مثلّ ما 
شرطء أخذه كل يوم. وروي عن مالك أنه أجاز شراءً لبن شاة شهرأء إذا كان 
شيئاً معروفا. ٠‏ وروي عنه أنه . کرهه. قال أصبغ : فإن وقع» لم افسخه» إذا كان في 
الإبان» وعرف جلاها وفيها يوذ لبن والعَرّرُ فيه وني العدد سوا وهو في 
الواحدة أثقل. ا 

ومن کتاب ابن المواز» قال مالك : من اكترى بقرة أو ناقة» للحرث أو 
للسقي هرا ويشترط حلابّهاء فذلك جائز إن كان في الإبّان» وعرف وجه 
جلابها. 


2 


قال أصبعُ : لا أفسخه في الشراء والكرای إلا أن لا يعرف وجه حلابهاء 
فيفسَعُ. بلا يصلح السلمٌ في سن غنم بأعيانماء ولا في جبيهاء ولا في أيطِها 
وزئدهاء ۴ لا يصلح شراءُ ما يخرج من لبن بعينه. فل 
والحالوم» فإنّي أستخفه؛ لأ وجه ذلك معروف» وإن بول في عمله أو يوتر 


عنه /. 
ومن العتبية» روى أشهبٌ» عن مالك في شراء لبن غنم شهراً» أنه جائرٌ 
مات شا أ اماب ا قش لت وع عم ونث ۴ مف 


من سماع ابن القاسم : ومن اشترى من رجل ثمرة» على ك4 إذا أدخلها بی 
فهي له كذا وكذا صاعاً بدينار ولم ينقذ شيعا فلا بأ بذلك. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 75. 
(2) الحالوم : لبن يغلظ فيصير شبيها بالجبن الطري ثم بيبس. 
(3) البيان والتحصيل. 638 
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في السَلّم في صوف غنم معيّنة أو في جلودها 
أو في زيت أو دقيق من حب بعينه أو من حبٌ أو بذر بعينه 
أو عمل شيءِ من شيء بعينه أو عمل رجل بعينه 

أو طحين شيء ببعض ما يخرج منه أو شراء ما يخرج منه 

من كتاب محمد : وقال مالك في السلم في صوف غنم بأعيانها : إن كان 
في إِبّان جزازها فجائز» وكذلك إن باعها واستثنى جزازهاء فجائز في إِبّان جزازهاء 
إلا فلا وإن قل ما سام فيه من الصوف» جوز أن يأر لجاز إلى عدو آم 
وخمسة عشرٌ. 

قيل : أفيشتري جلو غنم أو بقرٍ بأعيانها أحياءً ؟ قال مالك : إن كان 
ذلك» وكان متقارباً فجائز» وإن. جعله بالخيار حتى يفرع منهاء وينظر إليها ؟ فإن 
م ينقد » فجائز. قال عنه ابن القاسم : ما هو ڪرام بين وما يعجبني. وقال ابن 
القاسم : فس إلا أن يفوت الجَلد» فلا فسح فال مالك : وإن باعه 
ا لجلڌء على أنه إن سلم» ٠‏ فلا يعجبني» وإن لم ينقذهء ولا بأسَ بالسلم في زيت 
زيلونٍ بعينه» أو جلجلان بعينه» على الکیل» وبالنقد فيه إن كان خجروجه معروفاً 
مأموناء کا يعرف حال القمح, يسلّم في دقيقه. وإلّا لم يَجْرٍ النقك وأمّا شراء زيته 
جزافاً فلا يجوز بحال» وكذلك لو باعه جلجلائه» وشرط كمه وكان باعه ما 
E‏ | 

وكذلك شراءُ زر ع [يابس]2) بلقن على أن على البائع مبذيته, فام قمح) 
على أن على البائع طحيئّه» فكرهه مالك ثم أجازه واستخفه ابن القاسم. 


قال مالك : لا يت زیت هذا الح جزافاء ولا بأسَ به على الكيل. 


رى كذا في ف. ولعله الصواب؛ وني الأصل: (إلا أن يفوت بحلب). 
2( لفظة (يابس) ساقطة من الأصلء مثبتة من ف وص. 
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قال مالك : وليس حب الفْجْلٍ بزيته» واللّبان بالسليخة مثلّ الدقيق 
بالحنطة ؛ لن الدقيق قد عُرفَ كيف يأني. قال مالك : ولا بأ بالسمراء من 
حبٌ زرع بعينه يابس على الكيل» وهو يتهذّب إلى خمسة عشْرّ يوم وينقد 
الثم وكذلك من طعاع في سفينة حتى يفرغ» ولو ترك النقد في طعام السفينة» 
كان أحبٌّ إلىّ. 


قال مالك : ويجوز شراؤه وهو زرع جزافا أو كيلاء ما لم يشرط في الجزاف 
تېذيبه» ولو كان أندراً أو جريشاً لم يجُرْ شراءُ حبّه جزافاء ويجوز على الكيل إن 
خالته])» ولا بدقیق عن حب غيه بعينه» ولا طحیئه بنخالته» وكذلك الزيت في 

عصر الزيتون» وشراء ذلك جائز» ولا خير في بيع خل من هذا اثر بعينه» أو من 
عنبء أو من زبيب بعينه» ولا بيع ر و يشرط منه خلا ولا عير في السّلم في 
طوب مطبوخ من هذا لطن ا ها الطوب النَيّءِ) ولا في تودة من هذه 
الحجارة. 


عا م 


ران ابح وبا بقي من نسيجه ذراځ» على أن یتمه له لم يَرْ. قال ابن 
القاسم : إلا أن يفي كل الاصن » ولا بس أن يشتري منه تور نحاس» على أن 
.يعمله له إذا أراه بنحاس ووصيفٌ ما يعمل وكذلك ظهارة على أن يعملها له 
سوت والحذائ» على أن يُجُذَى ل والثوب؛ على أن يخيطه له» ووشرع في ذلك. 


قال : ويجوز له أن يبيعه قبل يقبضه. قال محمد : بل لا يصلح ببعه عه قبل قبضه ؛ 


أنه شيم بعينه لا يصلح الضسّمان في قال ار ت يشتريه غل أن 

ّم له نسیجه» الور النحاس يعمله له أن النحاسّ إن جاء خلا ما شط 
کسر فأعاده له» والثوب لا يمكن ذلك فيه» ولا يدري كيف يجيبه» ولا يجوز أن 
يسلمٌ في عمل رجل بعينه؛ أو عمل شيءِ من شيءٍ بعینه مثل نحاس يصنعه 
قمقماًء أو ظهارةٍ قلنسوة ويضرب فيه أجل يكون عليه مضمرناًء ولا يصلح, 
(1) الزيادة من فه وهي غير مذكورة في الأصل وص. 


(2) (من دقيقه ولا من نخالته) ساقطة من الأصل وص مثبتة من ف. 
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نقده أو لم ينقذه» إلا أن لا يكون مضموناً ويشرع في العمل أو في مثل يسير 
ولا من شيء بعينه» وينقده إلى يوم أو يومين» ويضرب للعمل أجلا قريبا أو بعيداء 
فذلك جائز» وكره أشهبٌ شراءً الثوب» على أن على البائع قصارئه وأجازه في 
الخياطة. ١‏ 


ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوزء 
ومن اشترى من صبرةٍ باعها شيك / 
من كتاب ابن الموازء قال مالك : لا يُباعٌ جزافاً إلا ما يُكال ويوزنء 
فلا باس ببيعه جزافاء إلا في الدنانير والدراهم والفلوس» وكبار الحيتان, ولا يُباع ما 
کار من الدقيق والثياب جزافا. قال : وما عرف كيله أو وزنه» فلا يُباع جزافاًء 
فإن باعه وهو يعلم كيله. فالمبتاع مُحَيرٌ في رده أو حبسيه. قال مالك في کتاب 
ابن المواز» وابن حبيب : ولو قال البائع : إني أعرف. كيله» فيقول المبتاع : 
رضيثٌ أُحْذّه جزافا بكذاء فلا يجوز. وقاله مالك. 
قال ابن حبيب : قال ابن المسيّب : إذا علمثُ كيل طعامك» ثم اكتلتٌ 
منه صدرأًء فلا تَبِعْ ما بقي جزافا. قال ابن حبيب : وذلك إذا عرفت قدرَ ما بقي 
في التقديرء فأمًا إن جهلتّه لكغة ما اكتلتٌ منه» فذلك جائز. 


وفي العتبية(!)) من سماع ابن القاسم» فيمن ا كيلا فأقام عندة» . 


أو مله إلى بلدء أو باع بعضتهه أيبيع باقيّه جزافاء ولا يدري ما حدث فيه من 
نقص أو سرقة ؟ (قال) فلا يُْتَعَى ذلكء إلا أن يُخْرِجَ منه كيلا كثيرا وينساه» أو 
جزافا كثيراء ولا يدري ما بقي منه» فله بيع باقيته جزافاء فأما أن يُخْرجَ إردبا أو 
إردبين» ثم ينسى مبلعهء أو يُخْرِجَ قدرٌ ذلك جزافاء فلا يبيع ما بقي جزافا حتى 
يتبين» وهو كمن يعلم كيل الصبة ؛ لقلة ما خرج منها. 
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ومن كناب اين الموازه قال مالك : لا يجوز أن يُباع ما يعلم أحد المُتبايعين 
عدده من جميع الأشيایى لا اء ولا غيره» وهو كالعيب 1 به إن شاء. قال ابن 
حبيب : لا اع ما يعرف / أحذهما عدده أو وزنه أي كيله جراقا إلا في القنّاء 
والطيخ لطا وما تختلف مقاديرف [فلا ا بذلك ‏ يريد ابن حبيب : 
5 العدد لا يودي فيه إلي تعريف اختلاف مقاديره]22). 


ومن العتبية» ابن القاسم» عن مالك : ولا تُباعٌ كبارٌ الحيتان جزافا في 
أحمال ولا صبَرٍ حتى تُعَدّ. ويُباع صغار الحيتان جزافأء مثل صغار الخشبء فنا 
إذا صار صغارٌ الحيتان في ظروف» فلا يعرف عددٌ الظروفء بخلاف البطيخ 
لقنا في أحاله» وإن كان عظيماء ولا باس بشرائهما مصبّرين. 


قال مالك في كتاب ابن المواز : ولا باش ببيع القمح في غرائره» والزيت في 
. زقاقه جزافاء قال محمد : بعد العلم بعدد الغرائر الرقاق» وكذلك المِسْكٌ في 
جماجه وبعد أن ريه من ذلك شيا. 

قال ابن القاسم» عن مالكب في العتبيةه» وكتاب ابن المواز : ولا باع 
افع في أندره جزافاً قبل يُدْرَسُّ. 
صعغير الحيتان 559 5 8 ٤‏ کبیا إل ا فان 0 ا 5 
كقلال الصبر في سفينة أو في بيت فلا يجوز إلا عدداً. 


ومن الواضحةء وكتاب ابن المواز : ولا يجوز بيع ما يُعَذُ عدداً جزافا ؛ من 
الدقيق» و والحيوان» والبزور» وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن» وقد 
ا يباع عدداً يباع جزافاء كالجوزء والبيض» ورطب الفاكهة من 
الرمَان والفرسك» والقَنّاء والتين» والموز» والأترنج 9 والبطيخ» وصغار الحيتان. 
(1) كذافي الأصل, ركتبت في ف وص «الأتري) بالنون. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ف 
(3) البيان والتحصيل. 7 : 210. 
(4) البيان والتحصيلء 7 : 110. 
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قال ابن القاسم» في كتاب ابن المواز : وإنّما اد 
نة وكذلك. ضنغار العضافيز وما كبار ايعان والطير فلا 

Tyg 
فما د يش عدَذ وأا ما عظم ما سميناء مث الأترج وشبهه مما حزر وحدد ما إذا‎ 
نظره الناظر أحاط بعدده أو بجله فلا يباع جزافا حتى وااو اه‎ 
ومن ذلك البطيخ» > والطير وك وكبار الحيتان» وشبه ذلك. وم الطيرٌ حي في‎ 
الأقفاص» فلا يُباع جزافًء قل أو کش حتى يعد ؛ لائ مرح ويلوذء ويدخل‎ 
بعضه في بعض» فيعمى أمره.‎ 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ولا بأسَ ببيع برج الحمام بما فيه جزافاء 
لذ ع ا ااا م قال ابن الفاسيم : إذا باع جميعَ ما فيه» أو باعه بما 
فيه ونظر إليه» فجائزء وإ ن لم يعرف عدده. قال أصبغ : وبعد أن يحيط به بصره 
وحزره» فرب كبير قليل العمارة» وصغير عامر. وكذلك في العتبية, وقاله أصبغ» 
عن ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : وما علمتُ في شيءِ باع وزنأء يجوز بيه 
کا 

قال ابن القاسم : ولا يُباع القمح بوزنء إلا أن يكون عُرِف وجه وزنه» ولا 
بمكيال غير جار إلا نا مكيال فيه من الصحارق؛ وكذلك سائر ا 
بلا مدل الكل عن ورا بوزن. قال مالك : وما يُعَذٌ أو يوزن فلا يماع .بعضه 
ببعضه كيلاء مثل الدنانير والدراهم والفلوس» ولا ينبغي في الفلوس جزاف /, ولا 
كيلٌ» ولا وذ ولكنه عددٌ. قيل لالب : فما يكثر عليهم كيله مما ابتاعه على 
الكيل» ومن تمرِء أو زبيب» أو دقيق» أو بصلء فيكيل وسقاًء فيزنه» فيعلم ما فيه 
3 يأخذه وزنا ؟ قال: إن لم يختلف, فلا بأس به. ورواه ابن وهب وأشهب عن 
مالك. 
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د ذال + :إا كان ار الصواب. 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع عَرَارةَ مملوءة طعاماً جزافاً بدينار» فذلك جائ 
فإن قال : فرّغهاء واملاها لي بدينار ل يج وكذلك الصبرة يقول : أعطني 
بقدر كيلها بكذا وكذا. ولا يعرف کم كيلها. قال ابن حبيب : وكذلك قارورة 
مملوءة دهناً جوز أن يشريه راف فا ون أن يقول ٠‏ املاها لي من هذا 
الدهن بكذا. 


ومن العتبية(! 3 روى أو زيد اه كره بیع م القر 1 قال : وكره مالك بيع 
الطب عدوا وأراه مثل القر. 

وقال ابن وهب : إذا أحاط بص به. صغیو وكبيوء فلا باس به. قال ابن 
القاسم : لا يأب به في اليسيرء مما لا يمكن فيه الكيلء وعن هذه الثعال 


الس > [التي فہا الخفاف]2, تُشترى جلودها موازنة قال : لا جور 
ذلك. ولو جار هذل جاز ت م الثياب ا 


ومن كتاب ابن المواز : ولا يسلم بمكيال قد أبطل. قال أشهب : إلا أن 
يعرف قدره من المحدث الجاري. قال مالك : ومن ابتاع بمكيال, ثم زی فيه كان 
كلهم التطفيف؛ > ثم صار بالتصبير» فله بالمكيال القديم /. 
قال مالك : ومن باع وَيْبَةَ وحفتة فَليِسَمٌ أيّ حفنةء وأرجو أن يكونَ 
خفيفا. وقال : هو جائز بموضع لا مكيال فيه» والمكيال أَحَبّ إِليَّ وقيل : هو 
جائر کمن باع بذراع لم يسمه فله وشط رمن ذلك وكذللك الحفنة](3). محمد : 
والتحفئة اشد منه. وكره سحنون الحفنة. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 89 
(2) كذافي الأصل, وهي في ص وف: (التي تجعل في الخفاف). 
(3) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
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ومن العتبية(!» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن اشترى كتلا مملوءاً طعاماً 


بدينار ثم قال : رغه واملَأه لي ثانية بدينار. فإن كان بموضع مكيال» لم أَحبّه. 
وكذلك لو جاء بغرارة يملرّها له بدينار. وقاله مالك. 
قال بق زيد». عن ابن القاسم 1 وَإِنْ وجد عنده سلا ملوءاً ا وقال 8 أنا 
آخذه منك وأملّوه ثانية من التّبن بدرهي. فهو خحفيف» بخلاف غرارة القمح» ألا 
0 ويجوز أن يسل في سلال تبن. 
تين أستفنيهةة». فقبض المبتاع اغا“ فوجد نيا أ حل عشر ا من 
5 إلى الثلاثة الأرطال الرائدة في التين» م هي من الزبيب بعد طرح 
اة أرطال سدسها أو ثلثهاء فيوضع قدرها عن المبتاع من الثمن. 


ومن كتاب ابن الموازء وابن حبيب ‏ وهي في العتبية(» من رواية عيسى» 
عن ابن القاسم : وإذا أراد رجلان شراءَ صْبْرَةٍ جزافاًء فألى أحدما إلا كيلاء 
فاشترى خمسة أرادبٌ بخمسة دنانير الآخر ما بقي جخمسةء فإن كان المكيل ما 

قدرٌ الثلث فأدفى» جاز ذلك» وإلا ل يج وليسث بشركة» وإما باع من الأول 
خم وا .من لار ماب بقي بعد كيل له أن يستثنيه. قال / في العتبية) : 
وليست كالغنم» لع فعس SS‏ 
هذا لا يجوز» مثل خيار الأول» وجوز أن يستشني من الصبة القليل. والضأن 
لا يدري ما يبقى منهاء العام صنف واحدء ليس لا أذ منه كيلا فضل على 
ما بقي من الجزاف. وقال مثله ابن حبيب في الصيةء أو تمر النخلة يبيع منها من 
رجل كيلاء ومن آخخرٌ باقہا ؛ فإن کان لکیل الذي باع يجوز استشناؤه. لقت 
فذلك جائز. 

(2) کذا في ف وصء وكتبت في الأصل: (استثناها). 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 1 
(4) البيان والتحصيل» 7 : 2 
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ومن العتبية(!», من سماع ابن القاسم : :ومن باع عر جزافاًء ول يقبض نه ْم 
ابتاع منه كيلاً ؛ فإن كان أكثرٌ من الثلثء ل يج تقد أو لم بنذ وإن اشترى 


إلى أجل فلا يجوز أن يشتري منه دون الثلث بنقد. 

(قال سحنون ولا شيعا منه بنقد). قال مالك : وإن تفرّقاء فلا يجوز أن 
يشتريّ منه أقل هن الثلث بنقد» ولا بغير نقد, وإِنّما يجوز له أن يشتريّ منه أقل 
E E‏ 

ون الراضيعة :بون لحرو E a‏ 
وا ا لو فال : أعْطِنِي بوزن هذه الحجر قمحاء أو عنباً بكذا. وكذلك بيع 
العنب اين بشيءٍ من الطّعام كيلا بكبل أو کا کین إن كان بقصعة أو 


بشيءِ لا 5 مقداره 1 من الكيل ا لجاري» فلا ينبغي إلا بموضع لیس به ر كال 
حا 
ع ره 


في البيع على التصديق في الكيل والوزن 
أو قال زن فما نقص أوفيئك 
وفي إدخال الظرف في الوزن / 
من الواضحة ضحة : وقد استثقل القاسم بن محمد وغيره بَيْعَ الطعام على 
التصديق في الكيل. وأجازه كثيرٌ من التابعين. قال ماللكٌ : وإِنّما كرهوه إذا بِيعَ 
بالك يرع والذريعة فيه ا 
حاضراً 207 فهو 1 عل 0 حتى ا فيه امد 7 ابتاعه على 


الكيل» جار أن يدعاه على التصديق» ثم لا رجوعَ للمشتري إلى الكيل بعد 
ذلك. . وقاله أصبغ. 


)1 البيان والتحصيلء 7 : 112 
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ومن الواضحة : وإذا .ابتاعه على التصديق» فألفاه ناقصاً أكثرٌ من نقص 
الكيل» مما لا يكون إلا غلطاً ومعه بن لم يغب عليه دونهم» فله الرجوع بحصة 
ذلك من فإن لم يد بين حلف البائع» فإن نكل حلف المبتاع» ورجع بما ذكرناء 
وما بي على التصديق مما يُكال أو يوزن» فهو كالطعام» لا يجوز بيع طعام كيلاً 
أو جزافاء بشيء من الطعام على التصديق مما يجوز فيه التفاضل ولا جوز لاله 
طعا بطعام غير ناجز ؛ لأنّهِ يجيز كيلّه بعد التفرق» ومن ن ابتاع طعاماً على 
التصديق» فلا يَبِعْهُ على الكيل» CEE‏ أو يغيبَ 
عليه ويد محل 0 قبل قبضه» إذ لا 2 فيه البيع إلا بكيله أو الغيبة عليه, وقاله 
مالك وابن كنانة في المسألتين. وأجازه فيبما ابن القاسم» وابن الماجشون وأصبمٌ. 

ومن العتبية(!» ابن القاس عن مالك» فيمن ابتاع زق فيه ”من بقمج جزافاًء 
وزعم بائعع الف أن فيه عشرة أقساط» / فكره مالك أن اعون بقول صاحبه. 
وأجازه ابن القاسم. وأخذ سحنون فيه بقول مالك. وقاله الخزومي. 

ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : ومن اشترى صْبْرة على أن فيها كيلا 
مسمىٌ» فوجدها تزيد» ليرد الزيادة» ويلزمه البيعٌ في الباتي. 


واستخشٌ مالك شاء الزيت والسمن في التاق وزتء ودخل الزقاق في 


الوزن» وريم يريد المبتاع لا كذلك إلى بلد اح وذلك أن الناس عرفوا وجه 


ذلك» ووزتها والتفريغ. ووزك الظروف اصح ولو علم أن القلال ف التقارب 
كالزقاق . لأجزت ذلك وللكن بعض الفخّار أغلظ من بعض» فلا أحبه. 
ومن کتاب ابن الموازء عن ابن القاسم» ومن العتبية(2)) من رواية عيسى» 


عن ابن 5 کک سفر» e‏ معه» 5 اشن 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 249. 
(2) البيان والتحصيل» 7 : 490. 
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له : زِنهُ ونك مصدَّق وما نقص فعليّ. فإن كان يزنه إلى قريب من موضع 
عقد البيع» مثل الميل ونحوه. كان ما يزيده من عصير الدهن الذي باعه فجائرٌ 
وإن كان يتأخر وزئه أيَامأَ قال في كتاب محمد : أو إلى بلد يبلغها. یرید : وهو 
عنده. وقال في العتبية : إلى غاية سفره» لم جز ؛ لاله ضمته» وضمن له نقتا 
لا يدري مله نَقَدَه الشمنّ أو لم ينقَدْه. قال ابن القاسم : أن كان ما يتم له من 
الدهن ليس من عصيه ولا من صفته. لم يج وإن وزنه بحضرته وقربه ؛ لأنّه 
التزم نقصا نقصاً لا يدري مبلعه يوفيه من / صنف غيره. قال في كتاب محمد : وإن لم 
يقل : فما نقص عليّ. ولكن قال : يح بحسابه. وكان يزنه عن قرب» وذلك 
جائز إذا شرط ذلك في أصل العقدةء أو جعلاه بعد العقدةء غير أله لا ينقده إا 
قدرٌ ما لا يشكان فيه» فذلك جائرٌء إذا كان الوزن قريبا من شروط النقدء ولو 
. اتزنه بموضعهء وشرْط ضمانه وجمّلائه على البائع إلى بلد آخرّء لم جز وفسيع. 
قي : فأين يردّه على البائع بموضع الصفقةء أو بموضع القبض ؟ قال : بموضع 
قبضه فإن مات وكان مما برد مطل فليردٌ مثلّه هناك وإن كان مما يريج إلى 
القيمة فيه» فقيمته حيث يُقدر عليه ود م له. وقال ابن القاسم : قيمنّه حيث 
قبضه منه. قال في العتبية!!) : إن وقع عل أن بره يلد آي له بست > فإن 
فات الذّهنُ رد مثله بموضع قبضه, إن عرف مله وإلّا فقيمئّه بموضع قبضه. 
و ا ا 


في بيع كيل مع جزاف وبيع صبرتين على سعر متفق أو مختلفف 
والبيع من صبرة صفقة صفقة بعد صفقة على الكيل 


من العتبية20», من سماع ابن القاسم : ولا خير في شراء صبرة طعا جزافاً 
بمائة دينار» على أن يعطيّه من صُبْرَةٍ أخرى شعيراً خمسين إردبّاً بخمسين ديناراً. 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 441. 
(2) البيان والتحصيل. 7 : 2 
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قال عنه أشهب : ولا خير في شراء صب ؛ كل قفيز بدينار» على أن يزيده 
في الجملة ثلاثة أقفزة. 

قال عيسى : قال ابن القاسم : ولا خيرٌ في صبرة قمح وعشة أرادِبٌ شعير 
بدينار. / قاله مالك ؛ لأنّه خطارٌ ولا يُشْتّرى شيم كيلا مع جزاف من غيره. 
قال عنه أصبغ : لا بباح كيل وجزاف من طعام واحذء أو من صنفين» وهو 
أشرٌء اتفق السّعرٌ أو اختلف, ولا إن كان الكيل قليلاء مث إردبٌ أو وة فإني 
أكرهه ولا يبباع جزاف كيلا وعروض معه ما كان من شيءِ لا يبباع مع الجزاف» 
وذلك إذا أخذ جميعَ ما في الصببة كيلا مع العروض ؛ لأنّه لا يدري ما يبلغه. 
وكذلك في كتاب ابن المواز عنه» وزاد : إلا أن يُسَمّيَ ما يأحذ من الكيل. فما 
أن يأخدّ الصبة كلها كيلاء ومع ذلك غيره» فلا يصلح ذلك وكذلك لا يصلح 
عددٌ وجزاف على هذا. 

قال أصبمٌ : أنا أل ةشفرف الذرئية الا اضما راغا وف ان 
ولا أعلم مّن قاله قبله. وقد أجازه أشهب. قال أصبغ : قلت له : فطعام واجدٌ في 
الجودة وهو «صبتان ايتاغهما فى ضفقة إاباً يسعرين 4 :هذه ثلاثة رادت 
بدینار» وهذه إردبان بدينار؟ قال : لا خيرٌ فيه م يسمي بكم من ديار 
يأحذ من كل واحدة. قال أصبغ : وهذا إغراق» وأرجو أن e‏ غا 


ومن العتبية('). وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ولا يباع طعامان 
مختلفان على كيل متفق أو مختلف في صفقة» مثل قمح ومر» ولا من جنس واحد» 
اة الكل تي حون أو قمح جيد ورديءع) انّْفقَ الكيل أو احتلف» 
افق السّعرٌ أو اختلف» إلا أن يُسمّي م يأخذ من كلل صبرةٍ من دينار في ذلك 


7و 


كله. / قال في كتاب محمد : أو يشتريها جزافاً» فيجوز ؛ اختلفا أو اخحتلف 7ظ 


الشمن. 


(1) البيان والتحصيلء 8 
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ومن كتاب محمد : ولا خير في أن باع من شيء واحد كيل وجزاف في 
صفقة» ولا من صنفين ؛ هذا بكيل أو وزن» وهذا جزاف» كان طعاماً أو 
أحدهماء أو كانا غيرٌ الطعام. قال مالك : ولا أن تشتريّ صب قمح جزافاً بمائة 
على أن يعطيّه من صبرة أخرى شعيراً كيلا لم يَجْرْ. 

قال مالك : ولا يُباع الدَّقيق والثّياب جزافاًء ولا يُباع دقيق وثياب في صفقة» 
لا على جزاف ولا عددء حتى يعلمٌ عددّ كل صنف, وإن سمّى لكل رأس أو 
ثوب نمناً» اتفق الثم أو اختلف, ولا يصلح هذا أيضاً في سلعتين مختلفتين 
تخترزيان فق ضفقة) عل: أن تكون واححدة بورق أو عدف والأتخرى + جزافاًء إلا 
يشتري سلعتين مختلفتين, على العدد قبل يعلمٌ عدد كل صنف» 6 لا يصلح بي 
جاريتين بثمنين مختلفين» ياخذ إحداهماء قد لزمته. 

محمد : ومثل أن يبتاعً كذلك, هذاء كل ثوب بكذاء وهذه الغنم» كل شاة 
بكذاء استوجب جملتّها قبل یعلم عددّهاء ولو اشترى منها مائة ثوب» أو اشترى 
مائة كبش من الكباش بكذاء جاز ذلك إذا استوثء ولا بأسّ بشراء صبرتين من 
جنس واحد» وهما صنف واحد جودة» وجنساً کل قفيز بكذا بسعرٍ واحد» وکیل 
واحد صفقة واحدة. وقاله أصبغ. ومن كتاب محمد. قال : ولا يجوز ذلك إِنٍ 
اختلف السعر. 


ومسألة بيع دراهمَ سود وبيض مختلطة بسعر متفق أو مختلف في اختصار 
الصرف. 

ومن العتبية(')» / روى أبو زيد» عن ابن القاسم» فيمن ا من رجل مائة 
فدَّانِ من زرعه» کل فدَّانٍ بدينارين» من ناحية منه عرقافاء وتم م البيع» وواعده 
ليقي له في غده نم ابتاع منه في غد مال أخرى» كل فدان بثلاثة دنائير قبل 
يقيس ا فقاس» فلم يجزْ في زرعه إلا مائة وسبعين فدّاناء قال : مائة منها 


(1) البيان والتحصيل. 8 
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تُحْسَبٌ بدينار كل فدان» وما بقي حستبّه ؛ كل فَدَانٍ بثلاثة دانير ويصير 
النقصان في الصفقة الأحرى» وكذلك إن باع مائة قفيز من قمح عنده بمائة دينان 
ثم باع منه أو من غير قبل الكيل مائة أخرى بخمسين» فلم يوج فيا مائتان» 
فيبداً بالمائة الأولى» وما بقي فلصاحب الثانية بسعرهاء ولا يتحاصّان في النقصان. 


باب فيمن له قبل رجل صوف , 
فأخذ منه كباشاً مصوفةٌ أو جزراً جزافاً 
قال في العتبية:'»؛ روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن له قبل رجل ماثتا رطل 
صوف قد حلت» وأخذ منه بها سبعة أكبش مصوفة» وسبعة مجزوزة» فإن عرف 
قدرٌ ما على: المصوفة من الصوف» حتى لا يفوته التقدير إلا باليسير : رطل أو 
نحوهء فلا بأسّ به وإن كان لا يعرف وفي جهله بذلك غبنٌ كثيزء فلا خير 
فيه. قيل : فان أخذ منه بصوفه جززاً من غير وزْنٍء قال : إن تحرّى ذلك حتى 
لا يزيت أو ينقص إلا يسيراً فلا باس به» وإن لم يَعْلَمْ إلا بتغابن كثير فلا خير 
فيه. 
كمّ الكتابٌ بحمد الله وعونه, 


وصلى الله على محمد نبيّه 


(1) البيان والتحصيل 8 : 87. 
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بسم الله الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد وآله. 


الجزء الثاني 
ثما يحل ويحرم من البيوع 


ومن قال لرجل اشتر سلعة كذا وبعها مني بين أو بنقد 

من كتاب ابن الموازء قال محمد : ومن قول مالك وأصحابه : أنه إِنّما 
تُكرّهُ العينة في البيع إلى أجلء فأمّا في بيع النقودء فلاء إلا لمن غرف بالعينة 
المكروهة» فإذا كانت البّيعة الأول إلى أجلء والثانية إِمّا بنقد وإمّا إلى أجل فَاتّهِمَ 
فيا کل أحدء فإن خرج ذلك إلى شيءِ مكروه» فلا تُجزْه) وإذا كانت ا 
الاولى نقداء فلا ينهم في الثانية إلا أهل العينة خاصة. 

قال أصبعٌ : وإذا كان أحدهما من أهل العينة» فاعْمَّل على أنّها جميعا من 
أهلها. 

ومن كتاب ابن المواز وا مجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك : : ومن باع 
سلعة بشمن نقدأء فقبضه» قال في كتاب ابن المواز : ثم ابتاعها منه بأكثرٌ منه 
نقداً. وقال في المجموعة والواضحة ثم استقال منها بزيادة من البائع د وان 
أجلء قالوا عن مالك : فذلك جائزء إلا من أهل العينة. وقال في كتاب ابن 


المواز : فيتبمون أن يريد سلف عشة مخمسة عثرٌ فيخاف من إظهار ذلك 
فيقول : حُذ سيلعتي بعشرة» تنقدٌ ثمتهاء وأردُ عليك - إلى أيام ‏ خمسةً عشرء وا 
ينهم بهذا غيرّهم. قال أصبغ : وإن كان أحدهما يُعْرَفْ بهاء حا على أَنّهما من 
أهل / العينة. 

قال أشهب, ف المجموعة : وأمّا بأقل من الثمن, فلا عهمة فيه في بيع النقد 
بينَ أهل العينة أو غيرهم. 

ومن كتاب محمد قال مالك : ومن باع سلعة بنقدء فانتقد» ثم ابتاعها 


البائ بأكثرٌ من امن إلى أجل» فلا أحيّه مخافة العينة» إذا لم يكُنْ بين ذلك طول 


4 ع 


زمانٍ» ولا تحول أسواق» أو تغييرٌ السلعة» إلا أن تتبيّنَ براءثه» مغل أن يسافرٌ عليها 
صقرا عدا أو لسر ا وليه ا عمد 6 رون كنا عرد أهل 
العينة» قال : وما إن كان البيمٌ الأول إلى أجل واللّاني بنقدء وقد تيرب هكذاء 
فمذكورٌ في بيع الاجال. 

قال ابن القاسم» وأشهبٌ : إذا باعها بنقد» جاز أن يبتاعَها بأكثرٌ إلى أجل 
قبل أن ينقدء أو بعد أن نقد. محمد : يريد : ما لم يكونا من أهل العينة. 

ومن كتاب محمد, والمجموعة : قال ابن وهب» عن مالك» فيمن باع سلعة 
بدينارين نقداء وانتقد ديناراء ثم ابتاعها منه البائع بثلاثة دنانير» يقاصه بدينارء 
وبي دينارين إلى أجل؛ فكرهه ورآه كمن أعطاه ديناراً في دينارين إذا لم يتفاضلا 
حتى اشتراها منه. وكرهه ربيعة. 

ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم» وأشهب : إذا ابتاعها على النقدء 
وهو ليس من أهل العينة» جاز بيعه إيّاها بمثل الثمن فأقل وأكثرء وإن لم ينقذه 
أصلا بنقد» وإلى أجل» كان طعاها أو غيره إلا ف طعام على كيل أو وزث» إلا 


0ر 


فذلك [جائز من صاحهاء / وينقد صاحبها الثمنَ الأول ولا يور شيا منه رر 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف؛ ركتبت في ص: (فذلك جائز). 


86 ل 


بش فان للق ]0 لأ بس وكذلك: لو كان توا یه تين باغ عن 
الصفة؛ وانتقد ممنه. ثم ابتاعه من مشتريه قبل يقبضه بأكثرٌ من الفمن نقداً أو إلى 
أجل» فجائزء إذا علم أن النوبت قائمٌ في الصفة الثانية» وهذا من بيوع النقود 
ويجوز إلا من أهل العينةء إلا أن يطول الزمان بعد قبطيها؛ وأمّا بيعغها من غير 
صاحبها على ما وُصِفَْتٌ لكء فجائزء إلا أن يكون وعده أن يبتاعَها له. فيكون 
استيجابلا“ للامرء وينقد المأمور من عنده» ويدفعها المأمور إلى الآمر بأكثرٌ من 
الشمن» فيصير من أهل العينة» وإن لم يكونا كانا منهم» وصار قد أسلفه ذهباً في 
أكثر منها. 

قال ابن القاسم : ومن ابتاع داراً بخمسين دیناراً نقداء فبنى فيها اشيا ثم 
باعها من البائع بأكثرٌ من الثمن إلى أجل فإن لم يكونا من أهل العينة» فجائز. 
مالك : ومن سأل رجلا أن يبيعَ منه شيعا إلى أجل» فقال : ما عندي» ولكن 
أشتريه لك. فيراوضه على الربْح, ثم يبتاعه» ثم يبيعه منه إلى أجل. قال مالك : 
هذه العينة المكروهة. وكذلك إن قال : ابتَعْ لي سلعة كذاء وأربحك فيها كذا إلى 
أجل كذا فهو مكروه. فكأنه دفع ذهباً في أكثرٌ منها. قال مالك : ولو قال : ما 
عندي. فذهب عنه» ثم ابتاع هذا ذلك من أجله على غير موعد, ثم لقيه» أو عاد 
إليه قباعه نه فلا يأس به إن لم يكن غير هذا. حم : إذا لم يكن وجوبٌ» فأنا 
أكره / المواعدة والعادة» وروى عنه ابن نافي» في المجموعة, كراهيته. 

ومن كتاب محمد قال مالك : وأكره أن يقول : ارجم إلىّ. وقول + أنا 
أشتريه [لك» فعْد إلىّ. قيل لمالك : فإن قال اشتره] منه حتى أبتاعه منك بربج 
إلى أجل» ولم يتراوضا على ربج محمد : يريد ولا قطعا سوماً ‏ ثم عاد إليه» 
فباعه منه إلى أجل» فهو مكروه. ولا أفسخه إن نزل. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من ف سهوا من الناسخ. 
(2) في ف وص: (استجابها)» بلا ياء. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل, منبت من ف وص. 


ا87 بت 


1و 


ومن كتاب ابن حبيب» قيل : فإ راوضه على البح حتى يشتريّها له» أو 
قال : اشر سلعة كذاء وأنا أربحك فيما كذا. أو قال : أربحك. ول يسم الربح» 
فهذا كله لا یوز ولو انصرف عنه على غير موعدء ثم اشترى شيا فباعه منه» 
فذلك د فإن كان فيه موعد, أو تعريضٌ» أو تصريح, مثل أن یقول» اشتر 
متاعه» وأشتريه منك. ولم يسما الربح» فهذا يُكْرَهُ فإن نزل» لم يُفْسَمْ. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن قال : اشْيّرٍ هذا الثوت بعشرة» وهو لي بأحد 
عشرٌ. قال مالك : يُكْرَمُ هذاء وليس من بيوع الناس. قال محمدٌ : إن كان 
بالنقد کله ,هما حاضران» فجائرٌ وإن كان دخله تأخيرٌء دخله الرٌيادة في 
السلف» [فلا ججوز]. 


قال مالك : ولو قال : اشتره» ولك دينارٌء فذلك جائز» وضمانه من الآمر. 
مل إن کان كله نقدا» جاز» وإن دخله الاجل» فلا حير فيه» وإن نزل» 
فليس له إلا واس ال وجغل مثله. ولا ر یفسځ» فات أو م يَفْتٌ. 

قال أشهب» فيمن قال لرجل : أعندك متاعٌ كذا تبيعه منّى إلى أجل ؟ 
قال : نعم. فباعه منه» ثم ذهب فاشتراه من السوق» قال [ليس عليه إلا لثمن 
الذي اشتراه به]2». قال مالك : / ومن راوض رجلا أن يدل منه جملا ببكرين» 71اظ 
فأبى رب الجمل. فقال رجل لربٌ البكرين : زذه» وهو لي نين عط قال إن 
كان نقداء فهو خفيف, ولا خيرٌ فيه إلى أجل. 

قال مالك + قا قال : : هذا 0-0 وأنا أبتاعه منك رارع كنا 

ل ل ا 
قال» لا يعجبنى ذلك وکرهته. قال محمدٌ : إن قال ابتغة لى فما ابتاعه به ل 

يعجبني و 1 4 ع 
(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل وص» مثبت من ف ْ 
(2) ما بين معقوفتين جاء في ف واضحا حيث كتب على هذا الشكل: (ليس على المبتاع إلا الشمن الذي 


88 سد 


الام بولا عور اله أن باه اه اقل قدا رلا باكر اغ فاد دف اله 
اف اه عا عل اج زات ال ت ا عدر 
على الآمر إلى أجل. 

ومن العتبية! لاي مرخ مام سحنون» من ابن القاسم» ومثلّه في الواضحة» قال 
مالڭ» فيمن قال لرجل العا هه السلعة بعشرة دراهم» زحي لاني 
عش . فَإِنٍ اسقوحية الام اا قدا قا اين به والزيادة على العشرة 2 
قال ابن القاسم : وذلك إن لم ينقد الثمن من عند أو نقدّه بغير شرط» فإن 
نقده بشرط رد إلى جل مثله بغير سليف, مالم يكن أكثرٌ من الدُرهمين» كالبيع 
رالسلف» وإن قال اشترها لي إيجابا على الآمر بعشرة. يريد ينقدها عنه المأمور, 
على أن يكون على الآمر بائني عشر إلى أجل» ففعل» فهو زيادة في السلف» »> فإن 
ا تفت الل فاي » وإن فاتت» لزمت البائع!2» بعشرة نقد e‏ 
AES‏ خرن قال RE N SOO I‏ 
الآمرّ وِيُوْمَرٌ أن يقضيّه العشرة المعجَّلةَ التي نقد عنه» ويُعْطَى جعْلَ مثله. قال ابن 
حبيب : وإن قال اشترها لنفسك بعشرةٍ نقدأء وأنا أشتريها منك بائني عشْرٌ نقدا 
O‏ م e‏ 
وجوبها للبائع» فدخلها بيع ما ليس عندك. قال : وإن قال : ا 
E‏ ع إن أجلء على أنّها لي بعشرة نقد فالبيم الثاني حرا ورد فإن 
فاتت» ففيها القيمة يوم قبضها الثاني مما بلغت كبيع حرام لل ويا كن 
اشر ومنه ضمانها. إا للمراطاة کا ذكرنا. وهذا أحسنٌُ ما سمعناء 
وقد کی ان اقا ارق ا ا اف 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 99 


(2) في ف: (لزمت الآمر). 


2و 


قال ابن القاسم» في العتبية“: وإن قال : اشترها لي بخمسة عشرّ إلى أجل» 
على أن أدفعَ إليك عشرة نقدأء لم يَجُزْء ولزمتٍ الآمرّ خمسة عشرّ إلى أجل؛ وم 
يتعجّل منه شيكاً. وإن قال : اشترها بعشرة نقداء وأنا ارا منك باثني عشر إلى 
سقة <لرفة- اتنا ف إل “شط لتك لأن مداعيا: كا قل أن شيكها منت ا 
مالك وأحبٌ إليّ أن يتور ع عن الزائد على العشرة» وأمّا في الحكم» فيقضى له 
باثني عشر. قال مالك : وإن قال اشتّرها بخمسة عشرّ إلى أجل» وأنا أشتريها 
منك بعشرة نقداً. فكان وجوبُها للمشتري» فإن فات ذلك ل أَرُدّهء ولم يلزه إا 
عشرةء وأحبٌ إِليّ أن لو رد فيه الخمسة فإن / أنى لم أجزه ؛ لأ امور ضمنها 
وابتاعها لنفسه» كا ألزمَ مالك في المسألة الأولى البيمَ للآمر باثني عشرّ إلى أجل ؛ 
لان الحقة امامو 

وهذه المسائل كلها في المجموعة على ما في العتبية©. 


وقال في المجموعة ابن القاسم عن مالك : وإن قال : اشتَرٍ لي هذا المتاعً, 
وأنا أبتاعغه منك بربح» بش إلى أجل فهو مكروة. قال عن مالك : ومن قال 
لرجل : اشْتَرِ الجمل. بعشرين إلى أجل» وأنا أشتريه منك بخمسة. وعشرين إلى 
أجل که 9 أنه يكون اسشتحابة له فلا باي زل :الكل ته 

قال عنه ابن وهب : على أن أشتريّ مناك بخمسة. وعشرين» فأنكرّه» وقال : 


ليس بحسن. 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 107. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 7 :. 104. 
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فيمن باع سلعة بشمن مؤْجُلٍ فتغيّرت 

هل يبتاعها بأقل منه نقداً ؟ 

ومن ابتاع من أهل العيّة سلعةً 

ثم استوضع على أن ينقد بعض الثمن 
ا و أسلم في شيء ثم وهبه رأس امال 

من كتاب حمل قال مالك : ومن باع سلعة بثمن إلى أجل ٤‏ ثم ابتاعها 
بقل منه نقد بعد أن سافر على الدابة سفراً عيذ فرجع وقد أنقصها أو دبرث» 
ام ابرع مان و زات اس ريو 

ره وبأكثرٌ منه نقداً فجائز» إلا من أهل ١‏ لس يريد عد والبيعة الأول 

بنقد. قال ابن القاسم» عن مالك في الدابة أو البعير يبتاعها بثمن إلى أجل» 
فيسافر عليها المبتاع إلى مثل الحج» وبعيد السفر /» فيأتي وقد أنقصهاء فيبتاعها 
هه بقل من من الثمن نقداء فلا ينهم في هذا أحدء ولا باس به. وقد روى عنه 
أشهب» قال : راذا حدث مما عور أو قطعٌ أو َرَج حتى بعلم ہما لم يعملا 
عل فسخ( )» قال : لا يصلح هذاء ولا ر ومن عليه أحد. وبرواية اتوت أخذ 
سحنون في العتبية©). 

ومن اجموعة» ذكر رواية ابن القاسمء وأشهبّ» واختیار سحنون» قال : 
وقال ابن القاسم : إذا عميّتٌ أو قَطِعَتْ يدها أو رجلا أو جاء عيب يذهب 
يل ثمنباء فذلك جائز» كقول مالكُ في البعير الذي حجّ عليه» فأنقصه وأدبره. 

ومن كتاب ابن اواز قال محمد : قال مالك : ومن ابتاع طعاماً أو غيرّه 

شمن إلى أجل» وهو ممّن يعيّن» ثم جاء يستوضعه» وشكا الوضيعة» فوضع له 
فلا خرن في لن هذا في أ أهل العينة يتراوضون على ربح للعشة اثني عشرء فإذا 
باعه فنقص ذلك عن تقديرهماء حطّه حتى يرجم إلى ما تراوضا عليه. وقد كرهه 
(1) في ف: (م يعملا على قبيح). 


(2) البيان والتحصيل. 7 118. 
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ابن هُرْمُر. قال مالك : ولو باعه ‏ وهو ممّن يُعَيْنُ راوية زيتٍ بعشرين» على أن 
ينقده عشرة» وعشرة إلى أجل» فلا خيرٌ فيه إن كان مبتاها يريد بيعهاء وكأنّه م 
يرذ بيع ما طلب هذا.منها فقطء فيقول : ها فبعْ منها ما تنقدني» وذلك عشرة 
وباقيها لك بعشرة إلى أجل. وكرهه ربيعة وغيره. 

قال الك وك لر دة عل يفطي + اه ا قدي ا ادل 
ما باع به مکان ما نقد. قال في المجموعة : وهذا إذا كان أصله على العينة» وهو 
ملف لها دة © وده امو ما وإ يكن الام تمن أهل :اله 
فلا باس بذلك كله. 

قال في العتبية"“ ابن القاسم عن مالك : وكذلك على أن ينقده من النمن 
ديناراً واحداء فهو مكروه. | 

وقال في الواضحة؛ عن مالك : وهذا فيما يشتريه ليبيعه لحاجته [إلى عُنه؛ 
فأما من يشتري لحا جته](2) من ثوب يلبسه [ودابّة يركبباء أو خادم يخدمه, 
فلا بأسَ بذلك كله. 

قال في كتاب ابن المواز : ولو کان] يريد أكل السلعة أو لبستهاء لم يكَنْ 
ا 

قال ابن القاسم : وكذلك في العروض والحيوان بيع على نقد بعض الثمن فلا 
حير فيه. وقاله ماللكٌ في أهل العينةء ولا باس به في غيرهم. 

قال أصبغ» من العتبية“ بإثر هذا : وكذلك قال اھب فيمن باع داره 

: نها د‎ : si: 1 E E 1 

شمن إلى أجل» وشرط أنّها بيده رهنا إلى ذلك الأجل» وذلك أنه تباع عند الاجل 
فإن e‏ غ الثمن» ضم٠‏ تمامه للمبتاع» وإن زادت احد الاد فكانّه 
)1 البيان والتحصيل: 7 : 89. 
ر ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» منبت من ف وص. 
رى ما بين معقوفتين ساقط من ف. 


ر ( يتيسر ربط النص بأصله. 


حت 92ب 
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ضمن النقص لتكون له الزيادة, فضار ع القمارء فان فی وإن بيعت 
فالزيادة والنقصان أرب الدأرء وعليه كمبتاع سلعة على ١‏ ال نيضان عليه فهو 
كالأجير. 
عض فى ملعد م رذ له رأ لل متته وف لتم عام تم تزه 


ال ل ا ا م" 


وا 
أو من كان جالساً معهما ثم أبتاعها منه بائغها 


من العتبيقا» من ماع عيسى» مر ابن الاسم : ومن باع سلعة من رجل 
بشن مؤجّل ثم أمر البائع رجاه أن يباج له لق بنقد دفعه إليه» فابتاعها له 
دي بأقل من الثمن الذي ابتاعها ب وقد علم المأمور أو لم عل 
فإن لم فت السلعة» فيح البيعٌ. بريد الثاي: وإن فاتت» فليس عليه إلا رأ 
لملل» وكذلك إن لم يعلم اال الان 


Ty 
قال : وقال ابن دينار : وهذا مما‎ Me 


و هر و 


يُضرّبٌ عليه عندناء ولا يُخْتَلَف عندنا في كراهيته. 


وإذا باع المقارض سلعة بثمن إلى أجل» جاز لربٌ امال شراؤها بأقل منه 
نمدا. 


(1) 2 في ف زيادة ما يأتي: (ع : انظر إذا كان السلم طعاما وقد أبقى السلم بعاله). 
(2) البیان وال لتحصيل. 5-7 


93 
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ومن اجموعة : قال ابن القاسم : : ومن باع ا بعشو ة إلى أجل» فاشتراها 
عبده المأذون [ نخمسة قدا فإن کان جر بمال السيد» م يَجَلْ وإن کان يتجر 
بماله نفسه» فجائز. 


قال ایی اح وإن تجرّ بمال نفسه» للذريعة» وكذلك شرام سيده 
لما باعه عبده المأذون]!» فإن وقع» لم أفسخه في الوجهين» وكذلك شراء الولد 
البالغ في ولاية القع سا با ابو بدّين إلى أجل بأقل نه قدا فلا أفسخه إن وقع» 
ولكن إن اشتراها العبدٌ أو الإبن بمال البائع» أو اشتراها / السيد لعبده الذي 174د 
باعهاء فهذا يُفْسَحُ وإ اشتراها بائعها لولده الصغيرء أو لأجنبي وكله يشتريها 
له كرهته, فإن ترك» لم أفسخه إذا صمّ. قال مالك : ولا يلي بيعها لمبتاعها منه 
يسأله ذلك. فال اش : لا خيرٌ فيه فإن فعل وكان بيعاً صحيحاً بعد قبض 


eS 


باب فيمن باع سلعة بشمن إلى أجل 
ثم اشتراها بأقل منه نقدا وفاتت ث أو تعدذى علا 
أو باعها تعدّيا من آخرٌ بأقل من الثمن نقدا 
أو أخذ من قن الطعام طعاماً 


۰ من او ول ون باغ سلمة ی ار إل أجلة ثم 
ابتاعها بخمسة نقدأء فإن لم ننفت الاعف رذْثْ إل الجاع الأول ,حت 
الصفقة الأول. قال عي : : فسح البيعان جميعاء إلا أن يصح أنهما م يتعاملا على 
العينة» وإِنَّما وجدها تُباع فابتاعها بأقل من الشمن» فهذا يفسخ البيع الثاني» 
ويصح الأول. 
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قال أبن لوا + انط .في وع الا جال إذا باع حلع من إل أجل م 
اشتراهاء فانظر من يبتدئ بإخراج ذهبه. فإن وجدت الْتأجرَ من أحد الثمنين 
أكثرٌ بدرهم» أو ثوبء أو انتفاع» فلا خيرٌ فيه وإن كان أقل أو مثلّه فلا بأس 
به فإذا وقع المكروه» مثل أن يبتاعها بثمن نقداء أقل مما باعها به إلى أجلء 
وفائت: بيد الذي رجخث إليه» لم يكن مبتدئ إخراج ذهبه إلا مثل ما دفع لا أكثرٌ 
منه. فت دقع كل واخ ذهيه: ترجم :إل كل / واتحل مل ما دف 

قال ابن عبتو كال غيره : إذا اشترى بخمسة نقدأء ففاتت عند فلا 
يرد عليه المشتري الأول إلا خمسة, ولو تعدّى عليها البائع الأول بعد قبض المشتري 
لهاء فباعهاء أو وهبهاء أو أفسدهاء قال : فعليه قيميّهاء يأخذها منه المتعدّى 
عليه» وإن شاء الثمنّ الذي بيعت به إن بيعث, فإذا حل الأجلء رد الشمنّ الذي 
كان ابتاعها به بخلاف المسألة الأول ؛ لأنّهما في الأولى تعاملا فاتّهِماء وفي 
الآخرة لم يتعاملا على هذاء فلا يتَّهَمان. 

روى يحبى بن یی› عن ابن القاسمء ف ا ملي سي 
7 أجل؛ ثم تعدّى فباعها 1 بعشرة ا فالبتاع الأول أحقٌ ہا ما ٤‏ 
تفت» فإن فاتت حير بين أذ العشرة أو قيمة السلعة فأيّ ذلك أخحذى لم یرد 
إذا حل الأجلء إلا ما قبضء وليس عليه تعجيلّه قبل الأجل. قال سحنون : إلا 
أن يأحد في القيمة أكثرٌ من خمسين» فلا يرد إلا خمسين. قال سحنون» عن ابن 
القاسم : فإن لم تفت السلعة» وشاء المشتري أل ما بِيعَتْ به» فذلك له. وذكر 
في فؤتها كرواية يحبى. إلا أنه قال : القياس أن يأخدّ القيمةء ويغرمَ خمسين» 
ولكنبما يُتّهَمانء فلا يغرمٌ إلا ما أخذه إلا أن يجاورٌ الخمسين. قال عنه سحنون : 
وإن باعها بطعام نقداًء أو أراد أخذ الطعام, فذلك له. وكذلك في الجموعة» عن 
ابن القاسم» وسحنون» مثل ما ذكر في العتبية» عنهماء وزاد عن سحنون : وهذا 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 211. 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 211. 


عداوو تت 


5ر 


إن كانتٍ القيمة أقلّ من الثمن» فتصير إقالةٌ من الثاني» ولا يكون لأحدهما على 
الاخر شيءٌ. / من امجموعة: روى ابن وهب» عن مالك فيمن باع طعاماً بشمن 
إلى أجل» وأخذ فيه بعد الأجل زيتأء قال : يرد الزيت» ويأخذ من القمح. وذكر 
رواية ابن القاسم : إذا أحذ منه بدينار تمرأ وقد ذكرنا ذلك موعَباً في باب الأحذ 
من عن الطعام طعاما. 


فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل 
5 اشتراها بدنائير نقدأ أو إلى أجل 


من كتاب ابن المواز : ومّن باع سلعة بعشرة إلى شهرء ثم ابتاعها بخمسة 
نقدأء أو بخمسة إلى شهرين» فهذا أجازه ابن القاسم. وكرهه عبد الملك» وإِنّما 
00 4 2 
يدخله : أسلفني واستلفك. فليس في هذا عنده كبير تبمةٍ ولا كراهية» وإِنّما 
التهمة في الزيادة في السلف أو البيع والسلف» وكذلك بأربعة نقداء وسنّةٍ إلى 
شهرين ؛ فأما بأربعة نقدأء وتخمسةٍ إلى شهرين» فلا يجوز, لاه ينقد أربعة أو أقل» 
وای ا عشرة ؛ خمسة في الأبعة أربى فيها بدينار» وخمسة يردها بعد 
الأجلء فإن كانت بأربعةٍ دا وسبعةٍ إلى شهرين؛ ا جر لاله ينقد 1 
ويال في الأجل عشرة ا قضاءً لاربعة» وستة یرد د فیا ب بعد الأجل. 


ومن العتبية'“ : روى عيسى» عن ابن القاسم, قال : فإن اشتراها بخمسة 
نقدأًء أو ستة إلى ذلك الشهرء فذلك جائز» ويصير مقاصة e‏ 0 
من خمسة نَقَدَها. ومن المجموعة, قال ابن القاسم» وعبد الملك : ولو ابتاعها 
بعشرة إلى شهرء وبعشرة أخرى إلى شهرين» فذلك جائز ؛ لأن العشرة الأولى / 
مقاصةً» [وردٌ البائع العشرةً باطلاًء] وإِنِ اشتراها بتسعة إلى شهر» وبدينار إلى 


رى البيان والتحصيلء؛ 7 : 161. ْ 
(2) جاءت العبارة في ف على الشكل التالي: (وزاد البائع العشرة الأخرى باطلا). 


د96 — 


5ظ 


6ر 


أبعد منه» فذلك جائ ؛ لاله إنما يأخذ عند الأجل ديناراًء ثم يرده بعد ذلك» ولو 
نهم أن يكون هذا سلف لما انتفع به من لباس الثوب» لانّهم إذا اشتراه بمثل 
الشمن إلى أبعد من الأجلء وهذا لا تهمة فيه وإنٍ ابتاعها بستة فأكثرٌ إلى تسعة 
نقد ا إل أبعت من ا 4 لأ المكة مجم إلنه. من ال 
ويأخذ أربعة» فيد فيها خمسة. قالا + وإن ابتاغها بعشرة نقداء ويخمسة إلى أبعدٌ 
من الأجل» فذلك جائز. 


فيمن باع سلعة بنقد ودين ثم ابتاعها 
بشمن نقدا أو إلى أجل وبنقد ودين 
. من المجموعة: قال ابن القاسم» واشت : ومن باع لغ ييه عدا اد 
بخمسة إلى شهرء ثم ابتاعها بستة نقدأًء أو إلى دون الشهرء لم بجر ذلك» وكذلك 
با هو أقل من عشرة» وأكثر من خمسة» فلا يجوز. وكذلك في كناب ابن المواز. 
وقال في كتابه» وفي المجموعة عنبما : هاما بخمسة نقداً فأقل» فجائز» وكذلك 
نهر ندا كان يز إن و ی أو ی رلك کک كان كان ن 
أهل العينة» فلا خير في لأنَّ التهمة لم تدخل إلا فيما انتقد البائ لمّا قبض 
الخمسةء ورد ستةٌء فلا يم في النقود إلا أهل العينة» والخمسة بالخمسة مقاصة 
في الاجل. قال عيسى» عن ابن القاسم» في العتبية'“ : وإن ابتاعها بخمسة نقداء 
وستة إلى شهرء لم يَجُرْ إلا أن يكون في الجلس» / ولم يَعْبْ على الدنانير فذلك 
جال لاله هة عة إل الك © فاه ويه هذا الديناز السادس: 
قال ابن المواز : ولو ابتاعها بأحدّ عشْرّء أو بأكثر نقداء لم ينهم فيها إلا أهل 
العيبة ؛ لان خمسة ترجع إليه من الاحد عشر في الاجل» وتصير الستة الباقية قد 
ردّها من خمسة كان انتقدها في الصفقة» وهذا لأهل العينة مكروه» ر لغيرهم. 
قال: وإِنَّما يُنْظَرٌ في الأجل بعد الصفقة الثانية» ماذا ير إليه في المستقبل؛ ولا 
(2) كتبت في ف : (بخمة في الأجل). 
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6ظ 


فص 


ينر في أول معاملتهما على ما آلث» وفيما يُسْتمبَل إلى ماذا تؤوا 


ومن امجموعة» قال ابن القاسم» وأشهبُ : ولا يجوز أن يشتريّها بأحد عشْرٌ 
إلى أبعد من الشهرء وأمّا بعشرة» أو بأكثرٌ نقدا أو إلى أجل دون الشهرء أو إلى 
الشهر» فجائزء إن لم يكونا من أهل العينة؛ فإن كانا من أهل العينة» فينّهمان 
فيها جاوز العشرة نقداً. قال ابن القاسم : فأمّا بعشرة إلى الشهرء فلا باس به من 
أهل العينة وغيرهم؛ وما بأحد عشرء أو بعشرة نقداء أو إلى دون الشهرء فلا 
يصلح من أهل العينة» وكذلك بأحد عشرٌ إلى الشهرء قال : فان ابتاعها بسنّة 
فأكثرٌ إلى عشة إلى أبعد من الشهرء فجائرٌ من أهل العينة وغيرهم. قال 
أشهبٌ : وكذلك لو كان مكان العين طعاماً في الصفقة الأول والثانية. ابن 
لقاب ».يعن مال ومن جاع لعا اة دا وة ا إلى هر ثم اشتراها 
بسبعة نقداء أو بثانية إلى شهرين» خمسة منها قصاصاً عند الشهرء فإما َّم في 
هذا أهل العبنة. 

قال ابن القاسم» وعبد الملك : ومن باع سلعةً بخمسة نقداء أو بخمسة إلى 
شهرء ثم ابتاعها بخمسة نقداء وبخمسة إلى الشهر فذلك جائز؛ وأمّا بستة نقداء 
وخمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة إلى شهر» فلا خيرٌ فيه من أهل العينة. 
قال ابن القاسم : وكذلك بأكثرٌ من خمسة نقدأء أو تسعة وستة إلى الأجل فلاء 
وكذلك بعش ة فأكر نقداء أو إلى دون الأجلء ويخمسة إلى الأجلء أو بخمسة 
ا إن ال هة ة إلى أبعد منه» فلا خير فيه. يريد : من أهل 
العينة. قال عبد الملك : ومن ابتاعها بستة نقداء وبخمسة إلى شهرين» لم جز 
لاله رد الخمسة التي قبض» ودينارا [سلفاً يقبضه عند الأجل؛ يأخذ أربعة يردها 


۶ 
خمسة](2). 


(1) لفظة (ينظر) ساقطة من الأصلء مثبتة من ص وف. 
(2) ما بین معقوفتين ساقط من ف ` 


8و ل 


7ر 


باب 
فيمن باع سلعةٌ بعشرةٍ إلى شهر 
ثم ابتاعها وثوبا معها بدنانير 
أو ابتاعها بثوب ودنائيرٌ وني ذلك نقذ ومؤْجلُ 


من كتاب ابن المواز : من باع سلعة بعشرة دانير إلى شهرء ثم ابتاعها وثواً 
معها نقدأء فلا يجوز ذلك بعشرة. ولا بأل ولا بأكثرٌ نقداء ويدخله بأكثرٌ بيع 
وسلف. وما بمثل الثمن أو بقل فيدخله ذهب في أكثرٌ منهاء لاله إن دفع أحدّ 
عشرّ ؛ فعشرة سلف» يأخذها عند 0 والدقان > عن الثوب الذي قبض مع 
سلعته. وما تسعة» فهي سلف يرجم ليه فيبا ثوب نقداء وعشرة إلى شهر» 
وكذلك بعشرة يصير الثوبٌ زيادة ترجع إليه» وأمّا إِنِ ابتاعه ووا معه إلى 
أبعد من الأجل» فلا بس به بالشمن وبأقل» ولا يجوز بأكثرٌ؛ لأنّه بيع وسلف 
وذهب في اکر عنام ان ثوبّه يرجع إليه» وأخذ ثوبا اخرّه وعشرة أخحذها عند 
الأجل سلفاء يرد فهها أحد عشرء فدينار منها من للثوب» وعشرة قضاء لعش 
نا إلى الأجل نفسه فيجوز يشل الُمن أو أل أو أكثرء في جميع مسائلك لاله 
يرجع إلى المُقاصّة فلا يدخله سلف وبيمٌ» ولا انتفاع» وأما إنِ ابتاعه بثوب دفعه» 
دنانيرٌ نقداء فإن كانت الدنانير أقل من الثمنء ل يَجُنْ وأمّا بمثل أو بأكترٌء 
فجائز» ولا سهم في أن يدف ثوبا وعشرة» ويأخذ عند الأجل عشرة. 

قال عبد الملك في المجموعة: إذا اشتراها بثوب نقداء أو بمثل الشمن نقداء لم 
يَجَزْ ويصير الثوب بالثوب بيعاء والثمنْ بمثله سلفاء ويد له أيضاً إن كان الثوب 
الذي يعطي أدنى الزيادة ي السلف» وكذلك إن كان الثوبٌ الذي يعطي إلى أجل 
تله ذلك 5 وذكر 0 ابن ا صجيز هذاء 5م ذكر ابن المواز. قال ابن 
القاسم : وكذلك إن كانت السلعة والعشرة إلى أجل دون الأجل» فذلك جائ 
وإ اشتراه بثوب نقداء وتخمسة إلى الأجل» فهو جائرٌ وإن كانت الخمسةٌ نقد 
فهو بيعم وسلف. 


وهل 


ومن كتاب ابن المواز : وإنِ اشتراها بثوب نقداء أو بعشرة ة دانير أو أقل 
أو أكثر إلى أبعد من الأجل» ل يبر فإن أعطى فيها ثوب نقداء أو تسعة إلى أبعد 
من الأجل» فهو يأخذ عش / عند الأجل بدينار ثْنَ الثوب الذي كان دفع» 
وتسعة سلفاً يردها إلى الأجل الثاني» فهو بيع وسلف» ولو كان بثوب نقداء 
وبعشرة فأكثرٌ إلى أبعد من الأجل» كان الزيادة في السلف» فالدنائير سلف 
يأخذها أو أكثرٌ منها مع ثوب عجله يوم ارتجع ساعتّه. 


فيمن باع ثوبين بخمسة نقد و* خمةٍ إلى شهر 
0 نقداً 0 إلى الأجل أو إلى أبعك منه 


من المجموعة: قال ابن القاسم» وعبد الملك» فيمن باع سلعتين بخمسة نقداء 
وخمسة إلى شه ثم ابتاعهما بخمسة نقدا فأكثرٌ إلى تسعة» وبثوب نقداء فلا 
خيرٌ فيه» وهو بيع وسلف» فالخمسة التي رد سلفاء وإن کان أكثرٌ منباء فهر 
زيادة منفعة فيه أيضاء والثوب الذي أعطاه 3 بالخمسة المؤحرة» ا بعشرة نقدا 
مع ثوب» فلا بِأسَ به» إلا من أهل العينة» وإ اشتراهما بخمسة إلى الشهرء 
ويثوب نقداء أو إلى ا فلا بأسَ به» وإن كان بستة إلى الأجل مع ا 
فلا حير فيه» لان خمسة من الستة ممُقاصة في الأجلء والدينار السادسّ رده من 
الخمسة التي قبض» فهو ملت والاريغة من للغوب الذي أعطى. قال عبد 
الملك : وكذالك بأكتر من خمسة إلى التسعة إلى الأجل. قالا : وإن اشتراهما 
بثوب» وبعشرة إلى الأجلء : يجرء وهو زيادةٌ في السلف لن خمسة بخمسة في 
الأجل قصاصاًء ورد في الخمسة التي قبض خمسة وثوباً» فإن اشتراهما بثوب 
نقدا /» وتخمسة إلى أبعد من الأجل لم يَجُز لاله بيعٌ وسلف. قال عبد الملك : 
وكذلك بثوب نقداء وبأكثر من خمسة إلى تسعة إلى أبعد من الأجل [قالا : وإن 
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18و 


178ظ 


E‏ إلى أبعد من الأجل]. قال عبد الملك: وأكثر من عشرة لم 
يَجز٬‏ وهو ربأ لأنّه قبض عشرة متفاوتة» رد منها عشةٌ وثوباً. قال : وإِنٍ ابتاع 
أحدهما وثوباً معه بتسعةٍ أو بعشرةٍ وثوب نقداً أو إلى الشهرء أو بعد منهء ل يج 
لاه بيع وسلف» باع وبا كان أعطاى 0 يعطيه الآن بثوب أخذفى وما زاد من 
الملل سلف وما فضل عنه داخل في تمن المبيع. 
فيمن باع ثوبين بشمن مؤجّل أو بعضه نقد 

9 ابتاع اهما بنقد أو بنقد وڌين او بنقد وتوب 

من المجموعة: قال ابن القاسم اک وعبد الملك» فيمن باع من رجل 
وبين بعشرة إلى شهرء ثم ابتاع أحدهما بتسعة نقداء أو إلى أجل دون الأجل» لم 
جز وهر بيع وسلف» ولا وران یمتا ع أحدّها إلى بعد من الأجل بمثل الشمنء 
ولا بأقل منه ولا بأكثرٌ. اما بأقلء فهو بيع وسلف. قال أشهب : : وبي عرض» 
وذهپ بذهب» قال أشهب وات ل يكن ف فن سلتة اده ولا نقصان» وذلك 
ذريعة, وإذا رد ف وجو» فهو مردودٌ بكل حال. قالوا : وما مغل الثمن فأكثرٌ فهو 
مايه ع رد السلف وانتفع ‏ بثوب أا أو و زادها. وما إلى 
الأجل نفسهء فيجوز مثل الشمن وأقل وأكثرء فيكون مقاصة. قال ابن القاسم : 
فإِنٍ ابتاعه بدراهم نقداً فإن كانت كثيرة ترتفع معها التهمة. فجائز. 


وقال هو /» وعبد المالك وان ابتاعها ثوب .وبعشرة نقداء أو إلى أجلء 
فلا أشن به لاله أعطى ثوبيين وعشرة وح عشرةٌ وإ ابتاعه إلى اش من 
الأحل بثوب» وبمثل الدمن أو قل منهء لم َء وهو زيادة في السلف. قال ابن 
القاسم : هذا بمتل المن, فأمًا اقل منه إلى أبعلٌ امن الأجل» فبِيعٌ وسلف» وإِنِ 
ابتاعه بثوب وبتسعة نقدأًء فهو بيع وسلف» تسعةٌ سلف» ودينار عن ثوبیه» وما 
ثوب - يريد نقدا ‏ أو بتسعة إلى الأجل» فجائزء لأنّها مقاصة؛ ويصير الدينار 
الباق ما للثوبين. 
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قال ابن القاسم» وعبد الملك : ومن باع ثوبين بخمسة نقداء وخمسة إلى 
شهرء ثم ابتاع أحدّههما بعشرة ة نقداء أو بعشرة وثوب نقداء فذلك جائز. قال عبد 
الملك : فإن كان الثوب الذي يعطي مع العشرة إلى الأجلء فلا ا به لا تهمة 
ا اأعدها لان بي N‏ ند رده ورس فك أذ 
ثوبا؛) يعطي ثوبا من جنسه» وثوبا أعطاه قبله» وأخذ خمسة ردّهاء ويعطي خمسة 
يأخذها. قال عبد الملك : فإن ابتاع أحدهما بتسعة نقدا أو إلى أجلء أو إلى أبعد 


منه» فلا خير فيه» وهو بیع وسلفء ودين بدين» ل له عليه خمسة إلى أجل 
باعه منه بها أو ببعضها ثوبا إلى الأجل وإلى أبعد منه» فهو الذّين بالدين» فأما بيع 
وسلف» فقد رد الخمسة التي أخذ» وأعطاه أربعة سلفا يأخذها في الأجل؛ بد 
دينارا نمنا لثوب من الأوّين» ومنا للثوب الذي يعطي. 

ومن كتاب ابن الموازء قال : وإذا اشترى أحدهما بخمسة نقداء فجائز. 
وكذلك بأقلٌ من خمسة نقداء لاله أربح أحد ثوبيه» ورد أربعة من الخمسة التي 
انتقد» وبقي منها دينار» فهو مع الخمسة الباقية من لثوبه الآخرء وإن أحذ أحدهما 
وع اي ل ا ا 0 
ور نا رشق تي أحدهما إلى أبعد من الأجل بشل الشمن» > ولا بأقل ولا باک لاله 
بأكثرٌ أو بأقل سلف جر عنفعة» لأَنّ البائم أخذ عند الصفقة خمسة» وعند 
الأجل خمسة» ثم يرد بعد الأجل عشرة أو أكثر مع ثوب كان حرج من عنده» وأا 
بقل من عشرة أو جخمسة أو اقل إل ابد عن الكل فيدخله بیغ وسلف» ل 
البائع E‏ زك عدب الاج وأعطى و نقدا وتسعة بأقل منبها 
بعدما حل الأجل» فهي قضاءٌ ما حاذاها من العشرة التي أخذ ولتوب اا الذي كان 
أعطى نمنا لبقية .العشرة. 
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في الرَجُلين ي يبيعان ثوبين من رجل بشمن إلى أجل 
5 يشتري أحنثما أحد الثوبين 

من كتاب ابن الموازء وذكره أبن عبدوس» عن ابن القاسم» وعيد الملك : 
وإذا باع رجلان ثوبين بعشرة إلى أجل * كم ابتاع أحدها أحدّ الثوبين» فلا حير فيه 
بمثل الشمن» لا بقل منه ولا باک لا تقدا ولا إلى أجل دون الأجل ولا إلى أبعد 
منه» ويدخله في ذلك کله “ليع :ولف“ لله ارقم الصف ترب كان لهه وأحذ 
نصفا لم يكن له بنصف ما بقي له في الثوب الباقي» فصار بيعا؛ فإن نقده الآن 
ارت فهي سلف ترْجَعْ إليه عند الأجل مع / زيادة» لاله يأخذ خمسةً عند 
الأجل» منبا أربعة سلف» ودينار زيادة» فهي نن نصف ثوبه الذي أخذ فيه نصف 
ثوب شريكه ننا وكذلك بخمسة نقداء فهي سلف يرتجعهاء وبيعٌ نصف ثوب 
صف ثوب» آنا بأكثر من خمسة نقداء فإِنّ خمسة منها سلفء ولائ مع 
نصف ثوبه عن لنصف ثوب أحذهء وأمًا إلى أبعد من الأجل ةا 7 
فيد حل بيع وسلف» ويدخله أكثر من خمسة الزيادة في السلف. 

ورأيتُ في كتاب ابن الاحشوت : أنه إنما يدخله بيع وسلفء لاله امقر 
أمره على أنه خرج من عنده Ee‏ وأخذ نصف ثوب شر یک واخ 
خمسة في الأجل» وهي حصة من العشرة يأخذها سلفاء يردها بعد الأجل» ويزيد 
معها ديناراً فأكثرٌء فهو مع نصف ثوبه تمن للنصف الذي أخذ. 

قال في الجموعة خاصة : وإِنِ اشترى أحدّها أحد الثوبين بخمسة إلى 
ا قلا ا زه الال ا مقا ون اا تعن لزني ت 
ثوب» وكذلك بعشة» أو بخمسة عشرّ إلى الأحل لأنَّ خمسةٌ مخمسة مقاصة 
وی ضكر أو" که تمع .تفي الوب مش ترك ااه 

ومن كتاب ابن المواز : ولو باعا ثوبيهما بخمسة نقداء أو بخمسة إلى شهرء 

ثم ابتاع اشد الرجلين أحدَ الثويين بخمسة نقداء فهذا بيع وسلف» قآما نة 

نقداء وبخمسة إلى الأجلء فذلك جائز» وكذلك بخمسة نقداء وبدينارين ونصف 
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فأكثرٌ إلى الأأجل» فذلك جائزء لاله لا يرتجع مما دفع شيعا /. قال ابن القاسم» 80اظ 


في كتاب الأسكندرانيٌء وقال عبد الملك : لا يجوز أن يبتاعه بخمسة نقداء ٠‏ 


ا زتعن ل أو إلى أبعد منهء لأنّهِ بيع وسلفء لأنّه قبض ألا 
دينارين ونصفاء فردّها مع دينارين ونصف مع نصف الثوب الذي كان باع بنتصف 
الثوب الذي أخذء ونصفه الآخرٌ قد عاد إليه» فإن كانت الديناران ونصف 
الأحرى إلى الأأجلء فهي قصاصٌّ» وإن كانت إلى أبعدٌ منه. 

قال عند املك قد سارت إل أبعك من أجل ونصف :الوب الذي بيد 
المشتري ثمناً لنصف القوب الذي أخذ البائغ الأول» وأعطى خمسة نقداء فنصفها 
ده لقا 3 حضته من الخمسة النقده ود د معها CEE ٠‏ إلى 
نهي سلف ورد د معها 8 یرد إليه إلى شهر»› ثم يردها لِك شهرين» فهي 
ونصف الئوب الذي بيد ا مشتري ُن الضف الثوب الذي بيد اباد 4 والديناران 
وصنف التي رذّهاء ول ترجع م إليه هي السلف. 

قال في کتاب ن الوا : ارا هة اقل ي د دیاین 
التي تبقى له من الثمن الل شي یرجح ا کان ذلك کالسلف» ليه إغا انتقد 
في بضاعته دينارين ونا ول الصفقة» وقي له ديناران ونصفء فإذا دفع أكثرٌ 
من دينارين وي وأوجب عل نفسه دينارين ونصفا فأكثرٌ إلى الأجل بعينه) 
فلا بسن به لأ الزيادة كلها من عند البائع؛ / فلم يتج بما يعطي من الذَّهب 
ها لاله يرد ما انتقد ويزيده بغير شيء يرتجعه من المبتاع» بل يسقط عنه ما 
وح ميد د ag E‏ باعه بنصف ثوب أخذه» ولو كان رجع إليه 
من الدنائير شيع كان سلفاء ولم يُحلء فإذا لم يد كل واحد منهما يخرج ذهباء 
فلا باس به. 
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فيمَن باع سلعة بدنائيرٌ إلى أجل ثم ابتاعها 
بدنائيرٌ مخالفةٍ ها أو بدراهم 
أو بعرض أو بعين وعرض 
أو باعها بطعام ثم ابتاعها بخلافه من طعام أو عرض 
من الجموعة: قال ابن القاسي و الملك : ومن باع سلعة بمائة دينار 
قائمة إلى شهرء ثم ابتاعها بمائة مثاقيل نقداء فلا حير فيه. وأا بمائة مثاقيل إلى 
ا E‏ ولا ينهم على مثل هذا أحد, وكذلك إلى أبعد من 
الاجل. وقد قال ابن القاسم في المدوّنة : إن باعها بمائة محمديّة إلى شه ثم 
اشتراها بمائة يزيديّة إلى ذلك الشهر» فلا خيرٌ فيه. 
قالا : وإن باعها بعشرة هاشمية إلى شهرء ثم ابتاعها بعشرة عَم نقد أو إلى 
الأجل» فجائز وا قوز إل ا الزيادة في السلف. قال ابن القاسم : 
وإن كانت المحاشمية أكثرٌ عددا فإن كانت بزيادتها تكون مثل العثق المؤرة أو 
أكثر ٠‏ فلا أن وإ ن لم تكن مثلهاء فلا خير فيه ولا فإن باعها بمائة متت 
بحَروبةٍ خروبة إلى شهرء ثم اشتراها بمائة هاشمية رديثة وازنة» يريد : نقداً» فإن كان 
في زيادة وزنها ما حمل وجوه العتق فأكثرٌء جازء وإلا لم يَجُرْ وكذلك إن باعها 
بعشرة / قائمةٍ إلى شهرء ثم اشتراها بعشرة مجموعة نقدأًء تكون مثل الأجل أو 
أكثر فباعها عائة هاشمية» ثم اشتراها بتسعة وتسعين عتق» هي خير الساعة من 
اا و أن به» لأ هذه البيوع إلّما يحرم منها ما قامت فيه التهمة: 
رالا حل عل يم حاوف 
ومن كتاب ابن المواز : ومن باع سلعة بعشرة دنائيرٌ عتتي إلى أجل» بنقص 
خروبة» ثم ابتاعها بعشرة هاشمية وازنة قا أله لا يصلح. 
ومن امجموعة : قال ابن القاسم : وإن باعها بعشرة هاشمية وازنة إلى شهرء 
ثم اشتراها بعشرة خروبة خروبة إلى ذلك الشهرء فلا بِأسّ به» ولا ينّهَمُ أن يعطيّ 
عشرة قائمة في أنقصّ منها إلى الأجل» زاد عددها أو نقص. 
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قال عبد الملك : وإن باعها بعشرة هاشمية تمص إلى شهرء ثم ابتاعها بأكثرٌ 
عددا أو وزنا إلى شهر» فجائز» کان ادن أو أكثرٌ عدداء أو أجود عينا» ولا هم 
أن يعطي قليلا في كثير إلى الأجل نفسه, قالا : وإن باعها بدينار إلى أجلء ثم 
ابتاعها بدينار ناقص وبدرهمين نقداء أو بعرض مع الدنانير» أو اشتراها بدراهمَ أو 
ر نقداء فإن كان ذلك مثل الدنانير المؤْتَرة فأكثرٌء فجائرٌ وإن كان أقل أو ما 
فيه شك فلا خير فيه. 

قال ابن القاسم : وإ باعها بعشرة دانير ثم اشتراها بألف درهع نقداء أو 

ما ترتفع به التهمة» فذلك جائزء وكذلك في بيعه بدراهم» واشترائه بدنانير. . وقال 

أشهب : لا يجوز» كان ما يعطي من ذهب أو فض نقدا أو إلى أجل» لأ 
ا لناب لايم : / وإن بعت ثوب بعشرة دنائيرٌ إلى شهره ثم 
ا دار د وشوب قيميُه مائة دينار لم يَجُُ لاله بيع وسلف» قيل له : 
والتبمة مرتفعة) قال :0 ترتفع» ويدتحله مع ذلك عرض وذهب بذهب» ولو ابتعتّه 
ثوب من صنفه» أو من غير صنفه قيمنّه ألف ديناره إلى أبعد من الأجل» م 
يَجِلْ وهو دين بدين» وكذلك إلى الأجل بعينه» أو إلى دونه؛ و نقد فجائز» 
۶ بعته بطعام مؤجّل) ْم ابتعتّه بدنانير قدا فجائز؛ فما بدينار إلى أجل دون 
الأجل أو أبعد منه أو إليه» فلا يجوز لاله دين بدينة إلا أن يكون على أن ينقده 
إلى يوم أو يومين» فيجوز» وكذلك لو بعتّه بدنانير» ثم ابتعته بطعام. 

قال عبد الملك : وإن بعتّه ثوبا بعشرة إلى أجل» ثم اشتريته منه بتسعة وثوب 
إلى الأجل» من غير جنس ثوبك» م يج ويصير لك عليه ديناز وله هو علبك 
ثوب مؤجر. . قال ابن القاسم : وإن بعنّه عبداً بعشرة ارا أرادبٌ حنطة إلى سنة» ثم 
اشتريته بمائة إردبٌ زبيب» فإن علم أن هذا الزبيبت أضعاف n‏ 
حتى تزول الهمة» فجائز» ولو باعه منه بثياب إلى أجل» ثم ابتاعه بئياب نقدا؛ 
إن كان للع عزو او ال + باز لا يكوه ما طن كاد من قرم 
الموؤْشرة مما تر تفع فيه التهمة» فيجوز؛ ؛ وأا ما يجوز أن يسلّمَ فيهء فجائز بكل 
حال» وإن أَقَرضئّه ألف درهم إلى سئة) ثم بعت منه ا بعشرة دنانير نقد 
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وإلى دون السنة» ثم ابتعتٌ منه العبد ا درهم التي لك عليه» جر ؛ لان | 82اظ 
هذا أخذ عشة دنانيرٌ في ألف درهم فسخها عنه» والعبد لغو. 

قال في كتاب ابن المواز : ومن لك عليه تمانون ديناراً حالَةٌ فبعتٌ منه 
جارية بمائة إلى سنة» ثم لفيته» فقاضيئّه الاين فأعطاك الجارية بهاء فلا خيرٌ في 
لرجوع جاريتك إليك وصارتٍ الغانون الحالةُ في مائة مؤْترةٍ. 


فيمن باع طعاماً إلى أجل * ثم استقال منه بزيادة 
من أحدها وشرائك E‏ منه طعاماً 


من العتبية(!) و سماع ابن القاسم : : ومن طعاما بثمن موجل» ثم 

استقاله البائع على أن يعْرُمٌ المبتاعٌ عيناً أو عرضاء فلا بأسّ به إذا كان قد 0 
المبتاع و يفترقا إن ندم المبتاع فرد الطعام على البائم] وإن ندم» وزاده 
عليه ا أو ضا وم يفترقاء وقد اكتال الطعام, فذلك جائزء وإن تفرقاء فلا 
خير فيه. 

[ع : هذا إن كان البيع الأول قد تناقدا فيه الشمن وكانا من أهل العينة]©. 

ومن ابتاع طعاماً ل أقاله من بعضه» فهو مكروه. وروی 
عيسى؛ عن ابن القاسم» فيمن فيمن باع طعاماً بشمن مؤْجلا أو نقداء فلم يكتله حتى 
أقال أحدهما الآخرّ بائعٌ أو مبتاعٌ بزيادة, فإذا لم يكلف لم جز على الزيادة من 
أحدهاء بائعٌ أو مبتاعٌ. كانت الزيادة نقداً أو إلى أجل» نقده أو لم ينقد اقترقا 
أو م يفترقاء لاله بيع الطعام قبل قبضه» وإنّما تجوز : فيه الإقالة برأ س ماله» لا نفع 
فيه ولا زيادة ولا تأخيرٌ. قال : وإِنٍ اكتاله وم يفترقاء وم يغب عليه المبتاعٌ والبيع 
بالنقد وم ينقد فلا تجوز الزيادة من المبتاع في شيء من الأشياء محرا لأَنّه إن 
(1) البيان والتحصيل. 7 : 157. 


(2) ما بين معقوفتين أثبتناه من ف؛ وهو في الأصل وص جاء بلفظ آخر. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص؛ وقد أثبتناه من ف 
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فور دن بدين» وإن كان ورا فهو صرف مؤش قال : وإن"زاده ورقاً نقد 

ثز» وكذلك إن زاده شيعا معجلا يُقبض عرضا أو حيوانا وطعاما من صنف 
طعامه» أو من غير صنفه أو ذهباً ‏ يعني من جنس الثمن ‏ فلا باس به» وإن 
كان قد نقده نمن طعامه» واکتاله» فهو بیع حادث يبتدئان فيه“ ممًا في غيه. 
قال : وإن کان البيع بشمن إلى أجلء وقد اكتاله و يفترقا» اق يَعْبٌ عليه 
لمبعاع]20, فلا بأ بالزيادة من المبتاع ف تقابلهماء كانت الزيادة عرضا أو 
حيوانا او ا من جنسه» [او من و کا ذلك قد ما م ی 
الزيادة من امن الذي عليه» فلا تجوز دا ونجوز إلى الأجل بعينه في [مشل ۲ 
عين الثمن وسكته ولا يزيده ورقا نقدا ولا مؤْجلاء ويد ځله ذهب بوزن إلى أجلء 
وطعامٌ معبجّل وإن كان الثمن وَرقاَ فهو على بجرى الذهب أيضاً بورق وا 
يزيده عرضا ولا طعاما ولا حيوانا مرجلا فيصير دَينا في دين. قال : وإِنٍ افترقا 
وغاب عليه المبتا ع فلا تجوز الإقالة على ان يزيده المبتاع شيعا من الأشياء» لا عينا 
ولا عرضاء ولا طعاماء من صنفه ولا من غير صنفه. ولا غير ذلك نقدا ولا إلى 
أجلء وهو الزيادة في السلف وإن کان البائع هو ايل بزيادة منه ول ينتقذ» 
وقد اکتال الطعامء فسواء تفرّقا أو م يتفرّقاء کان الثمن نقداً أو مؤجلاء فل" 7 
أن يزيده البائٌ ما شاء عيناًء ذهباً أو ورقاً أو عرضاً أو حيواناء نقدا أو / مجلا 
إلا أن يزيده طعاما من جنس طعامه ممّا لا يجوز معه فيه التفاضل» فلا يجوز 
نقدا ولا إلى أجل؛ لاله طعام بجنسه مع أحدها ذهبٌ؛ فإن زاده طعاما من غير 
صنفه» جاز نقداء ولم يَجُرْ مؤْجّلا. قال : وإذا أراد البائع أن يشتري ذلك الطعام 
أو بعضه» فإن كان الثمن إلى أجل» وقد اكتاله المبتاع ولم يفترقّاء فلا بِأسَ به أن 


(1) في الأصل : (لدينار فيه)» وهو تحريف من الناسخ. 
,22 ما بين معقوفتين ساقط من ص ومن ف. 

)3( ما بين معقرفتين ساقط من الأصل؛ مثبت من ص وف. 
(4) لفظة (مثل) ساقطة في الأصل وفي صء مثبتة من ف. 
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يشتري البائع جميعَ الطعام أو بعضه بمثل الشمن أو أكثر نقدا أو مقاطلة :بلا 
50 يشتريّه كله بأقل من الثمن نقداًء لاله يعطي قليلا في كثير ولا باس به 
اماس ا e‏ 
م يتفرقا لأنه بيع وسلف ولا باس ي بقعي و ماص ولا بأ أن يشتر 
بعضه بمثل الثمن فأكئرٌ قفا أو مقاصة؛ أل لا ة نه ودلا كله إن م 
يفترقا. قال : فإن تفرّقاء وغاب المبتاعٌ على الطعام, لم يَجُرْ للبائع شراءٌ بعضيه 

ببعض الثمن نقدا [ولا مقاصة فيصير في الوجهين بيع وسلف وفي النقد سلف 
دنانير وني المقاصة سلف طعام. قال: ولا بأس أن يشتري منه مثل كيله في صنفه 
مثل الدمن فأكثر نقدا أو مقاصة]» ولا يشتري منه أقل من الكيل بمثل الثمن 
كله أو أكثر مقاصّة لاله اقتضى من الطعام طعاماً. قاله مالك استثقالا في هذاء 
وهو سهل؛ [ولو أجازه جي لم أتحطقه]ء ولا بأمنَ أن يشتري منه أقل من كيل 
بمثل الثمرء أو أكثرٌ نقداء ولا حير في أن ر يشتري منه أكثرٌ من كيله» ولا مثل كيلّه 
وزيادة شيء منه معه مثل الثمن» ولا بأكثرٌ ولا بأقل نقداً؛ لذله زيادة ق الصلك إن 
كان يشل الثمن فأقلء رجعثٌ إليه سلعيّه» وأعطى عش أو أل نقداً بعشرة إلى 
شهر وسلعة يعجُلّهاء وإن كان با وله بيع ولف قال :إن كان الى 
مقاصة» لم يج لاله زيادة في / السلف» كان بالثمن أو بأكثرء ويدخله أيضاً في 
اكاز الخد من من الططام عام وة لم قفا عرز أيضا أن مشتري مله 
أكثرٌ منه» ولا طعامّه وزيادة شيء معه بمثل الثمن ولا بأكثرء ولا بأسّ به مقاصةً 
بمثل الشمن أو بأكثرء كانت الزيادة على الثمن معجلةَ أو مؤْترة إذ لا عهمة فيه 
مالم تكن الزيادة المؤترة طعامء وإن كان من غير صنفة فيصيز طعاماً بظعام إلى 
أل وات كان قدا از ما لل يكن من مف ودا کن ا ر یاه تعد من 
صنفه» أو من غير صنفه بأدنى من نمنه» لم يج ولا بشمنه نقداًء وإن لم يفترقاء 


(1) ن معقوفتين ساقط من الأصلء منبت من ص وف. 
2( ن معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ص وف. 
)3( لعبارة في له ٠‏ (لو أجازه غيري لم أخطنه). 
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ولا بأسَّ به مقاصةٌ؛ لأنّهِ إنّما ابتاع ذلك ببعض الثمن» وأبقى بقيّة إلى أجله؛ ولا 
سهم إذا لم يَعْبْ عليه وهو [كالعرض لان العرضً]“ وإن غاب عليه [إذا كان ما 
يعرف وده يجوز للبائع شراؤه وعرضاً فقه يعض a‏ أو جميعه مقاصة» 
ويبقى ما بقي إلى أجله 7 تدخله الزيادة في السلف؛ لاله عرض بعينه؛ وإِنّما 
يدحل 0 إذا 5 عضا من صنف عرضه» وعرضا معه والطعام» فلا ف 
بعينه» فهو تدخله الزيادة في السلف لذلك. 

قال عيسى» عن ابن القاسم» فيمن باع ألف زوب بمائة دينار إلى سنة» ثم 
اشترى منه بعد ذلك مثلّ المكيلة فأقل بمثل الشمن نقداء فذلك جائز e‏ 
الأجل» فأخذ منه من صنفه مما قل من كيله» فكرهه مال وقال في موضيع 
آخرّ: لا 0 به. 


ومن سماع صب من ابن القاسم : : ومن باع ع أمداد د قمج بدينار إلى 
شهر؛ ا - يريد / ن د شر مذي بدينار نقده إا وأخذ منه 
عشرة أرادبٌ مع. العشرة أرادبٌ الي له عند فلا يجوز لأنّه زيادة في السلف» 
صار ديناراً بدينار» وزيادة عشرة أرادبٌ. والأرادبٌ الأولى لغ 


باب 
فيمن باع سلعته بشمن نقداً أو إلى أجل 


ثم أقاله منها بزيادة أو أشركه فيا 
من العتبية*» من رواية عيسى» عن ابن القاسم» ومن امجموعة» عن ابن 
القاسم» وعن أشهبء وعبد الملك» هذه المسألة بوجوهها إلى اخرهاء وربّما زاد 
بعضهم عل بعض» واللفظ للععتبية» والمعنى واحد : ومن ابتاع عرضا يوزن أو 
یکال» أو لا يوزن ولا يكال بدنانيرٌ نقداء ثم استقال منه قبل ينقد فيه بزيادة 
(1) العبارة في ف : (كالعرض ابتاع ذلك ببعض الثمن وأبقى بقبته إلى أجله ل العرض). 


(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف. 
ر البيان والتحصيلء؛ 7 : 173. 
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دينارين أو ثلاثة من المبتاع» فجائرٌ أن يزيده ما شاء معجّلا. قال ابن المواز : قبل 
التفرق من مجلس الاقالة» ولا يجوز مؤخحراء لأنّه في زيادة الذهب مورا يدخحله س 
وسلف وفي زيادته ا ياه الورق» يد خله الصرف محرا وف زيادته العرضّ دين في 
ڏين. 


قال ابن ا في اججموعة. وني كتاب ابن المواز : ويجوز بزيادة دراهم 
0 إن كانت أقل من صرف دينار. قال : ولو كان البيع الأول( بدنائير إلى 
أجل» ل يَجْرْ أن يزيده المبتا ع قل من ريه دينار. قال : ولو كان البيع بدنانير 
إلى أجل» ْ 2 أن یزیده دشا ذا أو إلى أجل دون الأجلء 3 ابع 
هنه» e‏ بيع لت وبي ذهب بذهب وعرض» ولا يزيده ذهبا مخالفة لما إلى 
أجلهاء إلا أن يزيده إلى الأجل نفسيه مثل عين الشمن وجودته. وكذلك في 
كتاب / ابن المواز» وزاد : قال مالك : ولو زاد من غير نوع الثمن» فما كان 
نقداء فجائز» وإن تأر لم يَجْرْ. قالوا : ولا يزيده وَرقا نقداء ولا إلى دون الأجل» 
ولا إلى أبعدّ منه. وإن كان الثمنُ وَرقِأُ دخله في زيادة الورق مثل ما قلنا في الشمن 
يكون ذهباء فيزيده ذهباء ولا بِأسَ أن يزيده عرضاً نقدأء ولا يجوز مؤْتحراء وإن 
كان الثمنُ عرضأء فلا يزيده عرضا من جنس ما له عليه نقداء ولا إلى أجل دون 
الأجلء ولا إلى أبعد منه» ويجوز إلى الأجل نفسه» ويجوز أن يزيدّه عرضاً مخالفاً لا 
عليه نقدا. قال : وإن كانت الزيادة من البائع» والشمن دانير إلى أجل» فلا بأ 
أن يزيده ذهباً أو وَرقاً أو عرضاء معجلا ذلك أو مورا إلى أقربَ من الأجل» أو 
أبعدّ منه» إلا أن يكون العرضٌ الذي يزيده من صنف ما استقال منه» فلا يجوز 
أن يتأَخَحرَ ما يزيده؛ ويجوز معجّلاء ولو كانت مثلها صفة وعدداء لم يَجز تأخيرهاء 
ويصيران أسلفه عروضا إلى أجل» على أن زاده الدنانيرٌ التي عليه. 


(1) لفظة (الأول) ساقطة من الأصلء مثبتة من ف. 
(2) العبارة في الأصل : (إلى الأجل في مثل عين الثمن). ولعل الصواب ما أثبتناه من ف. 
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قال ابن القاسم : ومّن باع عِككُم2!2 قراطيس بدينار نقداء ثم تقايلا بزيادة 
عشرة درا سا جل شم الوسر الو كر ع ا 
إن م يكونا من أهل العينة. وروی یی بن یی عن ابن اقام فيمن اشر 
عبداً بمائة دينار إلى شهرء وله على البائع لا زل الي او جال فاقاله i‏ 
على أن وضع عنه المبتاعٌ المائة الدينار فذلك جائزء وكأنّه قضاه إياها* في ثمن 
العبدء ووهبه لعبدء وذلك إذا تكافاً المالان /» وكذلك لو كان عليه أكثرٌ من مائة 
فترك له ذلك على هذه الاقالة» فذلك جائز. فأمًا إن اختلف أجل المالين» وهما 
متساوپان 8 متفاضلان» لم يَجْرْ أن يُقِيلّه على أن يفسحٌ عنه المبتاع ديه الذي له 
علیه» وداه في اختلااف الأجلين ذهب بمثلها إلى أجل؛ وزيادة عبد» فلا تجوز 
في هذاء إلا أن يكون دين ن المبتاع ا 

ومن ماع ابن القاسم : ومن باع اة REE‏ عشر دينارا نقداء فنقد 
. عشرة» ومطله بالخمسة:» فقال له البائع : أقلني» ولك ربح ثلاثة دنانير» وأخرني 
شهرين» فإن كانا من أهل العينة» لم يَجُْء وإ ن لم يكونا من أهلهاء فجائز. 

ومن کتاب ابن المواز : : ومن باع سلعة بشمن وجل ثم أشركه المبتاع بعد 
ذلك في نصفهاء فان نقده نصف اللّمن» لم يَجُر وان تأت إلى أجله» فجائرٌ. 

محمد : وهذا في غير الطعام» وني غير ما يكال أو يورّنُ من العروض. 

ومن اجموعة: قال ابن القاسم» وعلىٌ» عن مالك فيمن باع ا بدنانير 
نقداء أو بعرض مؤجلء فأقال مبتاعه على أن رها مع دنانيرٌعجّلها له وترك 
الدنانيرٌ التي كان قبض» فذلك جائز, لاله اشترى ما عليه بما عجّل من سلعة. 
وما قال عنه ابن نافع» فيمن باع کا بتسعين ديناراً را إلى أجل ثم قال له البائع 
أنا شريكّك فيها بالثلث» فبِعها. فإِنّما يجوز هذا لو كان باعها بالنقد. نا والبيع 
دین» فلا يصلح. (قلتٌ) : اکرهته لاله دين بدين ؟ قال : إِلّه لا يريد جنسهاء 


(1) العكم (بكسر العين وسكون الكاف): 7 والحمل. 
(2) ف الاصل : (وكأنه قضاه إياه)» ولعل الصوا ب ما أثبتناه من ف 
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ملك 00 
فيون أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحدها 

أو باع عروضا بغمن مؤْجّل ثم أقال منها أو من بعضها 
وقد فاتت على رد مثلها وزيادة من أحلثما وابتاع منه مثل العروض 

وای رن ا ابو ا و ات عد 
دنائير في عرض غير طعام» ثم أقالّك على أن أعطاك تسعة دنانيرٌ في عرض غير 
الطعام» أو عشي فأعطيته شيئاً غير الذهب والفضة نقداء أو إلى أجل» فذلك 
جائرٌ. قال عبد الملك : وإن زاده المبتاعٌ ثوباً من صنف ما له عليه» أو من غير 
صنفه» وقد حل الأجل نوو جا “قال ا اا کے رولا بريد ا 
من غير الذهب التي باخ مادا لاه بيع ذهب وعرض بذهبء وا مرجلا 
فيصير : بیع“ وسلف» ولا باس بأن يزيده وَرقاً نقدا ‏ يريد دراهم يسيرة -. 
وقد احئلف فيه. وبعد هذا قول اخ لعبد املك في هذا الباب. 

قال أشهت وعبد الملك : وإن ا اد فلا 7 أن تأحد ذهبك» 
0 نقداً. قال عبد الملك : ما لم تَكنْ كث فيصير صرفاً وبيعاً. قال ابن 
القاسم» وأشهبٌ : وإن تأخرتِ الفضةء لم يَجُرْ. قالوا : وإن زاده البائع بعد 
التفرّق شيكاء لم يَْرْ وهو الربا. 

قال ابن القاسم» وأشهب : وإن كان رأ مالك عرضاً [أسلمْته]!© في 
عرض خلافه» فأقالك من عرضك بعينه» وزادك قبل الأجل شيعا فجائرٌ مالم 


(1) (بيع وسلف) بالرفع: كلام محكي قصد لفظهء لأنه بمثابة قاعدة مقررة. وسيجد القراء ذلك مكررا 
في كثير القواعد داخل الكتاب اعتدادا بالحكاية لا بموقع الاعراب. 

(2) كنذا في الأصل والعبارة في ص وف : (قول آخر لمالك) عوض عبد الملك. 

(3) (سلمته) ساقطة من الأصل وصء أنبتناها من ف. 
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ردك من صدق ما غلية نقدا فلا يجوز» ويجوز إلى أجلهء لا إل أبعد مبه؛ ويجوز 
أن يزيد بعد الأجل ما شعت / نقدأء ولا يجوز فيه تأخير . 

قال أشهب : وإن أسلمتٌ طعاماً في سلعة» أو دفعتّه في كراء إلى أجل, ثم 
أقلته وزيادة تعطيها له من غير الطعام والإدام نقداً أو إلى أجلء فلا باس به 0 
يجوز أن يزيده طعاماً أو إداما نقدا ولا مؤْجّلاء وهو إذا زاده طعاما من صنفه 
نقداء فهو طعام بطعام وزيادة» وإن زاده من غير صنفه دخله التأخير فيما قارن 
أحدّ الطعامين, وأمّا إن حل العرضٌ أو الكراء» فتجوز زيادئك الطعام من غير 
صنفه نقداء ولا يجوز إلى أجل. 

ومن كناب ابن المواز : قال ابن القاسم» فيمن باع ثوباً بدينارين إلى أجل» 
ثم ابتاع منه قبل الأأجل ثوبا من صنفه» ومثله في جودته بدينار نقداء إِنّه جائز. 
فلاف ما لا يعرف بعينه» مما يُقَضَى بمثله في الاستبلاك [محمدٌ : وهو عنده 
مبايعة طارئة في الثياب والحيوان» ولا يعجبناء وقوله في . العشرة الأثواب]“ التي 
أسلمها في عروض أصحٌ. قال فيها : إذا رد إليه خمسة من صنفهاء [ولا بقية ما 
أسلم فيه» فلا يجوزء وجعل ما رد من ثمنها كالسلف» وكذلك ينبغي في مسألة]20© 
النُوب. 

قال ابن القاسم : وإن أسلمتٌ عشرة دنانيرٌ وثوبا في عبد إلى أجل» فحل 
وقد هلك الثوبُء وأعسر بالعبدء فأقاله على أن رد العشرة» ومثلّ الثوب» فجائرٌ 
وإن كان دون الصفة, ولا يجوز رفع ولا الف الت وإن كان أدنى منه 
أضعافاًء وكذلك في رواية عيسى في العتبية©. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من ف سهوا من الناسخ. 
(2) ها بين معقوفتين سقط من ف. 


(3) البيان والتحصيلء 7 : 107. 
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قال ابن المواز : اما هذه فجيّدة. ولم يُجِرْهُ أصبِعٌ ورأى الوب بالثوب بيعاء 
والمال سلفا(0. قال أصبغ ولو كانت / ثياباً كلهاء وأخذ بعضَها من صنفهاء 
وبالبعض شيعا آخرّء لم يجُرْ أيضا. 

قال محمد : إذا جعل ما رد من صنفها سلفاء فَلِمَ أنكر على ابن القاسم إذ 
جعل کل شيءٍ سلفاً في المسألة الأول ؟ قال محمد : ولو رد الدنانير وثوبا من غير 
ل ل ل 


وعرضاً في عبد إلى 9 فلما 5 الأجلء أخل منه عشرين دينارا والعبدٌ» 1 
جز لاله بيع وسلف. 

ومن كتاب محمد : وإن باع عشة أثواب بأعيانها بثمن موْجُلء فأقاله من 
نصفهاء جاز إن حل أجل الشمن؛ وإن لم بحل م يَجْ أن يعجل له باتي الشمن 
فيصير بيعاً وسلفاً. وإن أعطاه بالنصف الذي أقاله منها ثياباً من صنفها مع 
نصف الثمن» لم جز وإن حل الأجل لال ما رد من صنفها سلفء والباقي في 
بيع. 

ومّن أسلم ديناراً في ثوب» ونقده» ثم استقاله» دافع الدينار في محلسهما على 
أن زاد للبائع درهمين نقداء فذلك جائرٌء وإن كثرّتٍ الدراهم مثل خمسة فأكترٌ, 
فأجازه ابن القاسم» واختلف فيه قول مالك» وكرهه أشهبٌ إذا كثرت الدراهي 
أجاز في الدرهمين أن يشتريّ ثوبا بدينار إلا درهمَيّن يتعجل الدينار والدرهمين؛ 
ويتأَتَر الثوبٌُ. قال محمد : ثم رجع مالكٌ إلى كراهيته» وبذلك أخذ ابن القاسم. 
قال أصبعٌ : وإن كثرتٍ الدراهم لم أفسخه إن نزل. 

ومن أسلم عشرة دنانيرٌ في ثياب إلى أجل ثم ندم المبتاعٌ فاستقال على رد 
خمسة دراهمٌ للبائع» وأخذ / دنانيه» قال مالك : ليس بحسن. قال ابن القاسم : 
(1) كذا في النسخ جميعا. ولعل الصواب أن الثوب بالثوب بيع» والمال سلف. 


(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 125. 
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لا باس به. قال عمد : لذ يأ بها بعد حل الاح ولا ر فة فيل عله ور 
يأخذ ذهباء ويدفع دراهمَ وعرضا مؤجلا. 

ومن 2 قال ابن القاسم» وأشهب» وعبد املك : وإن بعت ا بٿمن 
إلى أجل؛ ثم اقلت منه وقد فات» يرد مثله مثله وزيادة شيءِ من الاشياء نقداء فلا 
جوز وهو 0 في السلف» وكذلك إن زادكَ ديناراً إلى محل أجل الثمن» وإن 7 
عليك من غير صنف عرضكء جاز على أن يزيدك» وغل أن تأخد بباقي الثمن 
عد اع وياد ومتا را وا لباقي جا ساف فأخذ خير منها من 
ا < يَجزْ وجوز أن يأ خد أدن» وكذلك أدنى وأقل عدداً . قال 200 5 
مدلها في الحودة قل ددا 


وذكر عن عبد الملك في باب آخير» فيمن باع عشة أثواب بشمن مؤججل» فلا 
يأخذ منه من صنفها خمسة عشْرّء ولا تسعد وكأنّه باع الأولى با أخذ فيباء وهذا 
غير ما ذْكِرَ عنه ها هنا. 

قال ابن القاسم : وإن كانت أجودٌ 00 أو أدن» ر العدفى ير 
في أجودٌ من الصفة؛ قل عدداً أو أكترّ وإن كانت أدفى صفةء فجائرٌ مغل العدد 


0 
قال ابن القاسم» وعبد الملك : وإن ردَّ مثل ثيابه [فأدنى» على أن أعطاه 
انام ينار قدا فحائز» وإن .رد أك عددا من ا وأخذ منه دينارأء ل 
يَجَزْ وهو بيع وسلف» فالزائد على العدد ت وشل الثياب ماقا ولا يجوز أن 
کل رفم منها في مثل العدد ولا أدنى وأكثرٌ ددا وهو بيع ل والزيادة في 

السلف. / 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ف سهوا من الناسخ. 
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فيه ن باع سلعة بغمن إلى أجل أو أسلم فيها ثم تقايلا 

على أن باع أحنھا من الاخر سلعة أخرى بنقد أو دين 

من المجموعة؛ قال غيره» فيمن أسلم دنانيرٌ في عرض» ثم استقال منه» على 
أن باعه البائع داه بذهب أو بوزن أو بعرض» فلا يجوز ذلك» ولو ندم البائعٌ 
فاستقال» على أن يع دابته من المشتري» فل" جوز لاه بیع وسلف» اة 
اا الأول على أن أعطاه داه بورق أو ذهب أو عرض » وصار أن ااه 
الذهب الأول والدابّة الآن بذهب يأخذها وما معهاء وذلك ذهب بذهب» مع 
كل ذهب سلعته» وهذا إذا افترقا؛ فإن لم يفترقاء فندم المبتاعٌ فاستقال البائعٌ على 
فيه» فهذا جائرٌ؛ وإن كان من صنفه» لم يَجُرُ إلا أن يكونَ قد حل أو يكون إلى 
أجل بعينه» فلا بأسّ به؛ وإن ندم البائع» ولم يفترقا فاستقال مبتاعُه على أن يبيعّه 

البائ دايته بذهب مثل الذهب الذي أخذ رأكثر» فلا بأسَ به إن كان مُقاصة 

أنه رودل ایوا ارات يفطل ذهب أعطاها إن كانت أكثرٌ من رأس 
المال» وإن كانت 9 فجائز» لاله باع ثيابّه بدابّقَ 0 ذهبٌ بال وإن 
م يكن ا أو کانت ها ا ران المال» فلا خير فيه. 


وإِنِ بتاع الدابة بورق من البائع على الإقالة كا ذكرناء / لم َج لاه 88لظ 
E‏ فيه عوضٌ» الات يكن غيل الالء وا باس بيده بالور فيه وأا 
بالعرض» فجائرٌ نقد وإلى أجلء إلا أن يكون العرضٌ الموْثَرٌ من صنف الدابّق 
ولا يجوز؛ وإن كان مكان الذَابَة عرض من صنف ما علي لم جز شراؤه 
للمشتري بشيء» إلا أن ل الأجلء أو يكون إلى الأجل بعينه» فيجوزء لاله باع 
بعض ثيابه» ولا يشتري العرضّ الذي قام مقامَ الدَّابَّ إلا بما جاز له شرام الدابة 
ولا بأسَ أن يشتريّه بعرض مالف له إلى الأجل» لألّه ليس يبيع؛ إِمّا يقاصّ ذلك 


(1) في ف : (أسلم فيه). 
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العرضّ» وباع منه بقية ماله عليه إلى أجل وعرض إلى أجل بذهب مثل ذهبه التي 
أعطى قبل يفار فإن افترقاء لم يَجزْء كان العرضٌ نقداً أو إلى أجل. 

قال ابن القاس وأشهبٌ, وعبد الملك» فيمن باع سلعة بعشرة ةإلى أجلء 
فندم ا فاستقال» فلم مله الا 00 منه المشتري ل دفعها إليه 
بشمن نقدأء أو إلى أجل دونه أو أبعد منه» فذلك له جائرٌ لاك أيها البائع 
ا عه الآن: تربك الول وتيا اك يلاتان ليت و ع ا 
اك أجل ولقرس E aE‏ 
رجليّن. قال أشه ١‏ سواءٌ انتفع بعرضك أو لم ينتفغ. قال ابن القاسم : وتجوز 
زيادة فضل العرض به , المشتري نقداً. ولا يجوز ذهبٌ ولا فضةء وأمّا من البائع 
الأول» فتجوز زيادئه» ذهباً أو ورقاً نقداً أو مجلا ولو كان على أن باعه المبتاحٌ 
ثوبّه بعشرةٍ دراهمَ نقداء أو إلى أجل» فذلك جائرٌ لأن الدّراهمّ والدنانير من عند 
البائع]“ والعرضين من عند المبتاع الأول. 

ما إن كان على أن باعه منه بعرض نقداً أو إلى أجل فجائز» ما لم يكن 
العزض الذي يأخذ-منه موكلا من “صنت النوبين اللذين لا و 
أجزهاء فيصر سلا 0 منفعة» وبيع وسلف” 4 ل أحدّ الثوبين المأخودّين الآن 
ميلف ير مكلف رالاق ا ودح عرض برضن لذ وواد سال الل نقذ 
حمل < مثله وزيادة دراهم. 


وقال ابن القاسم : إن شط عليه ردَّ الثوب الذي يعطيه الآن لم يَجَرْء ويصير 
قد فسخ دنانير في ثوب أعذة ولباس ثوب آخر اجك وهو دين 5 دَين. قالوا 8 
فإن أقاله على أن باعه البائع الأول ثوبّه بدنانيرٌ نقدأء أو إلى أجل دون الأجلء أو 
(1) كذا في الأصل. وجاءت في ص وف على الشكل التالي: (قبل يفارقه). 
(2) في ف : (العرض كله من عنده) باهاء لا بالكاف. 
(3) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
)4( الرفع على اعتبار الحكاية. 
(5) في ف : (كمسألة الجمل نقدا بجمل مثله) بالجم لا بالحاء. 
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أبعد منه» فلا يجوزء إلا إلى الأجل نفسه» لأنك بعت منه ثوبّك» بدنائيرٌ لك عليه 
بثوب أخذته وبدينار نقداء أو إلى أجل» فهو ذهبٌء نقدا أو مجلا بذهب 
مؤْجُله مع كل ذهب عرض نقداء قال أشهبٌ : ويدخله في انتقادك الدينارٌ بيمٌ 
وسلف» وضع وتعجل. 

قال ابن القاسم : إن كان في الثوب الذي أعطيتٌ فضلاً عن الذي كنت 
بعت منه» فكأنّكَ أعطيته ذلك الفضل على أن عجُل لك ديناراً من دينك؛ 
فهو و » قالوا : وإن كان بدينارٍ إلى أبعد من الأجل» فهو يع رسلت 
تبايعيُما الثوبين على أن وکر شار مي دك قال ابن القاس وسل جر 
هة اا الدینار ووشره عنه بفضل ثوبه الذي أخيذ منه على ثوبه الذي أعطاه 
الان قال اف وان ا يكن ا فض أو كان الثوبٌ الذي يدفعه 
الآن البائعٌ أفضل فهو ذريعة» وبابٌ من أبواب الرّباء [قال ابن القاسم» وعبد 
الملك : وإن كان بدينار ناقص» ف فهو أبينٌ لحرامه](1). قال عبد الملك© : ولا 
يجوز بدينار نقدأء وهو : ضع وتعجّل. قال ابن القاسم» وأشهبٌ :وما بدينار إلى 
أجل» فهو جائز» لا تهمة فيه إن كان في مثل ما لك عليه في الورق والوجه. قال 
أشهبٌ : فإن كان الدينار ليس من صدف ينك لم بجر وصار تبايعُكُما 
عوضاً في فضل ما بين الذهبين» وإِنٍ ابتاع منك ثوبّك بديتارين أو ثلاثة إلى 
الأجل؛ على أن أولته في الثوب الأؤل» فجائز إن كانت الثلاثةٌ دنائير من صنف 
دينك. قال ابن القاسم : وكأنّك بعته ثوتك هذا بثلاثة دنانيرَ إلى الأجل» ورد 
إليك سلعتّك. قال ابن القاسم : : ولا يجوز على أن بأد منه وَرقاً ‏ تقد أؤ لا _ 
إلى أجل» وهو عرض وذهبٌ مور بعرض ودراهمَ» ويدخله مع ذلك في تأخير 
الدراهم : دين بدين وأمّا على أن يبه منه بثوب نقداً من صنفه» أو من غير 
صنفه» فلا بأَسَ به» وما إلى أجل» فلا يجوز وهو فسخ دين في دين» ويدخله 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في ص : (قال ابن القاسم وعبد الملك). 
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أيضا إن كنا ی صنق ري ا ا ی الال اده 
بدينار بيعاً. 
ل ا ا 


لعي لاوا مار ب وفي باب الإقالة / في الاقالة منه على 


ف الإقالة من الكراء أو من بعضه أو من الإجارة 
وكيف إن كان في ذلك زيادة من أحدها أو تأحيزدن 


من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن اكترى دارا سنة» ونقد 
الشمنّ» ثم استقال على أن وره بالشمن» فلا يعجبني» ثم رجع فأجازه وقال : 
ذلك بخلاف الحمولة) E EN‏ قال محمد ا كن 
فتحرم الاقالة. 

قال مالك في الأجير تظهر منه خيانةٌ فييد مبارأئه» فإن صم ذلك فهو 
واسمٌ» وكذلك في كراء الحمولة» وأا إن لم يكن العذرُ من مرضء أو شيء نهم 
عليه و3 وه فلا بغي إن "كان انق لمن .ولو :واخجره لحر و ا 
تَمْقَاء فأقاله ممًا بقي» ورد ذلك درام فكرهه مالك ثم اجار ورج 1 
ابن القاسم» إذا كان عذر من 2 اف ر و غيره. وأجاز مالك في الطَّكَان 
والخيّاطٍ وشبهه» يُقيل مما بقي» ویرد حصته» وكرهه في بائع اللحم [والرَطب 


يل لابن القاسم.. في المجموعة]2 : ما الفرقٌ بين هذا في الصّائغ واللحم 
والرطب» وني الكراء في الحمولة» والدّرّرٍ في الإقالة مما بقي ؟ قال : هو سواءٌ في 


)1( هذا الباب ساقط من ف 
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القياس. وفرّق بينهم مالك بقدر ما يعن من الأعذار» وما لا عة فيه» وإن جاء 
في الرطب واللحم ما يشبه ما تقدِّم من عذر بن فلا بأسَ به» وکر في الدارء 
بخلاف ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز : وإن أقاله / من كراءِ مضمونٍ بعد أن سارء وزاده 
الكريّ“ على ما بقي له نقدأء فجائز. وقال أصبعٌ : كمّن باع سلعة بدينار 
فطال زمائهاء وتغيّرت تغيّراً شديداء من إخلاق ثوب» وإدبار داب ثم اشتراها 
بقل من الثمن نقداء وكذلك لو أعطاه الكريُ في جميع رأس المال وأضعافه نقد 
فجائرٌ أو أقاله على أن باع منه المكتري داه بدنانيرٌ نقدء فجائزء ولا يجوز إلى 
أجل. عمد : يريد : في الكراء المضمونء وإن كان على أن يبيغ منه الكري 

ٿر نقدا أو إلى أجل فلا يجوزء ويدخله ذهبٌ بذهب» وسلعة وكراى إلا أن 

كر ا فاه لعو 

ومن المجموعة, قال عل عن مالك : ومن تكارى إلى بلدٍ على حمل متاع» 
ثم استقال من بعضه» فإن نقدء فأكرهه. فإن لم ينق فجائرٌ وإِنٍ استقاله بعد 
أن سار بعض الطريق بربج أو وضيعة» فجائز. قال ابن القاسم : وذلك إن سار 
كير لا یمات ی يده وقال خی إذا راد الک نف أن سار بغينا أو 
عرضاًء وقد كان نقده أو لم ينقذهء فجائرٌ إذا کان شط له ما نقده» أو كان لم 
كنف بودللك حال وإذا #بعة الزيادة وك الكجل حولللف عط شداء. وات ل 
يكن انتقدء فلا يجوز تأحيرٌ الزيادة» لاله َيْنٌ في دين وإن نقد لم تجُرُ زيادثه 
نقدا ولا إلى أجلء ولا أن يأخدّ أكثرٌ مما ينوب بقية المسافةء ولا باس أن يقيله 
على أن يرد عليه حصة بقية المسافة ‏ يريد : وقد عرفا قدر ما مضى - قال : 
على يدخله في قول مالك : بيع وسلف. كالمقيل من بعض ما سلف فيه بعد 
الغيية على / رأس المال. وكرهه مالك في الأجير. 


(1) في ص : (وزاده الكراء). 
(2) في ص : (أن يبيع منه الكري سلعة). 
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قال على عن مالك : ومن تكارى دايّة, ثم ندم الكريٌ فاستقال بغرم 
يغرّمه؛ [فإن كان انتقد» لم يَجْرْء وإن كان لم ينتقدء فجائز إن نقده الزيادة» ولا 
يجوز إن أشجرهاء وإِنِ استقال المكتري بغرم يغرمه]“ فجائرٌ؛ وإن ار لم جز. 

قال مالك : ومن لك عليه دنانير حالَةَ من كراء أو بيع» فأقالك على أن 
تغرمَ له ديناراً فأكثرٌ مؤْتحراء لم بجر وهو إقالة وسلف. قال أشهبٌ : وإن 
أكريتٌ بطعام نقدئه» ثم استقلت من ذلك بزيادة تنقدها من غير الطعام والادام 
أو إلى الأجل» فجائز. 

وباقي هذه المسألة قد تقدَّم في باب مَن أسلم في سلعة ثم تقايلا. 

قال : وإِنِ استقالك مكريك بزيادة شيءِ عا فلك ون لاله زا ولو كان 

س مالك ما ف بعينه» من حيوانٍ» 3 عرض» فرده» جازت الزيادة منه ما 
ا ولا يجوز ارخا وق باب الین بالدين إذا أقاله من كراء دارِء على أن 


يور بالشمن.. 


فيمن باع سلعةٌ بشمن إلى أجل ثم استقال من بعضها. 
وني الإقالة على تاخير أو سلف 
من امجموعة : وتن باع طعاما بثمن مؤْجلء أل من نصفه قبل التفرق» 
فين كان على تعجيل باي الثمن» لم جر ويدخله تعجل دين على بيع وعرض» 
وذهبٌ ا بذهب إلى أجل [وإن لم يعجل باقي الثمن]© لم ياحله ذلك إذا م 
يِب على الطعام, همم على سلف بانتفاع. 


ا 0 لجار 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) في الأصل : (وإن لم يعجلها في الثشمن)؛ والصواب ما أثبتناه من ف وص. 
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هذا بعد عل الأجل» لجاز. هذا قول عبد الملك» قال : لل ما رجع إليه هو 
بعينه» ووتحره بعين لو شاء تعجّلهء ولا يرجى تغيّر سوقه. قال سحنون : وهذا 
لا يجيزه أحدٌ من أصحابنا غيره. 

قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : ولو أخذ منه جيم السلعة المبيعة بعد الأجل 
ببعض الثمن» أو سلعة غيرّهاء على أن أَُره بباقي الثمنء فهو بيع وسلف. 

قال ابن م : وإن باعه عبدّين بدنائيرَ إلى أجل ثم أقاله من أحدها 
[فلا يجوز حتى يسمي م للذي أقاله منه من الشمن]<“ فقث قيمثها أو 
احتلفث. 

قال ابن القاسم» وابن وهب : قال ماللكٌء فيمن باع داب وانتقد, ثم أقاله 
المبتاع على أن وتَّحره بالشمن» فذلك جائرٌ ولو قال له المبتاع : لا أقينُكَ إلا على 
أن تسلفني مائة دينارٍ إلى سن لم يَجَْرْ. وبعد هذا في الكتاب جوابٌ عن سوال 
سقط بعضه من الام فأتممناه على ما كتبنا. 

وقال ابن القاسم : عن مالك فيمن باع سلعةً بمائة دينار إلى سنةء ثم 
استقال منها على أن أسلف هو للمبتاع ماثة دينار إلى سنةء فلا خيرٌ فيه. وأجازه 
أشهبٌ (إلى الأجل) بعينه» فأمّا حالاء أو إلى أجل قبل الأجل وبعده» فلا يجوز. 

قال أبو محمد : أن ا حمله على أن اة بالمائة التي أعطاه الآن 
بيعأء وإذا حل الأجل» كانت اماه التي يأخذ منه هي ثمن سلعيه الذي كان له 
عليه» وما لفظا به من ذكر السسّلف لعو وني العتبية20»» من رواية عيسى» | عن 
ابن القاسم» قال فيا : ما إلى الأجل نفسه»ء فناسٌ يكرهونه» وناس ييجيزونه» وكرهه 
مالك, وأنا انيه ولا أحرّمه 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن البيع والسلف» أن ييح سلعة 
بثمن نقداء فلم ينتقدذ حتى استقاله المبتاع, على أن يردها ب ببعض الثمن» ويؤجُره 
(1) في ف : (فلا جوز حتى يعرف ما يصير للذي أقاله منه من النمن). 


(2) البيان والتحصيل؛ 6 : 471. 
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جا بقي . محمد : أو يرذها ا يزيده المبتاع شيئا مؤجلاء أو منفعة 
بتاحير» وید حله الدين بالذين. 


في البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود 
ومن باع سلعةٌ من رجل على أن باعه الآخرٌ سلعة 

من الواضحة : قال ابن حبيب : ولا يجوز أن يقارنَ السلفٌ بِيمٌ وا 
٠‏ صرف ولا نكاحٌ ولا قراض» ولا شْرَكَة ولا إجارة ولا غيرهاء ولا يكون إلا مجرداً. 

ون باع وأسلف» فإن لم يقبض السلف ويغيب عليه» فتركه مشترطه جاز 
البيعٌ» وإلا فسيح» وإن غاب على السلف» تم الرباء يض نّ لبي ورذت الالء 
فإن فاتثُ فقيميُها ما بلغث» وإن قبضَتٍ السلعةٌ وفاتث» وم يقبض السلف : 
فإن كان البائع قابضّ السلف» > فعل المبتاع الأكثرٌ من القيمة أو الثمن» وإن كان 
امنيا + ابش املف ف اکل وال مرن مر ماد ان أبن یب 
سواء. وقال أصبعٌ, في غير كتاب ابن حبيب : إذا كان السلف من المبتاع» 
وفاتت» فعلية القيمةٌ ما بلغت إلا أن جاوز الدمن؛.والسلق# فلا يزاد» وإن كان 
من عند البائع» فعلى المبتاع الأقل ما بلغ. 

قال ابن حبيب : والإجارة مع السلف كالبيع. وأمّا الشركة / مع السلف» 
فله ربح ما أسلفه فيباء لاله ضمنه» وأا مع القراض» فالرّبح والوضيعة لربٌ المال 
وعليه» والعامل أجيرٌء وقد قي : له قراضٌ مثله. وأمّا مع النكاح» فكالبيع إن غيبٌ 
على السلف» فسيح النكا فإن فات بالبناء» [فلها صداقٌ مثلهاء وإن ل يَقبضْ» 
وترك السلف مضى النكاحٌ وإن دخل بہاء فلم يقبض السلف]'» فلها صداق 

7 E ET 

المثل» فإن كانت هي أسلفئه» فلها الأقلّ من المسمّى وصداق المثل» وإن كان 
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وروی يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية!!» فيمن باع من رجل عبدا 
بعشرة دنانيرٌ إلى شهرء وبثوب نقداء على أن أسلف المشتري لبائع العبد عشرة 
دانير إلى أجل كُنَ العبدء أو خمسةء فإن كان شرّط في أصل البيع» وعلى أن 
يتقايلا2», فلا بأسَ به وإن قبح اللفظ وإِنٍ اختلفتٍ الآجال, لم يَجْرْ البيمٌ» 
ويفسَح إذا لم يفت العبد» فإن فات» رَد إلى قيمتِه يوم قبضّه. ولو كان على أن 
أسلفه المبتاعٌ مائةٌ درهي إلى شهر» والصّرف عشرة بدينار» [فلم يذكز لها في رواية 
يحبى جوابا](23. قال أبو بكر بن محمد : لا يجوز قال أبو محمد 1 ويتبيّن لي أنه 
إن دفعها إليه المشتري» وشرط أَنّها تكون قصاصاً بالعشرة الدنانير» فهو جائزء 
إن قبس اللفظ» وصار بائمٌ العبد بثوب ودراهمَ نقدا. 

وروى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن قال لرجل : بِعْنِي بغلك بكذاء على 
أن بيك فرمى 'بكذا: فإن كان الان خاي أو إل أجل واحد) فلا باس ب 
افق عددٌ الثمن أو اختلف, فإِنٍ انّفقء فهو مقاصّة؛ ويصير : بيع فرس ببغل» | 
وإِنِ اختلف الثمنان في العدد» فهو فرس ببغل مع أحدهما زيادةء وإن كان أحدٌُ 
النمنين نقدأء والآخرٌ إلى أجل إن اختلفث آجالها لم يجزْ وصار بيعاً سلفا 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 118. 


(2) في ف : ران يتقاصا). 
(3) العبارة في ف : (فليس ها في رواية العتبي جوابا). 
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ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشّروط فيه 
وما يقارنه من نفع وذكر هدية المديان 
وما يجوز له في الإقتضاء من الزيادة 


من الواضحة» قال وأحب لمن استقرض دنانیر او دراهم ان يتسلفها 


بمعيار» ليد مثلهاء ولا يتسلفها عدداًء فيختلف العدد في وزنه» فير أزيد مما عليه 
أو أنقص. . 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم» فيمن قال لرجل : أسلفك هذه 
الحنطة في حنطة مثلها بشرطء. فلا خيرٌ فيه» وإن كان النفع للقابض. قال 
أشهب : أكره الكلامً في ذلك أن يقول : أسلفك هذا في مثله» خوفاً أن يكونَ 
أمرما على غير المعروف» ولكن لا أراه مفسوخاء وأْحَبٌ إلي ألا يشترط شيا ولا 
يقو : ترد علي مثله» ولو أسلفه إيّاه على أن يعطيّه من جنسه أقلّ منه وأدنى 
صفةء لم يجُرْ ذلك» وما يدا بيد فجائز على المعروف [من صاحب الفضل(» 
إلا في الطعام» وما في الدنانير والدراهم» [فيجوز بل ناقصة بوازنة» يدا بيده 
إذا استوى العددٌ وا يجوز إِنِ اختلف. قال مالك : ومن ذبح شاة وسلخهاء 
وأسلفها جرّاراً وزناء على أن يأخدّ منه كل يوم رطلين» لم يتبَغ ذلك وإِنْ ل يكن 
في ذلك شرط / إذا تصنّعا لذلك» ومن وخر غرماً بدين من بيع» أو قرض غيره» 
فذلك سلف» وإن كان رفقا بالمذيان» فذلك جائز. 

ومن قال لرجل خارج إلى مصر : أسلِفك مالاء لتقضينه بمصرّء فلا ينبغي 
ذلك؛ ولو كان المُسلف هو السائل له ذلك فذلك جائز. 

وما في الطعام» فلا يجوز 5 منه» على أن 7 لد ا ی 
ذلك كل ها كان" لصيل أو كرا 
(1) كذافي الأصل وص وكتبت في ف : (من صاحب الأرفع). 


(2) في ف : (فيجوز أن يبدل ناقصة بوازنة)؛ وني الأصل : (فيجوز بدلا ناقصة بوازنة). وقد أثبتنا ما في 
ص. 
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ما إن شعت تسلفئه أو تركئه. فلا خيرٌ فيه» وإن أودعّه وديعةٌ [فلم يقبلهاء 
فقال : فخذها منّى سلفاً. فكره ذلك مالك. 

ومن خشي على قمحه] الفسادء فأسلفه ليضمئّه له لم ينبغ ذلك. 

ومن الواضحةء قال : ولا يجوز سلف الماع الان 
المبلول» ولا الرطب» ولا قديم ليخد به جديداء وإن كان القديم , و لان 
كل سلف كانت منفعته للمسلف جل قال ولو ولك جلك وة شديدة 
بالناس» فسألوا زب الطعام العفن أو السائس وغيره مما ذكرنا أن يُسُلفهم إِيّاه لما 
هم فيه من المعونة» فذلك جائزء إذا كانت المنفعة فيه لهم دونه( . 

ومن كتاب ابن المواز : ولا بأسَ أن تور من لك عليه حقٌ باحق بعد 
مله على أن يرهتك رهناًء وإن كان هذا قبل الأجلء لم يَجُرْء وكذلك لو قال : 
أسلفني عشي إلى محل حمّك» وأرهنك بالدّينين رهنا. م يَجز» وهو سلف جر 
منفعة» 3 0 بدلك بعد عل الح ل وقد كان 0 : إن كان عدياً 0 
لٹ : فإن كان 0 ليس له أو دفع حيلاً افك ؟ 0 : جائز» لاله 
EE‏ وقال في كتاب الرهون : لا يجوز إلا أن يكون الرهن له. [وأما إذا 
كان عديما وعليه دين محيط م جز وإن كان الرهن له]. 

ومن له على رجل عشي دنائيرٌ حلت ولا شيءَ عنده» فقال لغرقه : أسلفني 
خمسةٌ ونجُمْ علىّ الخمسة عش نصف دينار من كل شهر. فل امن ا 

ومن قال لرجل : أَعِنّى بغلامك أو بثورك في حرثي يوماً أو يومين» وأعينك 
بغلامي أو بثوري. فلا بأسَ به» وراه من وجه الرفق» وكان هو الذي يطلب. 
رن ها بين معقوفتين ساقط من ف. 
(2) في ص زيادة في هذا الموضوع لم تتضح لنا بعض كلماتا فائرنا عدم نقلها. 


00 ما بين معفوفتين ساقط من الأصل وص» مثبت من ف 
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. قال : وإن أعطيته عبدك النّجَّارَ يعمل له اليوم بعبده الخياط يخيط لك غد 
فجائز. ٠‏ 

قال مالك : : فشن أقام شاهدا بدّين» ف راد أن لف ّم سأل المطلوب أن 
يعفيه من العين» ویره سنة» فليس بحسن» أرأيت إن قال : : أسلفك ؟ وكذلك 
لو رد البمينَ» فقال المطلوب : لا تخُلفني, وأترني سنة؛ وأنا أقرّ لك. فلا خير 
فيه وهو سلف جر منفعة» والإقرارٌ على هذا باطل» ويرجعان إلى الخصومة. 

ومّن قال لرجل : أقرضنِي اليوم ديناراء وغدا ديناراء وأقضيّك إلى شهرين 
دینارین . فجائز إن كان النفع للمستقرض» ولو قال : أسلفني :ديناراء وإ شهر 
دينارا» عل أن ارد عليك دينارين. يوم تعطيني الدينار. م جز وإن كانت المنفعة 
للمستقرض» وكأنّه أسلفه دينارا» عل أن يراطله إلى شهر بدينار» فصار بيعا 
وسلفا. ٤‏ 

وسیل مالك فيمن لزم رجلا بدینار» فقال له غيره : وره وأنا لفك 

: عشرة دنانیر. فكره ذلك. 1 

“قال ابن القاسم : قال مالك / فيمن نزل ره القاضي فق اکل عد 
قال : إل من ذلك ما عسى أن يكونَ خفيفاً» ولعلّه لوا ينه لم يُقمْ 

قال مالك : ومن باع من مديانه بيع أو صنع له معروفا أو ا وهو 
قريب أو بعيد» ني أو فقير» فإن تبيّن أنه فعل شيعا من ذلك لمكان الدَّينء لم 
يصلح» وما كان لغير الدين فجائزء وما أشكل فلا يقرئه, وإذا كان غشيانك إياه 
يلا يرهقه في دینك فلا ير فی وإن كان من لا يخاف» فلا باس ثم قال : 
دع ما يريك إلى ما لا ا 


لا يرييك؛ فإن الصدق طمأنينة, وإن الكذب ريبة). 
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ومّن قال لغريمه : هل لك أن تخرجٌ بهذا المتاع تبيعٌه ؟ فإن كان يكلفه 
الخروج بسبب دينك» فلا خيرٌ فيه» فإن فعل» فلو أعطاه شيعا يصلح به ذلك» 
وإن لم خر لمكان دينك فلا بأسّ به. 

ومن العتبية2!7 : قال ابن القاسم» عن مالك فيمن ابتاع كذا وكذا رطلا 
بدينار إلى أجل» فيزن له. فبقي عنده رطلان» فيدعهما له» فلا باس بما قل مثل 
هذاء وإن كثرء فلا يعجبني. وقال سحنون : لا بِأسَ به كان قليلاً أو كثيرا. 

ومن الواضحة, قال : ولا يقبل للمديان هديِّةٌ ولا ركوب دابّةء إلا أن يكونَ 
من خاصة أهلك ممّن يكون ذلك بينكما قبل الذّين» وإن خفتٌ أن يكون بعض 
ذلك للذروة: قاذ ر وقد آم الى عباتن ا ا ا نفام له من هدية في 
دينه» ورد عمر هديّة 0 وله عليه دين» فعاتبه وقبلهاء وقال : إِنّما الربا على من 
أزاد. أن برق 


ولا تنتفع بما رهنك بشرط» ولا بغير شط وإ كان مضنا قاد ا فيه 
ولو کان من یح وشرط في اصله النفع [بالرهن حل" ذکره» جاز» وإن م يشترطه. 
م جز نفعُه به» كان الین حالا] أو مؤْجّلاء أذن / له ره أو ل يأَذَنْ وغو 
هذا في كتاب ابن الموازء في كتاب الرهون وغيره. 

قال ابن حبيب : وم يُخْتَلّف في إجازة القضاء في القرض أجودُ صف وعيناً 
في العين والطعام» وقد تسلف النبى عه بكرأ فقضى حملاً خيارا رباعياً©. 

وما الزيادة في العدد في العين» والطعام في القضاءء فكرهه مالك؛ واستخف 
رجحان الميزان. قال ابن حبيب : وأجازه غيرّه من أصحابه» إذا كان من أهل 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 294. 

2( ل ا ل 

(3) يشير إلى حديث أي رافع مولى رسول الله يله في في الموطإ. كتاب البيو ع» باب ما يجوز من السلف؛ 
وواک رر اکا باب من مكبلق ا ی کر 
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الصّحّة من غير وَأي10 ولا عادة» ويكون عند القضاء أو بعده» لا يجوز قبل 
القضاء أن منه شيكا]!2» 5-7 أن يكف عن تقاضيه» أو 7 له في الاجل. 


قال ابن المواز : خفف مالك يسيرٌ الرجحان, ولم يُجِرْ ما كثر» ولا زيادة 

2 و‎ 3 5 7 1 £ ٤ 

العدد في العين والطعام» 2 أشهبٌ زيادة العدد في العين والطعام]()› واحتج 
بحدیث رواه» أن ا علا فضى في بعير تسلفه ببعيرين07. 


ولثل هذا باب في كتاب الصرف فيه هذا المعنى. 


ومن العتبية(؟)» قال صب في قوم يقتسمون ماء بالقلد» فتسلف أحدهم 
من صاحبه في الشتاء أقلاداء فيطلبه في الصيفء فيأبى أن يعطيّه إلا في الشتاء کا 
أحذه» لرخصيه حينعذ وغلائه في الصيف» قال عليه أن يعطيّه حين يطلبه به إن 
كن خالا رتلف قضائه أيضا آي وف هاف ولا بان الآخر اذه إذا بذك 
له. 


وفي باب مبايعتك لمن لك عليه دين ذكرٌ سلفك لمن لك عليه دين 
فيمن اه دين هل يضع منه ويتعجّل أو يأخذ أفضل أو أكثر 
ال سا عا اميه 
يأخذ قبل الأجل e‏ وبباقيبا e‏ فيصير بيع م سل وعرض» وذهب 


)1( الوأي : المواعدة. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» مثبت من ف وص. 

(3) ما بين معقوفتين سقط من ص. 

(4) يوجد في صحيح البخاري حديث قريب منه يتعلق بالربا في الحيوان جاء فيه أن ابن المسيب قال : 
«لا ربا في الحيوان ؛ البعير والشاة بالشاتين إلى أجل». وفيه قال ابن سيرين: «لا بأس ببعير ببعيرين 
نسیئه» . 


(5) البيان والتحصيل. 7 : 8 


ب 130 — 


5ظ 


بذهب» وإن کا ی ال دون ما أخذه به دخله مع ذلك : ضع 
وتعجّل ولو أخذنا بجميعه عرضا قبل الأجل يسواه» فذلك جائز» ولك أن 
تأخدّ بعضه قبل الأجل عينا وببعضه عرضاء ثم إذا حل أحذتٌ ببقيته عينا أو 
عرضاء لا يتأَتر العرض. قال أشهب : لا تتعجّل من دينك شيئا على وضيعة 
باقيه أو بَيْعه [فإن تعجَّلتٌ بعضه. ولم تضم شيئا منه ولا بعتّه أو بعت من أو 
وضعتٌ وم تتعجّلء ثم أراد أن يفعل ما ذكر] فذلك جائز إن صح من غير 
مؤانسة ولا موعد» كمَنْ أسلف بعد تام البيع» أو أسلف إن كان السلف سابقاً 

ابن نافع» عن مالك : ومن له مائة دينار حالَة» من تمن طعام على رجل» 
فأخذ منه تسعين» ووخره بعشرة» ثم أحذ منه بها قبل الأجل عرضا أكثر من 
قيمتهاء فذلك جائزء ولا يأخذ منه من صنفه طعاما أقل منه. 

قال مالك في كتاب ابن المواز : ولو أخذ منه تسعين من مائة حال 
ووحره بعشرة» وكتب له بذلك كتابأء فلا يصلح أن يضع له منہا على تعجّلها بعد 
أن وجب التأخيرء ولو كان ذلك عند المراوضة قبل الوجوب» لجاز ولكن إن 

مالك : ومّن قال لغريمه : عجّل لي ديني» وأحطّك منه. فقال : لا يجوز 
هذاء ولكن حذ عرضا بما رضيتٌ تعجلّه. قال : ذلك جائز. وهذا غلط في 
اللفظء ولا ا ببعضه قبل الأجل عر ا ولا بال بعضه عينا . 196ر 
وبعضه مورا ولا عرضا معجّلا. 


(1) في ص : (قيمة السلعة) عوض (قيمة العرض). 
(2) في ف :طلا يسواه) بزيادة لا النافية. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ف. 


عت اق م 


مالك : ومن أسلم في عبدين» فأخذ قبل الأجل عبدا مثل شرطه؛ أو أرفع» 
وعرضاً ببقية حقه» فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم. وقال أصبغ : لا يجوزء 
وهو : ضَّعْ وتعججل. (وقول مالك 0 
ولو أخذ قبل الأجل عب عبداً أدن أو 7 م يَجِرْ. 

ومن اجموعة. قال شیب : : وإذا كان لك عرضٌ من بيع إلى أجل؛ فعجله 
لك» فإن م يكن أجود ولا أردأ فجائز» ون کان مثله ولكن لم يُعجله حتى 
أعطيتّه شيغاً أو أعطاك شيكئاء وم يقع م بخطوة ولا كلمة 22 فلا يجوز لاله منك 
وضيعةٌ على تعجّل حنٌء ومنه طرح ضمانٍ بزيادة. قال هو وأشهب : وا 
اة اح أقل عددا أو اكت زولا ادل وأقل. عدداً أ اكش . :قال :لبن 
القاسم : ولا يأحذ ما لا يجوز أن يسلمّه فيه قبل محلهء إذا كان من بيع. قال عبد 
الملك : وإذا -لّ وليس بذهب فلا فضة» جاز أتحذك أرفع أو أدنى» أو أكثر أو 
0 من صنفه ومن غير صنفه نقدا. 
لدناءتهاء تكذلك في العدد 50 ا نقدا منك أو منه» وهي عين أو عرضٌ» 
إلا أن يريك من مثل ا المال» فلا يجوز ولا يتاحر ما يزيدك» ل دين بدَين) 

وإن كان من صنف دَينك» فهو بیع وسلف» افإن ارت أنت ما زدئه» فذلك 
ا ورواه علي عن مالك» في السالة كله قال ابن القاسمء وأشهبٌ) 
على : ما لم تكن زيادئك من صنف ما / تأخذ منه في عرضيك» فيصير بعض 
ما قضي سلف في عرض من صنفه. . قال ابن القاسم : وإن كان الذي لك عليه 


رل ما بین ساقط من الأصل» مثبت من ف. 

(2) في ص : (للم يقع بخطوه أو كلمه). 

(3) في 4 : (قال ابن القاسم وأشهب) عوض (قال هو وأشهب). 
(4) الزيادة من ص وف. 
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من قرض» فلك أن تأحذ قبل اللجل أجوة اضفة في مكل العندء ولا تأجل أو 
خلاف أن لو كان من بيع لل له يكن لك امرف غه اجرف "لين 
له تعجيل البيع. 
وقال أشهب : لا يجوز في البيع» > ولا في القرض أن يأخدٌ قبل الأجل أجوة 
ولا أبدأء لاله العرض بالعرض من صنفه 0 مخ وتعجّل أو ازوذ وتعجل. 
واحتلف قوله في أنحذه من الذهب القرض أردأ أو أجودء وحوّزها قبل الأجل من 
الطعام في مثل كيله وجنسئه أجودُ صفةء فكرهه, وأجازه ثم قال : ولا خيرٌ في أن 
يأُخدٌ من الطعام قبل الأجل أكثرٌ كيلاً من صنفه لاله الفضل في الطعام. 
قال ابن القاسم» وأشهب : ومن لك عليه دَينْ إلى أجل» من عرض أو 
حيوان» فلقيته بغير البلد» فلا بأمن أن تأده منه إذا رضيئما وحلّ الأجل» وكان 
سٍِ صنفه(2)) ل 3 3 أن 3 ا : لأنّه ف 0 زيادة رفع 


منه بغير الل لا ولا ۰ رفي يكذلك هذا ف كاب ابن المواز. 


وزاد : قال ابن القاسم : ويدحله في أذ مثله قبل الأجل بغير البلد ما يدخل في ' 


أرفع وأدنى» قال ابن عبدوس : وقال سحنون : ذلك جائز إن كان مثلّ الصفة» 
حل الأجل أو لم يَحُلّ. 

ومن كتاب محمد : ولا يجوز أن يعطيّك بغير البلد» من عرض» أو طعام من 
قرض أو بيع / قبل الأجل» وإن كان مثلّ دينك سوا ويجوز في البلد قبل الأجل 
مثله» ويجوز في القرض أجودٌ منه. قال يحيى بن عمرٌ : قال أصبغ : ومّن لك عليه 
طعام من قرض» فقضاك بغير البلد مثله, وقد حل» فذلك جائرٌ رولا يجوز) أدنى 


رى في ف : (لانه التفاضل في الطعام). 
(2) العبارة في ف : (وكان لصفته). 
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ولا أجودُ [وإن لم يحل فلا يجوز مثله ولا أدنى ولا أجود]!' بغير البلد» وكذلك إن 
مسي الب ا لي ماه وفيما لم 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : وَأَذّكَ لبعض ما أسلمتٌ فيه قبل 
الأجلء وض يخالفه كألحذك مائة دينار خمسين دينارا عضا قبل 
الأجل, فسح ذلك كله ويبقى الح إلى أجله إن علم ذلك قبل محله. قال 
أصبعٌ : وإن لم يعلم حتى حل نقدت الوضيعة, لأئه لا أجل له برذ إليه» وليس 
له إلا ما أخذء وقد ألم قال محمد : هذا علط وخلاف لمالكِ». وابن القاسم» 
بل الوضيعة باطلل قاله مالك. 

ومسألة الخلع على وضيعة الدّين وتعجله» في كتاب الخلع. 

وإن أسلمتٌ في عرض أو حيوان» فلا تأخذ قبل الأجل أدنى صفةء أو أقل 
وزناً؛ لأئه : ضع وتعجل» ولا أَرفعَ» ويجوز ذلك كله بعد الأجل» وإذا كان ديك 
دانير أو دراهي» من بيع» أو قرض» أو كان طعاما أو عرضا من قرض خاصة» 
فيجوز أن يأخدّ قبل الأجل أرفعَ ضفةً» ولا يجوز أدنى صفة. ولك أن تأخدّ قبل 
الأجل أكثر عدداًء إن كان ذلك من بيع» فأعطاك ذلك البائع» ولا يجوز إن كان 
من قرضء إلا أن ياد أجود صفد من غير وَأ ولا عادة» ولا يأخذ قبل الأجل 

أقلّ ولا أدنى في عين / أو غيره من بيع أو قرض. 

وروى أشهبء عن مالك : إلا أن لا يبقى في الأجل في البيع إلا يوم أو 
يومان» فيلزم المبتاعَ قبوله. 

مالك : ومّن لك عليه أربعة عشر دينارا ونصف» فقضاك الدنانير قبل 
الأجل» وأعطاك بالنصف دراهمّ» فلا يجوز ويجوز أن يعطيّك به عرضاء وإن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) في ف : (مع عرض يخالفه). 
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أعطاك ديناراً ورددت عليه في نصفه دراهم» قال ا ك أن یرد د إليه عرضا. 
وأجازه ابن القاسم في القرض» ع لك عليه نصف دينار» فأعطاك قبل الأجل 
ديناراء وأعطيئّه بنصفه دراهم» ۾ جز وما عرقي فقد أجازه مالك ولسنا يزه 
ويدخله : بيع وسلف» وض وتعجّل» تعججل حق سلف. وكذلك قال. ابن 
القاشم: 

وهذا الباب يتعلّق منه بغير باب من البيوع والأكرية, قد جرى ذكره في 
مواضعه. 


قن له دين على رجلء ما الذي يجوز له بیغه به منه أو من غيره؟ 
0 0 


0 
بائعك بما شعت من ذهب أو ورق أو طعام أو غيو» من خلاف العرض» وتنتقد 
وتیل عليهء حل أو لم جل ولا يجوز أن تبيه من بائعكء إلا ما يجوز أن تسم 
فيه راس مالك وما ابتعته بعينه» جاز أن تبيعه من أجنبيّ بنقد» أو إلى أجل 
بخلاف ما في الدّمّت وما أسلمتٌ فيه وَرقأًء فلا تبغه / من بائعك بذهبء وما 
أسلمتٌ فيه ذهب فلا تبغه من بائعك بورق وإن قَلْثْء ویجوز أن تبيعه منه بمثل 
ما نقدتٌ في صفته وفي وزنه فاق . 
وإن أسلمت عرضاً أو طعاما في غير الطعام» فلك بيع ذلك من بائعك 
بذهب أو ورق» با جوز أن تُسلمَ فيه ما دفعتٌ©, إذا تعجّلتَ ذلك حل 
الأجل أو لم يَجل» ويجوز أن تبه بمثل رأس مالك فأقل» ما لم يكن أجوة جودة 


منه» ون نقدت ذهب جاز بيغعك بذهب أقل عدداء مالم 0 أحزد عبيون 


(1) . في الأصل : (في ورقه)» وأئتنا ما في ص وف. 
(2) العبارة في ف : (أن تسلم فيه را مالك الذي دفعت). 
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وكذلك الؤرف» والعروضٌ» وكذلك الطعام إن أحذت مثله في صفته وکیله. وكره 
ابن القاسم أن يا خد أقل كيلا. وأجازه أشهب وغيره» كالذهب پاد 0 

ومن المجموعة : قال ابن القاسم» وأشهبٌ : وإن كان له طعامٌ من قرض» 
فله أن ياد به عند الأجل طعاما يخالف جنسّه أزيد كيلا نقداء وله أن يأخدّ منه 
فيه ما يجوز أن يأحدّه في المبادلة يدا بيد اثنان بواحد إن شئتاء وذهبا من ورق 
ووَرقاً من ذهبء ولا يأخذ من جنس من المر جنسا آخر إلا في مثل المكيلة. 
قال أشهب في هذا : يجوز إذا لم جر بينكما فيه عادة ولا وَأي؟ فأمًا إن جرث 


اده ا رق موحد E NLD‏ . أو أدلى منه, 


في جنسه من المر الذي لك عليه؛ فإن كان أردأ منه في غير جنسه من اتمرء فلا 
أف انه ريما رقب "افيه وكان أفضل. قال شهب» ولا تأحذ في من كرف 
بعّه كرسفاً أكثرٌ من وزنه /» أدنى من صفتهء أو أقل وزناً وأجود صفةً. 

قال ايت : ومن أسلم في سلعة غير الطعام عينا أو طعاما أو عرضا 
انك فد او جما نار به ثم باعها من الذي هي عليه قبل يفارقه؛ 
فيجوز بيمُها منه با شاء نقدا قبل التفرّق» وكذلك إن نقد فيا دنائيرء وأخذ 
دراه أو دنائيرٌ أكثرٌ من دنانين» ولا يجوز بعد التفرّق أن يأخذّ إلا ما يجوز أن 
يعطىّ فيه رأس ماله ولا يأخذ من ذهبه ذهبا أل وزناً وأجود صفةًء ولا أكثر وزنا 
أدنى صفةٌ ولا من تمن الطعام طعاما من صنفه أكثر كيلا وأردأ عينء ولا أقل 
كيلا وأجود عيناء ويجوز أدنى صفة وكيلا», 1 و مساويا له في أحدهماء أو أدنى منه 
في الآخرء وإن لقيته بغير البلدء فأخذت منه دنائيرٌ مثل رأس مالك عددا أو 
وزناء فذلك جائز. 

قال أشهبٌ : ومن لك عليه عروضٌ» فلك بيعها من غيره» حلت أو لم جل 
عفلها ضقة وشار وقال ابن القاسم : إذا كان النفع في هذا لاخذه. ناوالا 


ره 


م يجز. 


(1) الكرسف : القطن وقد تقدم شرحه. 
(2) في ف : رأدنى صفة وأقل كيلا). 
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ومن الواضحة : وإذا أحالك مّن لك عليه عرض على عرض مثله من بيي» 
م يَجْرْ لك أن تصالِحَ ا محال عليه إلا بما كان يجوز لك أن تصالح عليه من أحالك 
مكل زاس ماله فأقل؛ فان كان راس ماله خسة عش وراس مالك عشة فلا 
تصالحه إلا بعشرة فأقل» ولو كان رأسُ مال غريمك با أقالك وَرقاء ورأسٌ مالك 
Mu sS E‏ 
تأخدَّه من غريمك» ويكون ذلك مما يجوز لغريمك أن يأخدّه من غريه» وإلا لم 


od” 


يجر. وهذا الباب متعلّق بغير باب قد تقدّم ذكره. 


جامع مسائل الدّين أو فسخه في دين(" 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم» وأشهب : قال ماللكٌ : مَن كان 
شراؤه بدين إلى أجل جاز لك أن تشتريّه بدين لك على رجل آخر. قال 
لك عليه دين لم يَجْرْ لك أن تفسكه عليه في دين, ولا يجوز لك أن تشتريّ منه 
ما يتأخر (قبضه)© من تمره وشيء غائب» أو بيع فيه خيارٌ أو مواضعة, أو كراءء 
او إجارة. 

ولا بأسَ أن تشتري ذلك منه بدين لك على غيو» إلا الإجارة والكراءء 
فأجازه أأشهب» وكرهه ابن القاسم» وروى كل واحد منهما قوله عن مالك. وفي 
المدونة» في كتاب الحوالة عن ابن القاسم مثل ما ذْكِرَ ها هنا عن أشهبّ. 

ولو اكترى منه على أن يُحْمِلّه على مّن ليس له عنده دين فهو جائز؛ لأنّها 
جمالة. قال مالك ولو شرط في الكراء النقدء ثم أحالة عل دين له حال أو 
مكل اسار اران ل برو اليا ار 


(1) العنوان في ف : (جامع مسائل الدين بالدين أو فسخه في دين). 
(2) لفظة (قبضه) ساقطة من الاصل وص» مثبتة من قي 
(3) في ف : (قال محمد). 
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قال مالك : ولا تأخذ بدّينك من الغريم طعاماً بقريته» تبعت من يقبضه. 
قيل : فإن كان على ستة أميالي. فكرهه» حل الدَّين أو لم يحل. قال : ولا ثوباً 
يصبغه لك أو يخيطه. أو حنطة يطحنهاء أو يكري منه به أرضاً قد رُوِيَتْ وإن / 
حل. قال مالك : ولو كان طعاماً قليلا أخذ منه بدينار"» لم يصلح له أن وخر 
إلا قدر ما يجوز له في مثلهاء إلى أن يأتىّ بحمّال أو مكتل يأخذه فيه. وقاله ابن 
القاسم» وأشهبٌ. 

قال أشهب : وكذلك لو كان مما يُكال أياماً أو شهراء يَقَمْ في ذلك ما 
ذكرناء لم يكن بذلك بِأسٌ إذا شرع فيه. قال : وإذا بعت الدَِّينَ من غير مَّن هو 
لك عليه» جاز أن تور بالشمن اليوم واليومين فقط؛ ولا تور لغري إن بعته 
منه» إلا مثل ذهابه إلى البيت» فأمًا أن تفارقه, ثم تطلبّه به فلا يجوز. قال 
أشهبٌ : فإن تفرقاء فسيصّ البِيع إن عملا على ذلك أو كانا من أهل العينة» فإن 
لم يكونا كذلك فَلَيْلِحّ عليه حتى يأخدّ منه الثمنّ. قلتٌ: فإذا لم يَجَرْ إن اكترى 
ا أو عبده» فهل [يجوز لي أن أستحملّه به عملا ؟ قال 

: أما العمل اليسير والدّين لم يج فذلك جائرٌ وإن حل» لم يَجُرْ في 
نم وقال مالك فيمن لك عليه درهمان» فاستځطته بدرهم» فلا 
تقارضه به بعد فراغه» ولكن ادفقه له ثم يقضيكه في دينك. وكره مالك في 
رواية ابن وهب تستعمله في دين لم يحل به عملا قبل الأجلء وقال : حاف أن 
عرطن أو يفيت فاح علد نس حل الال فع ا ينين 


قال مالك : : ومن ابتاع خمسين إردباً مسين درهماً» بأخذ كل شهر عشرة 
أرادب ونقده الآن عشرة دراهم» على ال ليا أخذ عشرة أرادبٌ» نقده عشرة 
دراهم. قال : هذا دين بدّين. 


)1( (أخحذ منه بدينار) كتبت في ف ا 
,2( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص مثبت من ف. 
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قال مالك : / من ابتاع لفان إلى أجل بعشرة دنانير» فنقده نمانية دنانير» 200و 


وتأكَر ديناران إلى محل الأجل» فلا خيرٌ فيه. محمد : ولا يُفْسَحٌ إلا أن يتعاملا 
عليه. 


ومن العتبية”'2 : وكره مالك أن يشتريّ الطعامً بثمن إلى أجل» ثم يمره عند 
بائعه وإن كان اکتاله» وأخماف أن یره حتى يحل الحقٌ: ولو كان بالنقد, لجاز. 
قال ابن القاسم : يخاف أن يضمته له إلى الأجل» فيكون النقد والكيل معاً. 


ا 


قال في رواية عيسى : ولا يُفْسَحٌ إن نزل وإن لم يكتله حتى يحل الأجلء وقاله ابن 
المواز. 

قال ود للق ع ما اوح ا ا وت اك 
نصفهاء تأر ما بقي حتى طال» فليردٌ كل شيءٍ ويرجمٌ إلى دنانيره. 

ومن كتاب محمد : وإذا كان رأسُ مال السَلّم حلياً مكسوراء فيقبضه غم 
اسنّحِنٌ أو وجده رديئاء فله مثلهء ولا يُنْمَضُ السلّمُء بخلاف المصوغ, قاله ابن 
القاسم» وأشهبٌء ولو عرف وزن المصوغ» فهو كالموزون المكيل يُسْتَسَقُ من طعام 
أو عرض أنه ينتقض السسّلّم. 

ومن ولیته طعاماً أو عرضا في ذمة رجل» فلا يجوز أن يور بالشمن يوما ولا 
أقل منه» وهذا كالصرف. قال محمد : أمّا في الطعام» وفي كل ما عامل به 
صاحبّه» فكما قال» وأما في غير الطعام» يبيعه من غير مَّن هو عليه فيجوز أن 
ينره بالشمن يوما أو يومين. 

قال : ولا يجوز للمرأة أن تضم مهرّها عن زوجهاء على أن يح بهاء ذلك 
دين بدين» وكذلك روى عيسى / عن ابن القاسم. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 76. 
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SS GS و‎ 

ٿڙ إن كان ذلك ! إلى الأجل , بعينه» كقول مالك في الثوب يزيد في طوله» كان 
0 أو غيرّه» وأمّا في أصفق وأدق, فلا يجوز. 

قال مالك» فيمن استعمل مساويا على قدر وصفه» ثم زدته في الثمن» 
ليجعل لك أكثرٌ منباء فذلك جائزء إذا لم يزد في الأجل. محمد : ول ينقصْ منه. 

لس مام دس الام 0 
الكراء ر في غيره في كتاب الإجارات والأكرية. 


باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أو تقرضه قرضاً 


من العتبية قال مالك فيمن لك عليه طعامٌ من قرض» فسألك أن تبيه 
طعاماً يقضيّكه. [من قرضك]0©. فَأمّا بنقد» فجائرٌ؛ وما بڌين» فلا يجوزء 
لاك تردُه إليه» وتصير تطلبه بثمن مكان طعام كان قرضاً وما بنقد» فهو كبيع 
الطعام من قرض قبل قبضه» فذلك جائر. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن عليه طعامٌ من بيع» فقال 
للطالب : ما عندي طعام» ولكن بغي همارك وأنا أقضيك طعامّك. فأمّا بنقد 
فجائرٌ» إذا ل يُعْطِه دون شرطه من الطعام أو أَرقَمَ» وإن كان بيع الحمار إلى أجلء 
فلا يجوز. قال أصبغ : وِيُفْسَحُ, فإن مات / الحمار» تعجّلتُ قيمئه. 

من الواضحة : روى ابن القاسم» وابن وهب» عن مالك في القائل : بغني 
ارك لأقضيّك طعامّك : أله كرهه» ولم يذكرٌ بنقدء ولو قال : بعْني طعاماً 


(1) في الأصل : (دابة)» وما أثبتناه من ص وف هو الصواب. 
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لأقضيّك. لم يجن وهو بيعٌ الطعام قبل قبضه. وقاله أشهب. وإن كانت الدنائير 
التي يعطيه الآن أكثرٌ من رأس ماله فهو 0 
باک فهو الرباء وأمّا بأقل» فهو بيع الطعام قبل 0 

ومن كتاب ابن المواز : ومن تحمّل له رجل» فقال للحميل : بعْني سلعتك 
أقضيبا فلاناء» فتسقط حمالتك» فلا يعجبني ) وأحاف أن يكون من الدّين بالدين» 
وبابا من أبواب الرّبا. ومن العتبية©» : قال عيسى» عن ابن القاسم : إن كان 
اشتراها کا يشتري الناس» ولا يدرف ا ف قضائه» أم لا ؟ فلا اع به. 


أ 


واما 


ومن كتاب ابن المواز: مالك : ومن عليه 18 دينارٍ دين» لالت ال 
الطالت أن بي منه “سلعة بماقة وسين إل أجل قال فى المجموعة + تسوئ ما 
بالنقدء فهذا لا يجوزء وهذا كراء الجاهلية» ورواه ابن القاسم» وأشهبٌ. عن 
مالك وقال مالك فيمن يَقَدَمٌ عليه الب من مصرّء فيبيع بدّين» فيقضي 
الب م يندم کی اح فم می قال 11 أرهم يرون دا بأساء: وی 
مثل الأول» وإِنّما يُكْرّه هذا من أهل العينة. 

قيل : إن ل يبيعون العَزْلٌ بالدٌينارين والثلاثة من الحاكة, فيأتي أحدهم 
بدينار مما عليهء ثم يتاع / منه أيضا غزلاً آخرّء فهو هكذا يقضيه ویبقی عليه 
فلم يَرَ به بأساً. قال محمد : وقول مالك الأول» كراهيثه أحبُّ إليَّ. قاله ابن 
القاسم. 

قال مالك : ومّن لك عليه دينٌّء قد حل أو قرب حلولّه بما سهم أن يكونَ 
سفن ها "بأد منك ف ا ديف اقلا بيعه شيا إل أبعد من أجل جك 
وما بنقد فجائز. 


(1) (قبل قبضه) جاءت في ف: (قبل استيفائه). 


(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 407. 


(3) البّر (بفتح الباء والزاي المنقوطة المشددة): الثياب من الكتان والقطن. 
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قال أشهب : قال مالك» فيمن عليه خمسة وعشرون دينارا من قرض» 
فقضى منها عشرين» لم يد غيرهاء فباعه الطالب عرضاً بخمسة إلى سنة» ثم وقع 
في نفسه أله يقضي من نمنه» قال : لا يأخذهاء وأصل بيعه لا خيرٌ فيه» باعه وله 
عليه دين قيل : إِنّه سلف حال» قال : ذلك سواءٌ من بيع أو قرض» ولكن إن 
ترك الفمسة إلى السنةء فأرجو أله جائر. قول محمد : صوابٌ إلا قوله : إن ترك 
الخمسة إلى السنة]“ فجائرٌ. فهذا لا يعجبني, لاله إن باعه العرض» على أن 
يور بالخمسة» فهو بیع وسلف» وإن باعه على أن يُعَجلَ له من ثمنه» فلا خيرٌ 
فيه» لاله يعطيه تمن سلعته. 

وقال مالك» فيمن له حريف بالريف» يبتاع منه بالمال العظم» ثم يقضيه عند 
حصاده» ثم يأخذ منه أيضاً. قد عوده ذلك» ولولا أله يعطيه ذهبه عندما يقضيه» 
لم يَعْطِه طعامه, قال ا يعني عداء ن ارول من ا ر 
وخزنه» ثم ابتاعوه منه بنقدء فإن لم يكن بجدثان ذلك وم يب له عندهم شي 
فلا باس به. 


من العتبية 22 : روى عيسى» عن أبن القاسم» فيمن باع طعاماً / بشمن 1 


أجل» 3 ثم أراد أن يسم إلى المبتاع عرضاً ا فإن لم يقرب أجل ذا 


جائر 0 وإن كان على أن يرهَئّه بالأول والثاني رهن فلا يجوز. 


قال ابن القاسم» عن مالك : ومّن وجب لأجيره عليه عشرة دراهم, فسأله 
بها ثوباء فقال : أشتريه لك إن شكتٌ. فكرهه» فال : والصواب من ذلك أن 
يشتريه لنفسه» ثم يبيعه منه بعد ذلك . 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) البيان والتحصيل» 7 : 131. 

(3) أجاءت العبارة ف ف على الشكل التالي: (إن م يقرب الاجل أجل الدين الاول» فلا باس به وهو 
جائز). 

ر جاء في ف بعد ذلك (ع : يريد من غير مواعدة). 
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ومن اجموعة, قال ابن العا جن هاا : ومن الناس من يجوز له أن بيع 
ممن له عليه دين قد قرْبَ حلوله مثل البزازين والسقاطين ممّن بتاع على 
التقاضي» فهو يبيعه ويقبض197) منه» وقد يانه متاع آخرٌ يبيعه منه وقد حل الأول 
أو قرب حلوله» فهو جائز» وليس هؤلاء من أهل العينة. قال : وأمّا من ةا 
في الحبوب» فإذا حل أجله أسلم إليه في طعام إلى أجل» ولو منعوهم أخذوا من 
غيرهم» وهم عدما غ030 وهم ما بقي بديونهم» ولا يبيعونه» فلا حير في هذا. 

قال غيره : ومن حل عليه دين لرجل» فقال له : لا أقضيك إلا أن تسلفن 
دراهم أو طعاماء أو كانت له دنانيرٌ مرهونةٌ عند غيو في عشرة دراهمٌ» فقال له 
أسللفني عشي دراهم أفتكها وأقضم . فقال : لا يسلفه إلا من جنس ذهبه 
الذي اله و 58 سلفاء وهو شيءِ ااه مما علي وإذا كان مخالفاً لما له 
ET‏ 


ذهبا أاع للك عضا 9 فلا ينبغي, ”م 


فيمن تسلّف من رجل شيئاً أو قبضه منه 
في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو يصرفه مته أو يسلِمُه إليه 
أو أسلمُت إليه ذهباً فردها إليك قضاءً من دينك 


من كتاب ابن المواز : ومن تسلّف من رجل دراهمَ حال أو إلى أجلء 
فلا بآ أن يشتري عند يا سلعة بعينها ولا يجوز أن يصرفٌ بها منه دنانيرٌ لاله 
يفارقه» ثم يطلبه بالدراهم» ولكن إن فعل فليس له غيرٌ الدنانير» لان دراهمّه 
رجعث إليه» وإن كانت حالة» جاز أن يسلِمّها إليه في طعام إلى أجل. قاله 


(1) في فق رص: 
(2) العبارة في ف 0 من 56 
(3) في ف وص: (وهم غرماء). 
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مالك» قال في كتاب آخرّء (وكذلك يجوز)!2 أن يشتريّ بها منه طعاماً نقداً. 
[قال : وإن أخذت منه الدراهم إلى أجل فلا يسلمها إليه في شيء مؤجل 
ولا 2 أن يشتري با منه طعاما نقد ©. 

ع .قال الك + ون للف عليه دهن فة حل فاسلمك إل ذها في 
سلعةٍ (إلى أجل( فردّها إليك قضاءً من دَيْنكء (الأول)* فإن لم يكْنْ شط وا 
وأ ولا عادة» فلا يجوز إن كان بجدثانه. 

ومن أسلمتٌ إليه دنائيرٌ في طعام» ثم ابتعت منه طعاماً بدنانيرٌ إلى مثل 
أجلك أو أبعدء فقد كرهه ماللكٌ. قال محمد : الذي أعرف من قول مالك وابن 
القاسمء أنه إن قارب الأجلُ فمكروه؛ وأما قبل الأجل؛ بما يعلم أنه لا يستعين بم 
أخذ في القضاءء فلا باس به. قال مالك : وإذا قرب الأجل» فلا خيرٌ في أن 
يشتريّ المشتري من الذي عليه الطعامٌ أو غيرٌ الطعام طعاماً أو سلعة ما كانت 
إلى أجل أبعد من أجل دينه؛ وأا إلى الأجل بعينه أو بالنقدء فجائز. 

قال مالك : ومن قضاك طعاماً من سلَّم ثم ابتاعه منك بنقد» أو تأخير» 
فإن كان بغير / حضة القضاء وبين ذلك تفاوث يُعْلَمُ به صحةٌ أمرهماء فهو 
جا 

ومن المجموعة : قال أشهبٌ : ومّن صرف من رجل دينارا بدراهم» ثم 
استقرضها منه» ودفعها إليه» لم يج وعليه رد ديناره» ولا يجوز أن يعطيّه فيه 
دراهم. 


وقد ذكرنا في الصرف ذكرٌ من يصرف منه ورقاء ثم يصرفها منه بذهب. 


رى الزيادة من ف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وصء وقد أثبتناه من ف. 
(3) الزيادة من ف. 
(4) الزيادة من ف. 
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ومن غير المجموعة : وإن أقرضك رجل دراهمَ إلى أجلء [فابتعت بها منه 
شيئاً نقدأً. فذلك جائزء ولا يجوز إلى أجل» وإن أقرضكها حالَةٌ جاز شراؤك بها 
منه شيعا نقدا أو إلى أجل]"» كاجال السلم» فذلك جائز. 

قال ابن حبيب : وإن أقرضك طعاماً حالاء ثم بعته منه بثمن نقدا أو 
ما الولو اقرضكه إلى أجل صا أن تيه دمن مال حايرية؛ 
مثل اجال السلّم -» ولا يجوز بدّين. 


باب ذكر الحوالة والمقاصّة في الدّيون 
من امجموعة, قال ابن القاسم : إذا كان عليك طعام» ولك 5 ذمة رجل 
طعا وأحدّهما من بيع» والآخر من قرض» فإن حلا فجائز أن تحيله على 
غرمك» فإن لم يحلا أو حل أحدهماء فلا يجوز» حل البيمٌ أو القرض. 
قال شت وهن بكي ماحل ا قتعا زنينا ل کل 
وإن كانا من بی لم يَجُُه وإن حلاء إلا أن يتف رأسُ ماليّهماء فيجوز, ويشبه 
التولية. 
ومن كتاب ابن الموازء قال : وإذا حلت بدين عليك على دين لك فإن م 
يكونا طعاماً من بيع» واتفقتٍ الصفة والجنس / والمقدارء وكان الذي يحتال قد 
ا فهذا جائز» وإِنٍ اختلفا في الصّنف» أو في الحودة والصّنف» وأحدّههما 
طعام اون أو عرض » كانا أو أحدهما من بيع أو ا وإن 
جا إلا أن يعيضه ول أن رقا فيجوز إلا ي الطعام. من ع فاد يبلج أن 
يقضيه»› إا وكذلك إن كان هذا ذهب وهذا es‏ 


حلا 1 أن يقبضه مکانه قبل افتراق الغلاثة وقبل طول ايجلس» وإذا کان 
طعامّين متّفقي الجنس والصفة والكيل» وهما من قرضء أو أحدّهما من قرض» 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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والآخر من بيع» فلا بأسَّ أن يحيل ما قد حل منبماء كان السسّلف أو البيمٌ فيما ل 
يجل. وم يجزه ابن القاسم حتى يحلا. ورواه عن مالك. قال ابن حبيب : والاول 
قول جميع أصحاب مالك إنه جائز إذا حل ما يحيل به إلا ابنّ القاسم» واختلف 

ومن كناب ابن المواز : قال أشهبٌ, 0 مالك» ف الرجلين» لكل واحد 
مهما على صاحبه عشرة دنانيز وآجالّهما مختلفة» وم يحلا : لم جز أن يتقاصا 
وأجازه 8 ا إذا اتان 5 انس ڏهبين ن أ فضتون أو 
بحلا ا فإِنٍ اعتلفا في الججس والصفت فلا يتقاصتا وإ ن حل 
أحدهماء إلا أن يلاه أو يكونَ أجلّهما مقا وإن ن لم يحلاء فيجوزء ما خلا 
الصرف مثل أن يكون هذا ذهباً وهذا فضة فلا يتقاصًا قبل أن يحلاء وإِنِ اتفق 
أجلاهما. / قوله في العرضين الختلفي الجنس لا يتقاصًا وإن حل أحدّهماء هكذا 
وقع في كتاب محمد. وقال في المدونة: [تجوز المقاصّة في عرضين بحلول 
أحدها. 

ومن كتاب محمد : قال : وإذا كانا عرضين نوعاً واحداء أو أحدّها أجودٌ 
صفة» فإِنِ اتفقثُ أجلاهُماء فجائز» وإن لم يجلا كانا أو أحدُهما من بيع أو 
قرض» واب اختلفث أَجَلَاهُما أحدهما من بي» وا والآخرٌ من قرض» [فإن كان 
اڑها علا ا 0 تصلخ الا كان الأرفعَ أو الأدنى» iY‏ في الع : 
ضع ا وفي الأدنى زاده لطرح الضمان» وإن كان ا حلولاً هو 
القرض» وهو الأدن» فلا 0 أن يتقاصاء أنه إذا عجّل القرضّ وأجبرٌ صاحبه 
على أخذه. ولا يُجْبَرٌ في البيع» وإن كان الأرفْع اخرّهما حلولء لم يج لأنّه وضع 


(1) العبارة جاءت في ف على الشكل التالي: (إن المقاصة تجوز في العرضين امختلفي الجنس إذا حل 


أحدهما). 
(2) (وإن كان اخرهما حلولا البيع)» وهو المناسب للتفصيل المذكور. 
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لنامى القودةه لسك SA SE a‏ اختلافهما في 
الجودة وحدّهاء إلى الان العدف بولا جس رحد | تبَغْ المقاصّةُ كانا من 
قرض أو بيعء أو أحدهاء ولأنّه لا يجوز في القرض زيادة العدد وإن حلا 

في قول ابن القاسم في زيادة العدد في القرض ‏ ولو كانا ذهبين» وهما من قرض 1 
بيع أو اندها فان کان اوها حلولا رفع ف اجودة أو العين أو الا ٤‏ 
فلا بام ان قاض وإن كان هو الأدن» فلا خير فيه. 


وقال ابن ج اد ناد الڏهبين ا والاخر وازنة ١‏ 0 
القاصة حتى تل الوازنة. .“ومن كات "ابن الوا :ولو الفا في العدى وما إ من 
قرض» لم نَجَرِ المقاصّة إن حلت وق نادم عن اة فكان أولّها حلولاً 
أكثرّهاء فذلك جائز» وكذلك إن كان أحدّها من قرض» والقرض أكثرهما وأوّهما 
حاولا وإن كانا طعامين» وما من قرض» والكبل والجنس واحد وأحدّهما أجود. 
وقد بجا اقا ا وإن لم يحلا واا عن أجودّهماء فجائز» وإن كان 
أدناهماء م تَجْرْء وإن كان أحدهها من بيع» م یز المقاصّة وإِنٍ اتفقا في الحودة 


حتى يحلا. 
ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب : إن حا حل أجل ال ارين 
المقاصّة. وقال ابن حبيب : إذا تفقتُ أجلاهماء جازت المقاصّة وإن لم يحلا. قاله 


جيم أصحاب مالك ل ابن القاسم. ومن کتاب ابن المواز : وإن كانا من بي 
لم جز وإن لا قال هت : إلا أن يتف رأس ماليهما في عينه ووزنه وإن 
كانا من قرض» وأحدّها مراي والآخرٌ محمولة» فلا يتقاصًا حتى حلا أو يكونا 
حالین» وكذلك تقى ي ومعلو ٹ۱ » وإِنٍ افق الكيل والجنس والصفة جاز وان : 

يحلا وحل أحدهاء والأجل متف أو ا وما هذا ذهب وهذا فة فلا 
يتقاصًا حتى يحلا. 


(1) النقي : الخالص؛ والمعلوث : الخلوط. 
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وروی عنه ابن نافع : إذا كان لكل واحدٍ منبما على صاحبه ذَهَبٌء والأجل 
مختلف, فلا يتقاصًا حتى يحلاء قيل : فإن انمق أجلاهُماء فسكتٌ. قال ابن 


نافع : لا يعجبني(. 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 
يتلوه في الجزء الثامن بعون الله وتأييده وتوفيقه : 
الجزء الثالث مما يحل ويحرم من البيوع, 
وله : أبوابُ البيوع الفاسدة 


)1( جاء في ف : بعد ذلك ما يأتي: (ع انظر في كتاب الأُمبري في القرضين). 
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بسم الله الرهن الرحم عونك اللهم 


الجزء الثالث 
مما يحل ويحرم من البيوع 


ذكر أبواب البيوع الفاسدة 
من بيع الغرر والخطر 


من الواضحة : ہی الرسول عليه السلام عن بيع العرّر 0 وهذا ن | 
على أشياءَ كثيرة. ومن ذلك نيه عليه السلام عن المضامين والملاقيح وحَبّل 
الكو وخيل ايلة بيع نتاج نتاج الناقة20 , 


قال ابن حبيب : المضامين ما في ظهور الفحولء والملاقيحٌ ما في بطون 


قال الاجر : ملقوحة من بطن ناب حامل 


(1) رواه مالك في الموطل في كتاب البيو ع» باب بيع الغرر» مرسلا. وهو في صحيح مسلم عن أي هريرة 
موصولا في كتاب الہ لبيو ع6 باب نطلاك نيم اا والبيع الذي فيه غرر. 

(2) في الوط كتاب البيوع : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان عن سعيد بن المسيب» قال الزرقاني في 
شرحه : رواه البزار والطبراني في الكبير عن اين عباسء والبزار عن ابن عمر. وإسناده قوي» وصححه 
بعضهم. ه. والنبي عن حبل الحبلة في الموطإ عن ابن عمر مرفوعا. وهو ني الصحيحين في كتاب 
البيو ۶. 
ee‏ 

(3) في ص : بيع نتاج الناقة. 

6 أنشده الاصمعي كا في لسان العرب. وأوله : «وعدة العام وعام قابل». وانظر اللسان» فقد شرح 
الحديث شرحا مستوق. 

(5) في ص : حائل. وقد سقطت : بطن. 
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قال ابن حبيب : وحبل حَبَلّة : بيع ناج نتاج الناقة ركا قال عن مالك. 
وقال مالك في الموطإ» : كان يُباع الجزور إلى أن يي نتاج الناقة)0©. 

قال ابن القاس : فهو أجل جهول بي إليه الجزور. وجعل ذلك أبو 
الفرج البغدادي حجة في النبي عن البيع إلى أجل مجهول. وروی ابن وهب عن 
مالك مثل ما ذكر ابن حبيب. 

قال ابن حبيب : ومن العْرَرِ ما نى عنه عليه السلام من بيع الحصاة. 
كان قي الجاهلية تكون: خصاة بيد البائع فيقول : إذا سقطت الحصاة؟)» وجب 
ابيع بيني وبينك. 

ومن العتبية : أشهب عن مالك : وأكره بيع المقاومة بالحصاة» وأستخف 
بيع المقاومة بالسرار. 


قال ابن حبيب : ومن الغرر / ما نېي عنه من ب بيع العربان في البيع 2ر 
والكراء» ويقول 9 إن 4 العقد فهو من الثمن» وإلا كان ذلك باطلا ولا باش 
بالعربان في“ غير هذا الشرط. قال : ومعنى العربان أول الشيء وعنفوانه('. 


(1) في ص : بيع نتاج الناقة. 

(2) في كتاب البیوع» باب ما لا يحق من بيع الحيوان. 

(3) ها بين القوسين ساقط في ص. 

(4) في ص : سقط ذلك. 

(5) . رواه الجماعة إلا البخاري في كتب البيوع عن أي هريرة. 

(6) لفظة «الحصاة» ساقطة في ص. 

(7) راجع نص العتبية ني البيان والتحصيلء 7 : 347 مع اختلاف في الصياغة. 

(8) رياه مالك في الموط! عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أول كتاب البيوع. ورواه أبو داود وابن 
ماجة في كتاب البيوع من سنسيبما. وني الحديث ضعفء شرحه الشوكاني في نيل الأوطار, في باب 
النبي عن بيع العربون. 

(9) في ص : من غير. 

(10) في ص : وعنوانه. 
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ومن الغرر بيع الابق والشارد» وبيع ما ف بطون الاماء والدواب» أو بيعها 
واستثناء ما في بطونها. ومنه بيع العبد أو غيره من الحيوان مريضا مرضا يخاف منه 
الموت. قال : ويفسخ البيع» وهو من بائعه حتى يقبضه مبتاعه» فيكون منه إن 
فات بقيمته يوم قبضه. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : ولا خير في بيع بعير أصابه القلاب7!) 
عل الصبر به یومین» فإن خحاف الوت حره» وإن عاش فلا بيع له. 

قال مالك : ولا حير في بيع الرمكة لعقوق» بشرط أنها عقوق» وكذلك الغنم 
والإبل» إلا أن يقول هي عقوق» ولا يشترط ذلك. 

قال مالك : ولا ينبغي شراء الإبل المهملة في الرعي» وإن رآها المبتاع» لأنه 
لا يدري متى تؤخذ» وهي تستصعب. قال ابن القاسم : وأحذها خطر. وكذلك 
المهارات والفلاء الصعار” بالبراءة وهي كبيع الابق ومصيبتها من البائع حتى 
تؤخل. 

ومن العتبية : قال أصبغ عن ابن القاسم : لا يجوز بيع الصعاب من 
الإبل وما لا يؤخذ إلا بالأوهاق#, ولا يعرف ما فيها من العيوب» ورا عطبت في 
أحذها. قال ابن حبيب : بيعت بالبراءة أو ع غير البراءة. 


قال ابن القاسم : / في العتبية“ : وكذلك شراء المهارات والفلاء الصعاب 
بالبراءة» ولا يعرف عيوبها ولا ما فما لصعوبتهاء ويقول أبيعك على ما فيها فهو خطر 


(1) في هامش ص : داء للبعير يميته من يومه. 
(2) هكذا في الأصل, وص. وفيات : الصعاب. 


(3) راجع البيان والتحصيل. 8 : 19 وما بعدها. 
(4) في ص : الأوها. ومحوله بالهامش : هي الحبال. والأوهاق جمع وهق : وهو حبل في طرفه أنشوطة 
يطرح في العنم و ان هك البيان والتحصيل. 8 : 20. 


(5) راجع البيان والتحصيل› 8 
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قد" أصابه فمنك فمذن فمنك» وكبيع الابق» قال أصبغ : : ليس هذا بنظيرء وإغا يكره بيعها 
للغرر لصعوبة أحذهاء وهي من من البائع حتى يقبضها المبتاع. ولولا هذا الخطر لجاز 
ولكان بيع الغائب وغيره بالبراءة ثما لا يعلم جائزا2 . 


وقال ابن حبيب : مثل ذلك في بيع“ المهارة» وهي من البائع حتى يقبضها 
المبتاع. ثم إن فاتت عنده فعليه قيمتها يوم قبضها. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عبدا وهو آبق» يريد محمد : عرف 
بالإباق» أو غير ابق على أنه إن أبق عنده» فالبائع ضامن» أو كان عبد به مرض 
أو رمد فشرط أنه ضامن إن مات من مرضه أو لما جر رَمَده من بياض وغيره 
فهذا بيع فاسد, نقد أو لم ينقد. وضمانه من المبتاع» يريد إن قبضه» وعليه قيمته 
يوم قبضه. وهذه المسألة من أوها في العتبية“ من ماع ابن القاسم من مالك. 
قال أصبغ : هو من المبتاع فات بإباق أو غيروء فعليه. قيمته يوم البيع على ما هو 
به ابق أو مريض» يريد: وقد قبضه يومئذ. وفي أول المسألة» كان يعرف بالإباق أو 
لا يعرف. 


ومن كناب ابن سحنون 8 وكتب / شجرة إلى سحنون فيمن اشترى7؟© ابقا 
وهو عارف بمكانه أو جاهل به» ونقد ننه وأعتقه. فكتب إليه : نقد الثمن غير 
جائز وينزع من البائع. فإن ظهر العبد فالعتق فيه جائز ويرجع إلى القيمة فيه يوم 
ثبت فيه العتق» لأنه كأنه(6) قبضه وفات عنده. 


(1) في ص :ما قد كان أصابه. 
(2) في الأصل وص : جائز. 
(3) في بيع : ساقطة في ص. 
(4) البيان والتحصيل؛ 8 

(5) في ص : اشترى عبدا ابقاً. 
(6) في ص : كان قبضه. 
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زا جيب عن اغ عاو المعاء ا إن أ اسلف لد 


فالثمن مني رد عليك. فقال : هذا شرط يفسد البيع. فإن أبق الغلام عند المبتاع 
قبل فسخ البيع» قال : برد ولا شيء على المبتاع. 

اله حبيب عن الابق يجعله الحام في السجن ليأقي مولاه فاش ومولاه 
ببلد آخر» فباعه مولاه وهو في السجن وهو بذلك عارف. قال : لا يجوز بيعه لأن 
فيه حصومة إذ لو جاء مولاه لم يأخذه إلا ببينة» فباعه قبل أن يستحقه. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : ولا أحب بيع السلعة على أنه إن لم يجد 
قضاءه ومات فهو من الثمن ف حل. 

ومن العتبية2»: أشهب عن مالك : ومن ابتاع سلعة على أنه إن ادعاها 
مدع فمالي رد إلي بعرر خصومة. قال: لا يعجبني هذا البيع» وقد شرط شرطا 
ليس في كتاب الله سبحانه. 

قال ابن المواز 8 وكره مالك بيع العشرات ويراه( من الغرر. 

وقال في امختصر الكبير : ولا يصلح بيع العشرات التي في الديوان بعين ولا 
بعرضص ولا هبتها للثواب . قال محمد + هي . العشرات التي تزاد 5 الاعطية روأه ابن 
القاسم / وأشهب عن مالك. 


في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التّقاضي 
أو حنتّى بيع أو على أن يقبض ببلدٍ اخر 
أو على أن لا يع ولا بب حتى يقبض 
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : لا يجوز البيع إلى أجل مجهول. قال 
مالك : وإن باع سلعة على أن لا يأخذ ثمتها حتى يوت البائع» لم يز وسح 
(1) في ص : وشرط له المبتاع. 


(2) البيان والتحصيلء 7 : 329. 
(3) في ص : وراه. 
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ور في المَوْتِ إلى القيمة. قال : وخيرٌ من ذلك أن يبيعَ على التقديم, يقول له 
ا سير لهم كر 9 له 


قال مالك : ومن باع تر حائطه على أن يوفيّه الشمنّ أو شيا سمه منهء إذا 
جذ ضف الحائط أو ثللهء وباقي الثمن إذا جُذَّ آخرّ لَمْ جب هذاء ولا 
أعرف النصف من ذلك ولا الثلث. ولكن يوخحره إلى فراغه أو إلى أجل مسمّى. 
وإن شاء ده الع واعاد ذلك أشهب» وقال في السؤال : إذا جد ثلث 
ثمره» ونقده اف الثمن» وباقي الثمن إذا يض بقيته قراً. 

وروى أبو زي عن ابن القاسم في العتبية : إذا باع كَرْمَهُ على أن يقبضّ 
. عشرين ديناراء ثم ياح ثلث ما بقي إذا قطف ثلته» وباي الثمن إذا قطف بقيّنّه 
لم يجز. ولو قال : إذا قطف جميعهء جاز. 

قال مالك : ولا باس ب بيع أهل الأ سواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك 
قدر الشهرة» / أو ما عرفو م. يريد: مما جرى بينهم حتی يتقاضاه فيْمْطَاه 
RY‏ قال مالك : فإن تأر نقد ما عرف من وجه التقاضي أغْرمَ 
ذلك. 


(قال): وكره ابن القاسم البِيمَ إلى أجل بعيد مثل عشرين سنة أو أكثر. 
قال : ولا أفسخه إا في مثل الثانين والتسعين. وكذلك الككاح. ا به إلى 
. عشر سينين. ولا ين فى اليم عل أن يقصييه جه باوت وأرى أن يُنْمَضَء يريد 


(1) في ص : ويرد مَا في الفوت. 

(2) في ص : إذا احذ. 

رة البيان والتحصيل. 7 : 102. 

(4) في ص : قال أشهب, بدل قدر الشهر. 
(6 ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
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والشمنُ عَيْنّ. فإن ضربا أجلاً. جازء وِيُقضّى له به حيث ما لقيه في داخل!"» 
أجله. وما السلف على ذلك فأكرهه, ولا أفسخه» وأضرب له فيه أجل مسيرة. 
وأجازه ا يريد: في السلف. 

ف م 0 إلى أجلء 0 قبضه ا أ الم 
اند به بغير ا 0 كان ممًا له لاحتلاف ارين 5 
أشهب : إل أن يتقارت سعر ر الموضعين فيما 2 ات والموضع بعيدٌ کل 
فاده بدینه في موضعه» وإن کره» إذا 15 وإن كان عل غير ذلك» م اذه 
به» إلا أن يتطوّعَ به المطلوبُ» فَيُجْيْرٌ رب احق على قبوله» لاله بموضعهما أغلى 
من الموضع المشترط. 

ومن أراد السفر من بلد وعليه دَيْنّ عله به فإن کان سفرأء يحل فيه الحق 


oro 


مث رجوعه» مَُنِعَ. رلا غ 

قال مالك : ولا بأسَ بالبيع إلى خروج الحاجٌ وإلى الصَّدَرِء يعني / أهل 
بلدهم. 

قال مالكٌ : وإ باع غدمّه بشمن إلى وقوع الغيث» لم يَج. ومن باع حائطه 
بين قفار سا عل E‏ ملاتا را عل كل يريما شاه ماد در 
فيه حتى س ما يأحذ کل يوم. 

با أن شتی ات جات أو آرم كل صاع بكذا» هذا أجل 
معروفٌ. ولا بأسَّ أن يشتريّ نمر الحائط کله» يأخذه يُطَبأُ كل صاع بكذا. وا 
خيرٌ في أن يشترطً أَحْدَهُ تمرأء إلا لمن اشتراه جزافاء فأمّا على الكيل فلا. 


ا في ص : ... لقيه إذا حل أجله. 
)2( في ص : أو التوكيل. 

رو ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
4( في ص : قبل بدل مثل. 
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ل يي 1 ني اك 
يطرح الشرط البائع. لا بأسسَ أن يشترط أن لا يسيع ولا مب حبّى ية يقضي الشمن. 
محمّد : وهذا في مثل الأجل القصير اليوم واليومين ااا أيضاء فاا ها 
طال أو إلى غير أجل فلا خيرٌ فيه للأنّها لو كانت أمة لم يطأها. قال مالك 
فيما2» إذا كان لا يقدر يبب ولا يبيع» فلم يملكها ملكا تامّاً. 

رمن ال رو ج بن ي عن ابن القاسم غيم باع فة 
. وشرط / أن لا يبِيعها ولا بها حى يقضيّه تمتها قال ادا مت الم 
ا 
غ 

ومن ابتاع ا بمائة ف إل تة عل أنه إن مات قبل السنة» فالمائة عليه 
صدقةٌ فهو غَرَرٌ لا يحل. 

وكره مالك بيخ الاب إلى أجل على انها إن نفقت قبله تقد تَقدّه. قال مالك : 
لا أحبٌّ أن ييي السلعةء على أن البتاع إذا م يبد قضاءه ومات» فهو في جل 
من الثّمن. قال ابن القاسم : هذا حرام د فان فاتث» فعليه قيميّها يوم 

ومن باع وشرط على المبتاع إن سافر قبل الأجل فحمّه حال» فالبيع فاس. 
فإن فاتث بتغيير سوق» ففيها القيمة. 


ولا بأسَ أن يشترط حميلاً إن سافر قبل الأجل. 


)1( في ص : استحسان. 
(2) في ص : فيها. 
(3) البيان والتحصيلء 7 : 470. 
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قال مالك : وإن باع عبداً إلى أجل وشرط إن لم يقضيه فيه فهو حر فإله 
الا کی علو وإلا عْقَ. وإن حل وغه ف رف والبائع 
أحقٌ به من الغرماء. 


في بيع الشيء الجهول أو بيع المعلوم بالكّمن الجهول 
أو على التحكم أو على نفقة مجهولة 

ومن باع نخلاً ولم يذكز كمْ لها من شرب ماءِ ولا طريق 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في دار بين أخوين» فابتاع رجلٌ من 
أحدهما ما يصير له منها بالقسمء فلا يجوز / ذلك. 

قال ماللكٌ : ومن ابتاع حديداً يُورَنُ فأره رجل درهمين, على أن لا ينقصّه 
من الدّرهمين إن نقص الحديد» فلا يجوز. إلا على أن يكونَ له مهما ما نقص 
حسابه. 

وكره مالك أن يشتري علفاً» ويقبضٌ بعضه» وينقد من النّمن أكثر من 
حصته» ويشترط إِنِ احتاج إلى باقيه أتحذه ونقده باقي الثمن. قال : يُفْسّحُ. 

ومن قال لرجل : بكم سلعتّك هذه قال بخمسينء قال له أحسين. قال : 
فك ف ثلاثين ديناراً [فلم يَرْضَ. قال اة كفليه القيمة 
ما لَمْ تكن أقل]210 أو أكثرٌ من مسين. 

قال محمد : إِنّما نجيز هذا الأصل إذا لم يقَعُ وجوبٌُ بيع على المبتاع يشمن 
معلوع . 

قال مالكٌ : ولا يجوز بيع سلعةٍ بقيمتهاء لا بحكم المبتاع» ولا البائ ولا 
بحكم أجنبي» ولا يصلح أن يقول : أبتاع منك مثل ما ابتاع فلان منك*» 
وكذلك الخياطة والإجارة*» حتى يسميا القّمنَ. 


,2( 5 ص : منك فلان. 
)3( في ص : ولا الإجارة. 
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وبّن قال : بعني عبتك» قال : هو لك با شعتٌ. فأعطاه ما سخط. قال 
ابن القاسم : إن أعطاه القيمة» لزمه ذلك. قال محمد : هذا إن فات. وإن لم 
يفث رى لا هذا الباب لا يجوز إلا في هبة الثواب. 


قال أشهب : ومن دفع داره إلى رجل على أن ينفقٌ عليه حيائه» فلا أحبٌ 
ذلك» ولا أفسخه إن وقع. قال أصبعٌ : هذا حرام لأن حيائه مجهولة ويْفْسّحُ. ولو 
لم يذكر الحياة» لجاز. يريد: إذا ذكر أجلاً. قال ابن القاسم عن مالك : لا يجوز 
إذا قال : على أن تن عليه حيائك» وقد قال / في سؤاله : تصدّق بداره عليه. 
قال : ويرجع با أنفق على الرجل. والغِلّة للمبتاع بضمانه. 


ومن العتبية'“ : روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم : فيمّن قال لرجل : 

بلي کا تبيع ف e‏ فاا 0 في 53 3 ا فان ص ابي ب بذلك» 
ا 
E‏ 29 )4( ۶ 

ان امم : ومن باع نخلا وا شرب رما وم يبن کم ها 
N‏ أو ا قال : ابيع فاسدٌ و قيل : قد حلف البائع با حرية» 
إن أقاله أي رجه فساده ‏ من العين. قال : : زلا وليرفعه إلى السلطان. قال ابن 
القاسم : فيفسحُه » ثم لا يحنث]“ هذا. 

وروی عنه أشهب فيمن اشترى أربعة أعذق ولم يشترط في طريقها ولا 
مائهاا”“ شيا لا البائع نعته. وا المبتاع شرطه. قال : فذلك للمبتاع» له طريقه 
إلا وشيرية من الما لان ذلك له وإن 0 يشترطً7), 
(2) فيص + SS‏ 
(3) في ص : مما فيه. 
(4) زيادة من ص 
(5) في ا سسا ا 
(7) في ص: ا ف طا ا 
(8) في ص :لم يشترطه ‏ المسألة بنصها من رواية أشهب في العتبية / راجع البيان والتحصيل» 7 : 
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ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : ومن اشترى من رجل فض مائه بعد 
ري نخلهء فهو غررٌ لا يدري ما يفضل» للا نحل عُرِف يها وها لا تتقص» 
فلا بأسَ بذلك. وما الغراسٌ التي لا يعرف شْيريُهاء أو تكون العينٌ ّما قلَّ 
ماؤهاء فذلك غرر. 

ولا يصلح أن ر+ يشتري ثوباً على أنه إن لم يكس > فعلى البائع تمامه. 

وقال في برك الحيتان ها مسرب يسرح منه الما فيرى المبتاع ما فيها من 
الحوت فيشتريها كلهاء قال / : في كم يأخذها ؟ قيل في خمسة عشر يوماً أو 
: عشرين. قال : لا يبغ واللديتان. تتوالك: 

ومن الواضحة : ولا يجوز البيعٌ بما يُخْرِجٌ السعرّى ولا أن يقول له : هي لك 
بما أعطيتٌ. وكرهة ززيعة وغه 


قال ابن الماجشون يديه مائة رطل بدينار فقال المبتاع : إن زدت أحداً 
من الآن على هذا فلي مثل ما تزيده. فرضي. فن کان شرطا في البيع» فهو 
مفسوحٌ. و فهو واي“ ي ينبغي أن يفي به» ولا يُقَضَى عليه 
به. ومن باع أرطال عُصهُي عل أن على البناع أن يصع له منه ثوا يسميهء يشمن 
يسميه؛ يكون مُقاصّة أو بغير تمن لم يَجْرْ. لاله كأنّه باعه ما يبقى منه بعد صبغ 
ثوبه» وهو مجهول. 


ومن الواضحة : ومن قال لصيادٍ : ا منك ما تخرج شبكدك 2) هذى 
ف ضربتك هذه 2 م جز . ولو قال : اضرب لي بشبكتك هذه بدرهم 
E‏ كان جائزا 

قال : ولا خيرٌ في شراء الأض على البدارء لاختلاف ذلك في الأض» في 
كرمها ودناءتها. ولا يجوز إلا على الأذرع» ذرع التكسيرء أو ذراع© الطول 
(1) هكذا في الأصول كلها. والوأي : الضعف. 
(2) في ص : تخرج من شبكتك في ضربتك. 
(3) قي ا ص: 0 بدرهم. 
(4) في ص : او ذرع. 
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والعرض» في أرض قد عرفها المبتاع» أو وصقت له. فم على البذار ونحده» فلا 
جوز. ٠‏ 


فيمّن باع سلعةً على أنه متى ما“ رَد اللَمنَ 
أو قال إلى أجل كذا فهي له أو شرَط له ذلك بعد البيع. 
ومن ارتبن داراً بدن على أله إن لم يُوفِهِ في الأصل 
فالدار له بدینه / 


من العتبية(2) : أشهب عن مالك فيمن باع حائطه من رجل» على أله متى 
ما رَد ا کان ا aS‏ و اغتله الك 6 


1 د الحائط» و 1 البائع م ما أنفق ف بنيان جدار أو حفر بك ر قال عنه ابن 


القاسم من رواية أصبغ : فما بيع على هذا من أرض كم والغرس يفيتهاء 
ادم وبيعها يفيتهاء ويوجب على المشتري الأول قيمتّها يوم قبَضَهاء وبيع الثاني 
تام. قال ابن القاسم : ولا يفيها طول زمن وحوالة الأسواق» قال : إلا مل 
. عشرين سنة فما فوق ذلك» فلاب أن تتغّر في بعض الوجوه والتغيرٌ ما رآه فوتاً. 


وقال ابن القاسم من كتاب محمد“ : ومن باع داره وانتقد الثمنّ» وشرط إن 
لم يرد العمنٌ | إلى أجل كذاء فقد وجب له الي ثم جاءه البائعٌ بعد ذلك» فتبّت 
له البيعَ وأشهد له» قال : صار ابي جائراء وقد كان حراماً. قال محمد : يريد إذا 
رضي المشتري. یرید e‏ أو لعله راه من بيوع الشّرط الذي إن ترك 
. الشرط مشترطه مضى البيع. 


(1) «ما» زيادة من : ص وت. 

2( راجع البيان والتحصيل. 5-7 

(3) في ص : بعد ست سنين. 

(4) في ص : في كتاب ابن المواز» بدل المذكور أعلاه. 
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ومن العتبية“ : قال أصبغ في من باع أمةً وانتقد. ثم طلب الإقالة» فقال 
له المبتاعٌ : إن جئتني بالثمن إلى شهرء أو إلى سنة أو متى ما جئتني به» فقد 
أقلّك. قال : إذا ص العقدٌ» وكان هذا بعده من غير 0 / ولا موالسة 
فذلك جائرٌ لازم في كل شيء) إل في الفرو ج» فلا يصح م ذلك إلا أن يجَعَلٌ 
ذلك في الأمة إلى استرائها فط مما لا يصل إلما المشتري» فيجوز, وإِلّا فذلك 
لا يصحٌ ولا يلزم» إلا أن يدركها ارتا“ على نحو هذا. وأ في غير الفروج من 
السلع فذلك لازم» وإن كان إلى غير أجلء ما أدركها في يده وملكه. فإن 
حرجت من ملكه سقط ذلك. وإِنْ وجل(" فيه أجلاً فليس له أن يُحدتٌ فيها 
شيعا يقطع به ذلك إلى منتهى الأجل. 

ومن أرهنته دارك بِدَيْنِ على أنك إن لم توفه إلى سنةٍ فالدار له بدّينِه» فالبيع 
فاس رد فإن فاتت كار بعد السنة» فعليه قيمتها يوم تمام الست وقيل يوم 
فاتت في يده. محمّدٌ : وأحَبٌ إليّ يوم تمّتِ السنة إن كانت (على يديه. وإِنْ 
كانت)0© بيد 0 غيره» فقیمتها يوم قبضها (منه)70©. 


(1) راجم البيان والتحصيل؛ 8 : 66 مع اختلاف في الصياغة. 
(2) له : ساقطة في ص. 

(3) في ص : مواعد ‏ وفي نص العتبية : مواعدة. 

(4) في ص : بحارتها. والخرار: الحرية. 

(5) في ت : وجد. 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(7) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
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فيمّن أقال بائعه من سلعةٍ وقال على أك إن بعتها 
فهي لي باللّمن الأؤل أو بمَا غطى بها 
أو على نها تبقى لك لا تبيغها أو باع سيلعة على ذلك 
من العتبية“ : أشهِبٌ عن مالك في من أقال بائعه من حائط اشتراه منه 
على انه متى ما بعته» فهو لي بما تبيعه به» فرضي» ثم باعه بعد مدةٍ. فقام المقيل 
. بشرطه©©. قال : ذلك له» ولا يُرَدُ البيعٌ» ولكن له أده بالشمن الذي باعه به هذا 


> و 


الآخر. 


ومن الختصر الكبير : ومن باع داره على أنه متى ما باعها المبتاعٌ /» فهو 
أحقٌ بها بالدمن» فلا خير في ذلك. 

ومن العتبية'”» : روئ محمد بن خالدٍ عن ابن القاسم في من باع. أرضّه أو 
جاريته» ثم استقال مبتاعه» فقال : أخاف أَنّك إِنَّما أَرَغِبْتَ في الشمن. فقال : 
لا. فقال : ٠نا‏ أقيلك على نك إن بعتها فهُىّ لي بالشمن الأول» فباعها بأكثرٌ 
منه. فإِنْ تبن أله نما طلب الاقالة رغبةٌ في الزيادة» فهي للمقيل بالثمن الأول. 
وإن كان لغير ذلك» ولكن لامر حدث له من البيع» فباعها باكثرء فلا شيءَ 

وقال ابن كنانة : إذا قال أحاف أن تصصفها إلى غيري» فأنا أقيلك على 
أك“ إن بعتها فأنا أحق بها من غيري. فإن باعها بالقرب» وكان الأمر على ما 
حاف المقيز من صرفها إلى غيرهء فهو أولى بها. وإن كان بين ذلك تفاوثٌ وطول» 
فلا شيءَ له. ش ْ :. 


(1) البيان والتحصيلء 7 : 333. 
(2) في ص : لشرطه. 

(3) البيان والتحصيل» 7: 509. 
ره على أنك : ساقطة في ص. 
6 أنك : ساقطة في ص. 
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وروی سحنون عن ابن القاسم قال : إذا طلبه أن يميه فقال : أخاف إِنّما 
ترید“ تبيعها من غيري بربج» فقول : بل لنفسي طُلتّها فيقيله ثم يببعها. قال : 
إن علم أنه إنّما طلب الإقالةَ ليبيعهاء فبيعه رَد وإ ن لم يكن كذلك وطال 
الرّمان» م 8 فذلك نافدٌ. كالذي طلب زوتجتة وضيعَة صداقها فقالت : 
أخاف أن تطلقني. فقال : لا أفعل. فوضعته . م طلّقها. فان 6ن بقرب ذلك: 
فلها الرجوعٌ. وإن كان بعد طول الزمان مما لا يتّهَمُ فيه أن يكون حدعهاء فلا 
رجوع ها 


فيمن باع آمة على العتق أو على التدييرٍ 
او على أن با المبتاع لولده أو على أن لا يطاها / 8ظ 
أو أن لا يخرجها من البلد أو على أن يخرجها 
ومن كتاب ابن المواز» والعتبية©» : قال مالك : من باع أمة على أن يعتقها 
المشتري فحبسها يَطَرُها ويستخدم, ثم أعتقها بعد ذلك» فللبائع أن يرجع عليه بجا 
وضع له من الثمن. وكذلك إن حبسها حتى مات أو ماتت. فإن كان ذلك بعلم 
الالح ورضاء :لاد حي واله: ود قط لخر عور عن لقاع ولو قام عليه حين 
3 0 ال ل ا 
قال أصبغ في العتبية : وإذا غرم المبتاع ما نقص من القيمة فلا عتق عليه 
فيباء وليصنع بها ما شاء. هذا 5 فواتها بعيب مفسدك) أو نقص فاحش» أو زيادة 
ية فام حوالة توق أو نما حف هن زيادة البدن ونقصه» فالبتاع خير إما أن 
0 ولا ثيء للبائع أو يردهاء إلا أن يترك البائع شرطه. فإن فاتتث ف ع البيع 
ورد إلى القيمة. 
(1) في ص : يريد بِيِعَهَا. 
2( راجع البيان والتحصيل. 7: 
(3) راجع البيان والتحصيل» 8 : 45 مع اختلاف في الصيغة وتغيير في حجم النص. 
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وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في من ابتاع عبداً في مرضه» على أن 
يوصي بعتقه» ففعل؛ ثم مات» فلم يحمله ثلله. قال ا 

من العتق بالوصية فوت» ویرد د إلى قيمته يوم البيع» ونی منه ما حمل وبر ما 
بقى' وليسن للبائغ رد ما رق انه 

ومن كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ : ولا أحبٌ أن يأخذ من الرجل مالا على 
ن يدير عبده؛ فإ نزل مضى التدبير ورد إلى قيمتِه يوم قبضتّه / إذا باعه على 
الإيجاب أنه مدبر. قال أصبغ : وإن كان على أن يدبره فليس بإججاب» وإن أدرك 
قبل التدبير فسخ بيعه. قال محمد : وجواب مالك على أنه باع عبده تمن يدبره ولو 
أخذ مالا من رجل على أن يدبر عبده» فدبره» فليرد المال وينفد التدبير» وكذلك 
ما أخذ على الاتخاذ, ثم اتخذ» کا يرجع عليه لو باعهاء يرجع على ذلك با 
و 

قال ابن القاسم : ومن باع من امرأته خادما على أن تتصدق بها على ولد 
فذلك جائزء ولا يحكم عليها بالصدقة. فإن لم تفعل» فالبائع مخير أن يجيز البيع 
على ذلك أو يرد. وكذلك البيع على | 

قال مالك : ومن باع أمة على أن لا يبيع ولا يبب فلا خير فيه إلا أن 
يطرح الشرط البائع. قال: وإن باعها على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يبيعهاء 
م يجر. فإن فاتت» فعليه الأكثر من الشمن أو القيمة. قال مالك : وإذا باعها على 
أن لا يخرجها من الشام» أو على أن لا يخرجها من بلدها فذلك مكروه ويرد. 
قيل: [فإن ترك البائع شرطه» قال : ما أحراه. قال ابن القاسم]: ذلك له وله 
في فوتها الا غر کا ذكرنا. 


(1) فيات: حل. 
(2) في ص وت : بما وضع له. 
(3) ها بين معقوفتنن ساقط في ص. 
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ومن العتبية“ : روى عيسى عن ابن القاسم في من ابتاع أمة على أن 
لا يطأها فإن فعل فهي حرة» أو فعبده حر أو عليه صدقة أو صيام؛ فهو قبي 
ويفسخ. فإن فاتت بما يفيت البيع الفاسد ففيه0© القيمة والمين تلزمه. وإن 
وطئها حنث» ورواها أصبغ. قال أصبغ : وهذا إن شرطه في البيع / وحلف به. ولو وط 
(كان شيئا حلف به( بعد البيع» لزمه» ولم يفسد البيع. 


فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابن 
أو على أن ترضع ابنه أو انها 
ومن باع صغيرا على أن عليه رضاعه ونفقته 
ا 

. رو أن م ضاعه ر سنة ونفقته تن فذلك جائر ز إن 0 إن ماتت امه 
إلا أن يعني أن ا 

وني المدونة : (ومن)9© باع أمة وها ولد حر على أنه إن مات الصبي أرضعوا 
له غيره» قال سحنون : كيف هذا وهو لا يجيز الإجارة على ذلك ؟ إلا أن يكون 
للضرورة في هذه المسألة. 

وروی عيسى عن ابن القاسم في من باع صبيا صغيرا على أن ينفق عليه 
البائع عشر سنينء ثم إن المبتاع أعتق الصبي أو باعه أو مات. قال: ينظر ك قيمة 
ا 
(1) راجع البيان والتحصيل. 7 : 5 
(2) في ص : بما يقي. 
(3) في ص : ففيها. 
(4) ما بين هلالين زيادة من ص. 


(5) راجع البيان والتحصيل. 25077 
,6( ما بين هلالين زيادة م صس. 
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نفقته عشر سنين وم قيمة الصبي» قيمة ذلك يوم البيع. فإن كان الصبي نصف 
القيمة بقدر'ما وقع من الثمن على ما بقي من مدة النفقة» وهو بيع جائز. 

ومن باع فصيلا أو غيره من أولاد الببائم على أن رضاعه على أمه» قال : 
بلغني أن المهر لا يقبل غير أمه (إذا ماتت» فأرى إن كان من البهائم التي يقبل 
غير امه( فعلى البائع أن يأتي بمن يرضعه مكان أمه» والبيع جائز» ويضمن 
الرضاع إلى فطام مثله. وإن كان ممن لا يقبل غير أمه إلا بعناء أو تعب» أو بعد 
الخوف غليه من الموت» أو النقتضان» / .فلا حير في هذا البيع: 

قال ابن القاسم» عن مالك : ومن باع نصف وصيفه أو نصف دابة على أن 
عليه نفقتها سنة» فماتت فله الرجوع بحصة ذلك» وكذلك إن باعها المشتري. 
وذكرها في كتاب ابن المواز» فقال : إن كانت النفقة ثابتة» مات العبد أو الدابة 
أو باعهماء فذلك جائز. 

ومن كتاب ابن المواز : أشهب عن مالك : ومن باع رقبة واشترط نفقتها 
ركفلها فلا خير فيه. وكذلك لو باعها بولدها الصغير على أن يكفله البائع خمس 
سنين» على أنه إن مات فما غرم ما بقي فليس بصواب. 

مالك : ومن باع أمة على أن ترضع ابنه سنة على إن ماتت أخلف مكانما 
بورضم 2 

قال مالك : ومن باع ولد أمة رضيع©© وشرط على نفسه رضاعه سنة 
ونصف ويسمونه نصف سنة» فذلك جائز إذا كان إن مات فذلك ثابت عليه 
حتى يتم له شرطه. محمد : هذا إذا كان عند المبتاع في هاتين السنتين والبائع يغرم 
ما شرطه ولم تكن أمه هة 


(1) ما بین هلالين زيادة من ص. 
(2) هكذا في جميع النسخ. والصواب رضيعاً. 
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ومن العتبية'» روى ابن القاسم عن مالك في من باع نصف الوصيفة أو 
نصف الدابة من رجل وشرط عليه الرجل نفقتها سنة وأن له عليه إن ماتتا أحذ ٍ 
ذلك منه» 0 باعهما» فذلك عليه ثابت؟ وإن بقيتا إلى ذلك فهو حقه استوفاه. 
قال : لا بأس بذلك وأنكرها سحنون. 


am 
على ألّها حامل وني شراء الجنين والآبق والشارد‎ 


من العتبية" : روى عيسى عن ابن القاسم في من باع امه حاملاء أو 
ستثنى جنيتهاء فذلك يِفسَّح. فإن فاتت بولادق أو بحوالة سوق» 0 بدن ففہا 

ألقَيَمة يوم قبضها على غير استثناء. إن قبض الجنينَ مستفنيه» رد د إلى المبتاع 
يَدَثانَ ذلك. فإن فات عنده بشيءِ من الفوت؛ أو طول زمن» ترك وكان له على 
الا د ة الم 3 على غير استثناء» وللمبتاع عل 0 قيمة الحنين يوم قبضه, ثم 
يتقاومان الجنين والأمٌ أو يباعان من واحب ما لم يتغيّر الولك. واستفنافه كاشترائه. 


ب ور 


وكذلك من اشترى عير ف شْرادى وعبداً في إباقه, فطلبه وقبضه فإله يرد 
ا ال 
لمع Gg‏ 
القبض. 


بس __ ل _س سبج 
)1( اح البيان والتحصيل؛ 7 : 271. 
(2) راجع البيان والتحصيل» 7 : 446. 
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وقال ابن حبيب في مسألة الأمَةِ واستثناء الجنين نحو ذلكء إلا أنه قال : إلا 
أذ تلد ان ابيع ول تفث بغير ذلك» فلا تكون الرلادة هذه خاصة 
فوا ابيع ويرد إلا أن تغيرها الولادة في بدنها. 

قال مالك : ومن باع رنْكة مک حاملاً وشرط ھا عقوق(» فلا خير في 
ذلك وكأنّه وقع للجنين عمد وا 


ومن العتبية“ روى عبد الملك بن امسن عن أشهت: ف من 0 قر ة على 
الا خا قال إن ا ا املا فله ردّها. ولو ابتاع جارية على اها حامل؛ 
فلم تكنْ حاملا. فان كانت رتفت وال يُرى» ولا شيءَ له وإن كانت وخا 
يزيد فیا اا فله ردُهاء إن لم تكن حاملا. 


قال 0 عن ابن القاسم : إذا باع الجارية على أنها حامل» فالبيع فاسد. 


اه ل وإن بنى بارا 
فلها صداق المثل يحسب عليها (فيه)(° قيمة الأمة في فوتها فتؤدي فضلا أو 
با 


ومن أعتق جنين أمته ثم .باعها على أنه حر» فالبيع فاسد. فإن قبضها المبتاع 
وفاتت بموت أو عيب مفسدء .وقد ولدت أو لم تلد» فعليه قيمتها طرفاً©»؛ على أن 
جنينها مستثنى» إن لو جاز ذلك والولد حر ولو ولدت وم تفت بعيب مفسدء 
لردت إلى البائ والولد حر. وكذلك لو باعها من غير استثناء الجنين» وقد كان 


(1) في الأصل, وص : فوت. 

(2) الرمكة : الفرس «البرذون. 

(3) عَقوق (بفتح العين): حامل. 

(4) راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 3 

(5) زيادة من ص» وني ت : ... عليها قية قيمته إلا في فوا فيودي فضلا... 
(6), في ص : صرفا. 
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أعتق الجنين وأشهد على ذلك» وكتم ذلك المبتاع» فالجواب سواء. ولو أعتقها المبتاع 
قبل أن تضع» كانت حرة وولاؤها له وولاء الجنين للبائع» وعلى المبتاع قيمتها طرفا 
يوم قبضها على ما ذكرنا. وقال ابن المواز : عتق المبتاع أوجب / وولاؤها جميعا له 
وعليه قيمتبا غير مستثناة. 

وهذه المسألة في النكاح مستوعبة لابن المواز. وهو يزى أن ولادتها فوت. وابن 
حبيب لا يرى ولادة هذه خاصة ون إن ولدت بقرب البيع قبل تغيرها. قال ابن 
حبيب : وإذا وهبها المشتري جازت هبته» والجنين حر إذا وضعته» وعلى المبتاع 
قيمتها طرفا. ۰ 

و اا ا وكتمها ذلك» وقد كان أعتقه بمثل ما 
ذكرنا في البيع» إلا أنه إن لم يَبْن بها في التكاح» فسيمّ قبل البناء» وثبت بعده. وها 
صداق المخل» وتقاصص بالقيمة على أنَّها طرف بغير ولد إن لزمتها. فإن كتمها 
ذلك» فالنكاح ثابثٌ قبل البناء وبعده» ونرد إلى ربّهاء وتُعْطى الزو ج“ قيمتّها غير 
مستثناةٍ الولد. فإن فاتت عندها بما ذكرنا في البيع» فالتراجع فيما بينهما فيما بين 
القيمتين. TT‏ يريد : وعليها هي في فويّها 
قيمنّها مستثنأة الولدي و فعلى ذلك يكون التراجع 

A GS 
وفيه اختلاف.‎ 

فيمَن دفع فلوه أو فصيله أو وصيفه 
إلى رجل يغذيه” أمدا تم یک 

من کتاب ابن ر : ومن دفع فصلا لرجل ن بلبن ناقته إلى أجل 
مسمّىّء أو لم ب يسم أجلاء على أله بينهماء فلا خير فيه» إذ قد يموت الفصيل 
(1) في ص : الزوجة. 


(2) في ت : يقوم به. 
(3) في ص : ومن دفع فلره أو فصيله. 
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فيذهب اللبنٌ باطلا. ل ا 
على أن يكفلّه المبتا 2102 مو ته أو طعامّه أجلاً مسمیٌ()» أو سَنَةً. فإن مات العبدُ 
أو الدابة أو باع نصفه قبل ذلك» فان ذلك العلف ثابتٌ له على الذي باع منه 
نصفه» واخ ذلك منه إلى أجله کل يوم» کا كان يعلف ويطعم فلا ا 
به. قاله ماللكٌ. 


ولو شرط أن لا يبيعّه سنة حى يستوفيّ» شرطه» لم يجُرْ. والناقة ليس 
كذلك لا يجوز أن يشتري لبن ناقته سنةً أو أجلاً سمّاه» أو نصف لبنها. قاله 
مالكٌ. وإِنَّما اشترى نصفٌ لبها سنةً. ولا يجوز شرام لبن ناقةٍ واحدةٍ أو شاق 
واحدةٍ حتّى يكثرٌ عددُ ذلك ويُعْرَف وجه جلابها. 

[قال أصبغ وإن وقع جاز إذا عرف وجه جلابها]“ وكان في إبُانه» فيمضي 
٠‏ شرايه لنصف لبن الناقة بنصف الفصيلء إن مات الفصيل أُتحذّه. وإن ماتت هي 
تحاسباء فان أرضع نصف ذلك ثم انقطع» أو ماتت» رجع و الفصيل على رب 
الناقة برع قيمة الفصيل يوم تبايعاه» فأخذه ثمناً مكان نصف اللبن الذي لم يتم 
لى ولا يرجع ف اف بعينه . 


ومن الواضحة : ومن الغرر أن يُعْطِيَ الرجل الرجل فلوٌه أو مُهْرّهِ أو خروفه 
أو يله يغذوه أو أبن أمته قد مانت أ لغري سن أو ستتين» على أله بينبما 
بعد الأجل» فلا يجوزء وسح قبل الأجل وبعده ويرد المربّى إلى ربه» وعليه لمن 
راه اجره في تربيته وقيامه. فإن فات بيده بعد الأجل ما يفوت به البيعٌ الحرامي 
فعليه قيمنّه / يوم تمام الأجل. وفي باب قبل هذا ما يشبه معانيّ هذا الباب. 


(1) في ص : في أن يكفيه البائع. 

(2) في ص : أو طعامَُ سنةً أو أجلا مُسَمَى. 
(3) في ص : يأخذ دون واو. 

(4) ني ص : يستوني في شرطه. 

(5) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
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12ر 


2 1ظ 


في البيع الفاسد وغهدةٍ ما فات فيه من السلع 
وماذا يفيتها وما يجب لفواتها وذكر الثّمَرة والغلة 
من كتاب ابن المواز» ومنه من كتاب ابن عبدوس» قال : ومِنْ قول مالك 
أنه يرد الحرامٌ البينُ فات أو لم يَفْتُ. 


ومن البيوع ما يُكْرّه. فإذا فات» تُرك» كمن أسلم في حائط بعينه وقد أزهى 
واشترط أخذه تمرأء وني الحَبٌ10) إذا أفرك على أن يأخدّه© يابساً. قال ابن 
القاسم : وليس متا ك هذا مثل القائل : أشتري هذه السلعة بنقدء وأشتريها منك 
إل أجل هذا حبنت وغ ذللك مدا يعرف د 


ومنها ما يكره لشرط فيه" فإذا تركه مشترطه مضی» فمنه : بيع وسلفة8. 
ومثله بيع المرابحة إذا كذب فيباء ثم حط الكذب. ومنه بيع الأمَةِ على أن نخد 
أو على أن لا يخرجّها من البلدء في قول ابن القاسم. وقال أشهب : يسح في 
هذا. 

ومنه ما یکره أن يبتدياه» فإذا وقع مضی» كالبيع على له إن لم يِأتِ بالشمن 
إلى ثلاثة أياع فلا بي بينبماء وغير ذلك. وما فسد من البيع الفاسد لفساد 
عقده» أو فساد كُنهء فإنَّه يُفْسّحُ. قال ابن عبدوس فيما فسد لفساد تيه ففات» 
رو إلى قيمته» وما فسد لعقده كبيع يوم الجمعة عند النداء» وبيع الولد دون أَمّه 
ففات» فإِلّه يحضي بالثمن, / كالنكاح يفسدٌ لعقده. 


(1) في ص : والحب إذا .. 

(2) في ص : على أخذه. 

(3) في ص : وليس هذا مثل القائل. 
(4) في ص : لشرطه فيه. 

(5) في ص : بيع وسلف. 

(6) في ص : يرده. 


11ت 


ومن کتاب ابن المواز قال : والمبعا ع يضمن السلعة في البيع الفاسد من 
وقت قبطيها حتى يُفِسَحَ) 7 د إلى بائعهاء إلا أن تفوت فعليه قيمثّها يوم 
قبضيها. قال ابن القاسم : ووطوّه للأمَِه فوتٌ. 

وإِنِ ابتاع لمانا کر ا اوا کر الأسواق» تفيئه وغيرٌ ذلك 

من أوجه الفوت'. ولو بيع على كيل أو وزنٍ لم يُفنْه شيءٌ ولرد مثله بموضع 
قبضه» وكذلك کل ما يُكال أو يوزن من سائر العروض» كالحِنّاءِ والتوى 
والخبط © وغيره» فكالعين» لا فوت فيه. وأمّا الحيوان والثّابُ وشبه ذلك فيد 
قيمته من الفوت» ركذلك إن کان تمن سلعةٍ فاسمْحفتُ أو رُدْتْ بعيب» فإ ما 
دفعت فیا من هذا يفيته حوالة السوق وغيره ويرد قيمته يوم البيع. 


وأا إن كان يُكال أو يون فليرَدٌ مثله إن فاتت عيئه» وكذلك يفيت السلعة 


في الكذب في الرئعة ما يفا في الیع الفاسد؛ ویکون على ما ذكرنا فبما يكال 


أو يوزن» وفيما لا يكال ولا يوزن. وأما الأرض والدور والحوائط» فلا يفيتها حوالة 
[سوق إلا في قول أشهب» فإنه قال : يفيتها حوالة السوق. وقال أصبغ : طول 


الزمن في الدّور مثل عشرين سنة» فوتٌ. وقال أشهب : وطول الزمن في العرض*) 


فوت . 

قال مالك : ومن ابتاع رة م يبد صلاحهاء ا ثم باعها بعد أن أزهث» فذلك 
فوت» وعليه يمتها يوم بدا صلاحها. قال محمد : بل قيمتها يوم باعها المشتري. 
وكان مالك يقول اعدو المكيلة / ر قال +:وإن جذها رطباء رد قيمتها يوم 
جڏها. وإن جدَّها قرا فأكله أو باعه» رد د المكيلة. وإن لم يعرفها رد قيمته. قال 
مالك و امون الباق مالم عون ب 


)1( في ت : الفوات. 

,2( في ت : الحطب - والحَبَط : ما يخبط من أوراق الشجر فيسقط. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 

(4) في ص : العروض. 
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ومن ابتاع حلياً بيعاً فاسداًء فإن كان جزافاء فإن حوالة الأسواق تفيته ويرد 
قيمته. وإن كان على الوزن لم يفت بحوالة سوق» وليرده أو مثله. وإن كان سيا 
مُحَلَى فضتته الأكثر» فلا يفيته حوالة السوق» ويفيته البيع أو التلف أو قلع فضته 
ويرد قيمته . 

قال محمد : وليس بالقياس» وكل ما فات في البيع الفاسد مما يرد مثله أو 
قيمته» فلا بأس أن يأخحذ بذلك صنفا اخر مما يصلح أن يسلم فيه رأس [المال 
وما اشتراه به. وإن كان طعاماً فله أن يأخذ برأس!!© ماله ما شاء ما يصلح أن 
يقدم فيه رأس ماله إذا لم يكن من النوع الذي فسخ عنه. 

قال ابن القاسم وأشهب : إذا أسلم في طعام سلما فاسدأء (ففسخ)© فله 
أن ياد برأس الال“ صنفا من الطعام غير ما أسلم فيه نقداء وله أن يأخذ 
نصف رأس ماله» ويحط ما بقي. قال محمد : ولا يأخذ برأس ماله ورقاً إن كان 


ذهبا. قال أشهب : وذلك في الحرام البين. وما في المكروه وما لعلّه أن يُجَانَ فلا ' 


يصلح مثل هذا فيه حتى يفسحّه السلطان أو يتفاسخانه ببينة. 

قال محمد : كل ما فيه اختلاف فلا يجوز إلا بعد حكم السلطان. والأمة 
تباع بيعا فاسداء فتفوت في سوق أو بدن» فليس للبائع أن يرضى؟ بها في 
نقضهاء ولا للمبتاع / ردّها بزياد ا إلا أن يجتمعا بعد معرفتهما بالقيمة التي لزمت 
المبتاع. 

وإذا حال سوق السلعة أو تغيّرت بيد البائع» وهي حيوان أو عرض» ثم 


3 


قبضها المبتاع وماتت عنده» فإنَّما عليه قيمتها يوم قَبْضها. قال أشهب : إلا أن 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في ص. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط في ص. 
(3) في ص : برأس ماله. 

(4) في ص : أو يتفاسخا ببينة. 
(5) في ص : أن يرضاها. 
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ال ل 

قال ابن القاسم : وإن أحدتٌّ المبتاعٌ في الأمَةِ عنقا أو تدبيراً فهو كالقبض 
وإن لم يقبض» وعليه قيمنّها يومئذ إلا أن يحدث فيها البائع ذلك قبله» فالسابق 
بذلك منهما أولى. قال محمد : وإن كان بعد قبض المبتاع اء قيل تلزمه القيمة 
بفوتها بيده( . 

وقال أشهب : لا عتق للبائع فيها وإن ردت عليه بعد عتقه» لأنه أعتق ما 
.هو في ضمان غيه. وإذا كان في الأمة مواضعة فإنّما يلزم المبتاع قيمتها بعد 
الاستبراء» وكذلك تعتبر قيمتها في البيع الصحيح ترد فيه بعيب وقد فاتت بعيب 


مفسد بيد المبتاع» فإنما يغرم قيمتها يوم حرجت من الإستبراء لأنه من يومفذ ٠‏ 


وإن لم يقبضها في البيع الصحيح. وأما في الفاسدء فيوم قبضهاء وبعد 
00 من الاستبراء» ولو باعها المبتاع» ثم اشتراها مكانه قبل (أن)0© يتفرقاء أو 
ردت عليه بعيب » 0 يفتها ذلك عند ابن القاسم في البيع الفاسد (الأول)0*, وهو 
فوت عند أشهب. وكذلك لو ورثها مكانه لأنه لزمته القيمة. ببيعه لهاء وكذلك لو 
أعتقها أو دبّرها فرد ذلك غرماؤه / مكانه» لزمته قيمتها. قال ابن القاسم : وإذا 
حال سوقهاء ثم عاد وذلك عنده أو عند مبتاعهاء فذلك فوتٌ. 
قال ابن القاسم : ومكتري الدار كراءً فاسداً إن أكراها من غيره مكانه 
كراءً صحيحاء فذلك فوتٌ» وعليه کراء مثلها 


(1) في ص : بمدة. 

(2) في ص : تقوم. 

(3) ها بين هلالين زيادة ليستقم التركيب. 
(4) ما بين هلالين ساقط في ص. 
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4 1ظ 


قال ابن القاسم : ومن ابتاع أرضاً بيعاً فاسداً فالغراسٌ يفيتهاء دولا 
يغيعا]“ الزر ع. وإن فسخ البيع في إبّان الزرع لم تقلع» وعليه كراء المخل كالزار ع 
بشبهة وإن فسخ بعد الإبّان فلا كراءً عليه» ولا يفيتها أن يبيعها بيعا فاسداً وينقض 
البيعان. 

وإذا كانت أصولا فأثمرت عند المبتاع ففسخ البيع وقد طابت الثمرة فهي 
للمبتاع جدّت أو لم تجد. وإن لم تطب فهي للبائع وعليه للمبتاع ما أنفق. 

ومن العتبيةء قال أصبغ ون ابتاع ها ع فا فغرس حوها ا 
أحاطت بباء أو عظمتٌ فيها المؤنةء وبقي أكثرها بباضا هذلك قوت وتيب فنا 
القيمة. وإن كان نما غرس ناحية منباء وبقي جلّهاء ردّ ما بقي منهاء وعليه فيما 


غرس القيمة إن كان الما عرس شما لا الله رَد جميعهاء وکان للغارس على 
البائع قيمة غرسيه. 


[وذكر ابن حبيب2) هذه المسألة عض أصبغ فقال : ومن اشترى أرضاً شراءً 
فاسداًء ا حوها غروساًء وبقي وسطهاء وهو جلها وأكثرها لا شيء فيه أو 
غرس جانباً منها وبقي سائرها لا شيءَ فيه. فان كانت الغروس يسية لا خطبٌ 
لا لايس ذلك كها فوت ورد كلها على بائعهاء وى للمبتاع قيمةٌ ما غرس 
فيها قائماً. اك كانت الغروس فال وقدرٌ في المؤنة والنفقة» فذلك فوت في 
بيعهاء أو يكون على المشتري قيمة جميعها يوم الصفقة» يعني ابن حبيب إن كان 
للك يود" ا 

وذكر ابن حبيب عن أصبغ أيضأ في مَن اشترى أرضاً بزرعها الأحضر أو 
البايس كرا فاد وحصد الزرعَ وأفاته ثم غير على ذلك. فإن كانت لض قد 
فاتت بطول الرّمان أو اختلااف الأسواق أو تغیر الحال» فهو فوت ها وللزرع 
معهاء وبر الأْضّ إلى القيمة بما كان فيها يوم الصفقةء يعني أصبغ إن كان ذلك 


زام فا ين معفوفتين ساقط في ص: 
(2) هذه بدأية فقرة طويلة تنفرد مها ص. 
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يود القن ها ال وان کات ا 2 قل حبق و ذللة» بو 
وجوه الفوت» فيح البيعٌ بهماء فيما وفيما كان فيبا من الزر ع» أخضرٌ كان يومعنٍ 
أو يابساً. فإن کان مشتريه حصده رده كيل وأعطِيّ اجره في حصاده وعمله. 
وإن كان باعه» فإنَّما رَد الشمن الذي باعه به إلى البائع أو قيميّه يوم باعه. ولو 
كان الزرع أصِيبَ وهو قائم قبل حصاده أو بعد حصاده قبل أن يصير حباً بيد 
تاه كانت مصيئُه من البائع» كزرج بیع ول حل بی وكذلك فسّر لي 
أصبغ. وقال : قال أصبغ : وتغيّر الأسواق في جميع الأشياء كلّهاء وفي العرض 
والدّور إذا بيعت بيعاً فاسدأء فوت دون الحدم والبناء والغراس في الأرضء يرد به 
إلى الفقه» وقد قاله ماللكٌ مجملاً : إن تغيّرٌ الأسواق فوت2"2. 


وروى عيسى عن ابن العا في من ابتاع رقيقاً بإفريقية فيقدم بها 
الفسطاط» فيوجد البيع حرامأء فليس يفوت إلا أن تفوت بناء أو نقص أو تغير 
سوق. ولا أرى سوق مصر وسوق القيروان / ألا يختلف, فذلك فوت . وإن 
كان إنما قدم بها من الإسكندرية» فإن اختلفت الأسواق أو غيّرها 0 فذلك 
فوت» وإِلّا فلاء وترد عليه بالفسطاط. ولو كان طعاماًء لم يرد عليه إلا 
بالإسكندرية. 


قال ابن القاسم في من باع دارا بيعاً حراماء ثم علم البائع بفساد البيع فيقوم 

على المشتري ليفسخه قبل فوتهاء فيفوت المبتاع الدار حينعذ بصدقة أو بيع» أو 

عبداً فيعتقه بعد قيام البائع. فأما الصدقة والبيم» فليس بجائز بعد قيام 
ئع. وأما العتق» فأراه فوتاً لحرمته. 


(1) ناية الفقرة التي انفردت بها ص. 

(2) في ص : وفي العتبية ... مع التشطيب على : روى عيسى عن ابن القاسم 

(3) في ت : فقدم. 

ر في الأصل : ألا ختلف. 

(5) زيادة هنا في ص وعن أشهب : تغير الأسواق فوت. / ثم تتكرر الفقرة المتقدمة وقد تصدّرها ما 
نصه : وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم .. 
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كلو 


في السلعة تفوت في البيع الفاسد 
ثم يظهر منها على عيب قديم 
من كتاب ابن المواز : وإذا فاتت السلعة ف البيع الفاسد بحوالة سوق 
وشبهه» ثم ظهر على عيب قديم. فإن شاء ردها بالعيب ولا شيءَ عليه» ون شاء 
حبسهاء (ولزمه بقيمتها صحيحة, لأنه رضي العيب حين أمكنه ردها بهاء فأبى إلا 
أن يكون حدث عنده عيب آخر مفسد» فله حبسها)' بقيمتها يوم قبضها 
بالعيب القديم. فيكون ذلك كالثمن. وإن شاء ردهاء نظر ما قيمتها يوم القبض 
بالعيبين. فما نقص ذلك رددته معها. 
وَإذا ابتعت عبدا بيعا فاسداء فأبق عند البائع قبل قبضك إياهء تات 
في رده جغْلاء وأصابه في الإباق قطع أصابعه ثم ذهبت عينه بعد أن وصل 
- / فقد فات رده بفساد البيع» ولزمتك قيمته ابقاً مقطو ع الأصابع يوم 
قبضته. ويطرح عنك من ذلك ما ودّيت من جُعل ردّه؛ لأنك لم تكن ضمنته إلا 
بعد ذلك» فذلك على البائع: ولو قبضته بعد إباقه» ولم يعلم بقطع أصابعه حين 
انخذن و يحدث به عندك عيبء فلك رده أو حم د وجا اشا 
لأنك على الإناق أخذته فرذي قيمته ما علمت من الميوب» سالا ا ل به 
منها قبل أن يقبضه. [فإذا حدث عندك ذهاب عینه» کان لك حبسه بقیمته( 
بكل عيب قدم» علمته يوم القبض» أو جهلته فعليك قيمته» آبقاً [مقطوع 
الاصابع» أو رده» ورد ما نقصه العور من تلك القيمة]. لأنه لا يمكنك رده 
بعيب لم تكن علمت به» إلا بغرم تغرمه للعيب الحادث عندك؛ فلذلك رمل 
بقيمته بكل عيب قديم. 


(1) ها بين هلالين ساقط في ص. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط في ص. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 
(4) في ص : لزمه. 
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ومن ابتاع جارية بالخيار» وشرط النقد فيباء فأصابها في الخيار عيب علم به» 
ثم قبضهاء فحالت في سوقها أو في بدماء ثم حدث بها عنده عيب مفسده ثم 
ظهر على عيب قديم غير عيب الخيار» فينظر إلى قيمتها يوم قبضهاء بعد أيام 
الخيار» بعيب الخيار وبالعيب القديم. فإن شاء ودّى ذلك وحبسها. وإن شاء 
الرد» نظر كم قيمتها بذلك» وبالعيب الحادث عنده. فما نقص من ذلك رده 
معها. وني كتاب ابن المواز في هذا الفصل إشكال رما ظهر للمتأمل هذاء وريا 
ظهر له أنه يقومها“ إذا أراد الردّ بقيمتها بعيب الخيار» سليمة من العيب 
القديم. / (م) يرد ما نقصها العيب الحادث عنده من تلك القيمة. وهذا 
التقوم إنما يكون إذا لم يحدث عنده عيب مفسد. والكلام الأول أشبه بما قدم من 
الأصل» وإياه أراد إن شاء الله. وأما إذا حبسهاء فليس بمشكل على ما ذكرنا أن 
يؤّدي قيمتها بالعيب القديم؛ وعيب الخيار» لحدوث العيب المفسد عنده. قال : 
ولو لم يحدث بيد المبتاع فيها غير حوالة الأسواق» فله الرد بالعيب. فإن تماسك©, 
كانت غل قيا يعيب الان سال من اليب افده لله هيه :]د الو شا 


ردها به. 


في بيع الخمر وكيف إن تبايعها مسلم وذمي 
ومن أسلم على ربا أو بيع خر وذكر معاملة 
النصارى وملكهم لمسلم أو لمن يجبر على الإسلام 


من كتاب ابن المواز: وكره مالك الصرف من الخمّار وإن كان نصرانياء 
قال : والصرف من الباعة أحب إلىّ من الصرف من الصّيارفة» لكثة الفساد 
فہم. ولا باس باقتضاء الدّين من الذمي الخمّار والمربي» بخلاف المسلم, لما أباح 
(1) في ص : يغرمها. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 
(3) في ص : فإن لما شك. 
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الله تعالى من اقتضاء الجزية منهم. ولا يستقرض منه بدء”'». وكره مالك أن يبضع 
من النصراني بضاعة» أو يِب" له على بيع شيءِ» أو يشتري له شيعا يسيرأ من 
السوق» أو يصرف له دراهم بفلوس» وإن كان عبده. ولا بأس أن تؤاجره يعمل 
لك بيديه عملا. وإذا أرسل المسلم نصرانياً يشتري له خمراً من نصراني ففعل, 
فإنه يقضى له بالشمن» إذا لم يعلم / أنه لمسلم وتكسر الخمر. وإذا باع المسلم 
خمرا من نصراني» فليؤخذ الثمن من المسلم فيتصدق به. (واختلف قول مالك إذا 
لم يقبضه» فقال : لا يؤُخذ من النصراني» وقال يوحذ منه فيتصدق به)) ويهذا 
أخذ ابن القاسم. قال محمد : لا يؤخذ منه الشمن؛ وإِنْ أخذ, رد عليه وأغرم مثل 
الخمر هراق على المسلم. 

وقال ابن القاسم وأشهب : ولو أخذ فيه المسلم جارية» فأحبلها أو أعتقهاء 
فليقض للنصراني بقيمتها. ويغرم النصراني مثل الخمر فتَهُراق على المسلم. وكذلك 
لو حال سوق اللجارية. 

قال أشهب : ومن اشترى خمراً بعشرة دنانير» فباعها بخمسة عش 
فليتصدق بالشمن كله. 


قال ابن حبيب : إذا باع مسلم من مسلم حمر فما كانت الخمر قائمة 
بيد بائع'”' أو مبتاع» فلتكسر على البائع» ويرد الشمن؛ إن قبضه على المبتاع» فإن 
فاتت (فقد) فات الفسخ, وأخذ الثمن يتصدق به (سواء)©) قبضه البائع أو لم 
يقبضه» ويعاقبان. 


(1) في الأصل وص : بدياً؛ وني ف : بريا. 

2( هكذا في الأصل ؛ وني ص : أو ييبع له شيعا ؛ وني ف: أو يعيب له على شيء من الأشياء. 
(3) ما بين هلالين ساقط في ص. 

(4) في ف : فإن كانت. 

(5) في ف : البائع أو بيد المبتاع كسرت... 

(6) ما بين هلالين زيادة من ف. 
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ولو اشترى منه جراراً على أَنّها تل فحملهاء فانكسرث في الطريق» فإذا 
هي خمر فهذا لا تمن عليه ولا قيمة» ويرجع بالثمن إن دفعه. 

وروی مطرّفء عن مالك في مسلم كسر لذمّي خمراء أنه يُعَافَبُ. ولا غرم 
عليه. ولا يجعل لما حرّم الله تمناً ولا قيمة. وقال ابن القاسم : عليه قيمة الخمرء وقد 
بإسلام منهم. وقال ابن المواز : يقومها المسلمون» ولا تخفى عنهم قيمتها. / 

قال ابن حبيب : وإن باع نصراني خمرا من مسلم» فقبضها المسلم ولم تفت 
فإنها تكسر. وإن قبض النصراني الثمن ترك له. وإن لم يكن قبضه لم يقض به على 
المسلم» وتكسر الخمر على النصراني عقوبة له وكذلك لو أدركت بيد النصراني قد 
أبرزها ولم يقبضها المسلم» لكسرت عليه عقوبة له. وأما إذا(©» فاتت الخمر بيد 
المسلم» ولم يدفع الثمن» أخذّ منه. وتْصدَّقَ به» ويعاقبان» وإن كان المسلم بائعها 
درول تنس ا کی کک او التق انور ادن کا 
النصراني. وإن فاتت الخمر بيد النصراني قبل يعر على ذلك» أخذ الثمن من 
.النصراني إن لم يدفعه أو من المسلم إن قبضه فتصدق به. 

قال ابن حبیب : وس باع کرمه ممن يعصره را أو أكراه داره» أو دايته ف 
شيء من أمر الخمر فإ يُتَصَدَّق بالثمن في ذلك. والوصيّ إذا أصاب في التركة 
خمراء فليهرقها ولا خللها لليتامى. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في مّن يبيع عِنَبّه ممّن يبيعه في السوق» 
فإذا فض منه شيءٌ عصره مشتريه خمراً. قال : إذا لم يبِعْهُ لذلك» وإنَّما باعه 
عنباء فلا باس بذلك. قال محمد : ولا يعود لبيع مثله. 


(2) ي ص: وأما إن فاتت. 
رى هكذا في الأصل وسائر النسخ بإسقاط «أن» ويستقم التركيب بذكر «أن». 
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وقال أصبغ : واختلف قول ابن القاسم كاختلاف قول مالك في نصراني 
أسلم دجا في. داري فا ك ادها وت عل سما اردان عل را ان 
بإسلام من أسلم منهما. وقبل عن مالك إن أسلم المطلوب فعليه ديناران. / وقيل 
إن مالكاً توقف فيه» قال: ولو كان دفع إليه ديناراً في درام إلى أجلء فأسلم 
الطالب» فلتُوحذ الدراهم من النصرافي وات بها دينارء فان لم يَف لم يكن 
ل غير للق إن “كن قينا فضل) رَد الفضل إلى النصراني» وإن ألم 
المطلوبٌ رد الدينار الذي قبض على النصراني. 

ومن العتبية:.رزى غيم عن ان ن القاسم في النصراني يسلف نصرانيا مرا أو 
غنازير. فأسلي المتسلف: :قعلية فة الخمر والخنازير» (وإن أسلم الذي أسلف 
الخمر والخنازير)» قال : أَحَبٌ إليّ أن يأخذ الخمر والخنازير» فيقتل الخنازير 
ويريق الخمر. 

وروی يحبى بن يحيى عن ابن القاسم في نصراني أسلم إلى نصراني دنانير في 
خمر أو خنازير فأسلم الذي عليه ذلك رد الثمن إلى صاحبه. وإن أسلم الطالب 
فتوقف مالك وقال : لا أدري» أخاف أن أظلم الذمّي؛ ولكن أرى أن يؤخذ الخمر 
منه ويكسر على المسلم وري كل كرو ان مكان لا يصل أحد إلى 
أكلها. قال : وإن رضي النصراني برد د الدنانير فذلك جائزء قال : وكذلك إذا 
ما تمر وک ؛ ثم أسلما جيعاً فليس عل المطلوب شيء من ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز (متصل بقول مالك): قال : وإذا باع منه خمرا 
بشمن إلى أجل ثم أسلم فذلك نافذ, وليأحذ الثمن إلى أجله. وكره مالك أن يُبَاعَ 
من الكتابيين من يُجْبَرٌ على الإسلام» وقال : ما أعلمٌ حراماً. / قال : وإذا بِيمٌ 
مهم من يُجْبَر على الإسلام» بيع على المشتري ما لم يديّن بِدَيْنِ. وأجاز بيع صغار 
(2) في ص : ... يكن عليه غير .. 


(3) ها بين هلالين زيادة من ص. 
(4) ما بين هلالين زيادة من ص. 


18س 


18ر 


الكتابيّين منهم. ومن ابتاع من نصراني عبداًء فأسلم» ثم وجد به عيباًء فليردّه 
ووم sS e‏ 
كان بإكرا أ9 ضغطة. 

قال أشهب : ومن واجر عبده المسلم من نصرائيٌ» فسيحَ ذلك ووُدْبَ 
السيد. وإن علم النصراني بتعدّي سيّده» وُدبَء وإلا فلاء ويأخذ السَيّدُ من ما 
عمل من الإجارة» فسح ما بقي. 

وكره مالك أن يكري دابتّه ممن يركبها من النصارى إلى الكنيسة» و حرمه. 

ومن العتبية"» قال ابن القاسم : قال ماللكٌ في بيع الصّقالبة والسودان قبل 
أن يسلموا من النصارى» قال : ما أعلم حراماء ولا يعجبني إن كانوا صغاراء ولا 
يجوز بيعهم منہم» فإن بيعوا منهم [فسخ البيع. وإن كانوا كباراً فلا بأس ببيعهم 
منهم]» لان الصغار يجبرون على الإسلام والكبار لا يجبرون. قال ابن القاسم في 
رواية يحيى بن يحبى : لا يياع منهم صغير ولا كبيرء ويَجبر الجميعٌ على الإسلام. 


وإن ابتاعوهم بيعوا علريم إلا أن يُديّنوا بين فيقروا بأيديهم. وإن تقدم إليهم ألا 


يشتروهم» ثم اشتروهم» فهودوهم أو نصروهم» فليعاقب الذين هوّدرهم / أو 
تصروهم حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك. 

قال ابن سحنون : قال سجنون في عبد. نصراني اشتراه .بودي من يېودي» 
قال: يُجْبّر على بيعه. 

ومن العتبية: قال أصبغ فيمّن اشترى عبداً مجوسياً من المجوس الذين 
بالعراق بين ظهراني ESE RN‏ فهذا لا جو 


(1) باجع البيان والتحصيل. 4 : 1 
(2) ما بين معقرفتين ساقط في ص. 
)3( راجع البيان والتحصيل» 4 : 210. 
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الذي اشتراه على الإسلام. وإِنَّما يجبر من يشتري من السبي من صقالبة وغيرهم 
من ا جوس. 

قال ابن وهب من رواية عبد الملك [ابن الحسن في بيع رقيق اليبود من 
النصارى أو رقيق النصارى من اليبودء قال : لا ينبغي ذلك ولا يجوز ]!'», وذلك 
لأن بعضهم لبعض اعدا ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض. وقاله سحنوك. 

قال أصبغ : قال ابن القاسم في العبد : هل يباع من أهل دينه من أهل 
الحرب» قال: لا أرى ذلك. أخاف أن يكون عورة على المسلمين» ولولا ذلك لم 
أكرهه وقاله أصبغ. 

قال ابن المواز قال ابن القاسم في الربانيين*“ يقدمون بالرقيق هل يشتريهم 
الناصرى منهم, قال : أما الصغار» فلا. وأما الكبار» فنعم. 


وفي كتاب الجهاد شيء من ذكر لع الخمر» وإظهارها. وكسرها. 


ما ينبى عن بيعه من الزبل: وجلد الميتة 
وشعر الخنزير والكلب والصوّر والملاهي 
والخصيان والصغير والزمن وبيع الطفل وغير ذلك / 
من کتاب ابن المواز : وكره مالك بيع رجيع بني آدم. قال ابن ا : 
لبان کا ل ماد ويلك أن ان غر کو ارق بف بايا" قال 
أشهب : أكرهُ بيع رجيع بني آَم إلا لمن اضطرٌ إليه» والمبتاع أعذر [فيه من 


بائعه](0). 


ری ما بين معقوفتين ساقط في ت. 
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ومن العتبية(: عيسى قال ابن القاسم : ومن باع جلود ميتة مدبوغة وابتاع 
بالثمن غنمأء فنمت» ثم تاب 2» فليتصدق بثمن الجلودء لا بالغنم. قال عيسى : 
يرد الثمن إلى من ابتاع منه الجلود أو إلى ورثته. فإن لم يجدهم تصدق بذلك 
فإن جاء خير بين الصدقة أو الثمن. 


قال أصبغ وأبو زيد: قال ابن القاسم : لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي 


كصوف الميتة. وقال أصبغ : ليس كصوف الميتة بل كالميتة نفسها لأنه حرام ' 


حيّا وميتاء وتلك صوفها“ جل في الحياة. 


فالا قال ابن القاسم : ومن باع كلباً فلم يقبض نه حتى هلك 
الكلب بيد المبتاع فمصيبته من البائع. ولا بأس باشتراء كلاب الصيد وا 
يعجبني بيعها. قال سحنون : نعم» يجوز ويحج بثمنهاء وهي ككلاب7) الحرث 
والماشية. ومن كتاب آخخر أن ابن كنانة يجيز بيعها. 


قال سحنون: قال ابن القاسم في من باع بوقا أو كبّرا(» فليفسخ بيعه 
ويؤدب(85) أهله. 


قال أبو زید: قال ابن القاسم : لا باس بشراء الصبي الصغير لا يحمل 
السؤال وإن كان رضيعاء إلا أن يكون من بلد عمّه© الفساد من سرقة الأحرار 


وبيعهم. واخ إلى / أن يتور ع فيه) ولا أرى أن يمنع بذلك البيع. 


(1) راجع البيان والتحصيل 7 : 444. 

2( في ص : ثم مات ؛ وفي ف : ثم ملكت. 

 )3(‏ في ف : بل يرد الشمن. 

(4) 5 ف : بعينها. 1 

رئ في ف : والمبتة صوفها حل في حياتها. 

(6) في ف : وهي مثل كلاب .. 

(7) الكبّر (بفتح الكاف والباء): الطبل. 

(8) ك ص : ویرد أهله. 

رو في الاصل وت : بلد محمد الفساد...؛ وف ص : يكون من بلد الفساد؛ والتصحيح من ف. 
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من أعتق صغيراء أن عليه نفقته إلى أن يبلغ السعي والنفع لنفسه. وكذلك على 

قال أشهب: قال مالك : ترك التجارة في (العبيد)“ الخصيان أحب إليّ ولا 
احرمه. وشراؤهم معين على خصائهم. 

قال محمد : وفي العتبية»: قال أشهب عن مالك (قال)20 : أما الرجل 
يشتري الخصي والاثنين لنفسه فلا بأس به. وأما أن ينفق عنه بهم فلا ينبغي» 
وقد رغب فيهم الملوك وأكثر الناس منهم. 

قيل أتكره أن يقول أحدهم للرومي : إخص هذا لأشتريه منك؟ قال . وما 
بأس هذا؟ قيل(: إمهم يقولون : إذا قلت لهم هذاء ذهبوا بهم يخصونهم. قال: 
هم أعلم بذلك منه. 

قيل لابن المواز في بيع الطير©» يؤكل. قال : أكره أكله. وأما بيعه» فلا 
أدري» قد يشتري لغير وجه. وقال ابن الماجشون : إن أكله حرام. 

ومن العتبية: أصبغ: قال ابن القاس في الذي يعمل الدَّوّامات7) يبيعها 
من الصبيان. قال : أكره ذلك. 


(1) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(2) راجع البيان والتحصيل» 9 : 358؛ وني ف : قال عنه في العتبية. 

(3) ما بين هلالين زيادة من ص. 

(4) في الأصل : أن يتمر عنه» بدون الحجام ؛ وفي ص وف وت :. أن ينفق ؛ وفي العتبية [البيان 
والتحصيل 9 : 358 : أن ينفق هم فلا أحبه. 

(5) في ص وف : قال. 

6 في ف: الطّمل الذي يؤكل ؛ وفي ص : الطين. 

ر( اجع البيان والتحصيل» 9 : 365. 

8١‏ ف ف : الرواسايت ؛ وفيت : الرايات. 
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قال أشهب عن مالك : سكل عن التجارة في عظام على قدر المرء يجعل لها 
وجوه» نخدا( الجواري بناتٍ. قال : لا حير في الصورء وليس هذا من تجارة 
الناس. 

قال سحنون في كتاب الشر < الى كلاب سن عق 
والناس جتمعون على تحريم بيعه. 


في وقت بيع الثّمر© والفواكه على القطع“ وثمر البحائر 
روما بيع]* من ذلك قبل بدو الصّلاح”/ 1 
وما ببع منه على القطع وبيع ما حضر” من الثار 
وذكر السقي في بيع الثمر 
من الواضحة :. ا الرسول عليه السلام عن بيع الثّمار حتى تزهي وفي 
حديث اخر حتى: يبدو صلاحها. 


قال ابن حبيبب : وكُر اول بكرن سبع سبع درجات» لعا ثم إغريضاء ثم 
بلح ثم زهو ْم 0 ْم را ثم 08 فأوله الطلع ثم ينقلع 19 الخف عله 


(1). في الأصل : يتخذنها؛ والتصحيح من ف وص. 

,2( في ف : قال ابن سحنون في كتابه : لا... 

(3) في ف وت : الثار. 

(4) زيادة من ف. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط في ف. 

(6) في ص وت : ... بد وصلاحه. 

(7) في ص وف : وبيع جصرم الغار. 

,28 رواه مالك في الموطلء كتاب البيوعء باب الي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها عن أنس؛ وهو في 
الصحيحين. 

(9) الحديث في الموطل في كتاب البيوع ونفس الباب أعلاه» عن ابن عمر. وهو في الصحيحين في 
البيوع. 

(10) في ف : ثم يتفتح الخف. 
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ويبيض فيكون إغريضاً ثم يذهب عنه بياض الإغريض ويعظم حبه وتعلوه خضرة 
فيكون بلحأء ثم تعلو الخضرة حمرة وهو الزهو» ثم تصير صفرة فيكون بسر ثم 
تعلو الصفرة دكنة وحمرة ويلين ويستنضجء فيكون رطباًء ثم ببس فيكون تمراً. ونهى 
النبي ع عن بيع الؤار حتى تزهي وحتى يبدو صلاحهاء وقال0!» : حتى تنجو 
من العاهة» وكله بمعنى واحد. وقول زيد: حتى تطلع الغياء لأنها تطلع أول الصيف 
في نصف مايو» وهو وقت تومن العاهات على الغارء ويظهر احمرارها واصفرارها. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أزهى في الحائط (كله)©. نخلةٌ أو 
دالية بيع جميعه بذلك ما لم تكن باكورة. 

مالك : وإذا كان في الدالية الحبّات في العنقود أو العنقودين جاز بيعهاء 
وكذلك كل ما تتابع طيبه. وأما أن يكون بعض الحائط مستأخراً جدأء فهذا) 
يكره أن يباع معه. 

قال مالك : وإذا عجل زهو الحائط. جاز / بيعه. وإذا أزهت الحوائط حولّه 
وم يزه هو» جاز بيعه. قال ابن القاسم : وأَحَبٌ إلي حتى يزهي هو. وقاله 
مطرف في الواضحة. قال ابن حبيب : هو أحب إِليِّ» والأول (هو) القياس» 
لأنه لو ملك ما حواليّه ما حرفه إليه جاز” بيعها بإزهاء بعضهاء إلا أن يتفاحش 
تباعد بعضها من بعض. 

قال ابن المواز: قال مالك في جنان فيه ثلاتمائة شجرة تين» فيها عشرة شتوية» 
فلا تباع الشتوية بإزهاء غيرها. وإذا كان في الكرم عنب صيفي وشتوي©», فلا 


)1( رواه مالك في الموطا في البيو ع» باب النهي عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها. عن عمرة بنت عبد 
الرحمن مرسلاء ووصله ابن عبد البر وغيه. ونحوه في مسند أحمد عن اين عمر مرفوعاً. وفي السئن 
لابن ماجةء ورواه ابن حبان والحآم في المستدرك وصححه. 

(2) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(3) في ص : فهو يكره... 

(4) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(5) في ف : لجاز. 

(6) في ف : علب شتوي وصيفي. 
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يباع الشتوي بإزهاء الصيفي وكذلك التين [الشتوي والصيفي مثله سواء] وإذا 
كان في الحائط أصناف من اتمرء بيع جميعه بإزهاء بعض أصنافه (فاًما)(“ وإن 
كان نخل ورمان وخوخ وشبهه لم يبع بإزهاء جنس منه بقية الأجناس» ولكن يباع 
ذلك الجنس بإزهاء بعضه. ولو كان في شجرة واحدة منه طيب» لجاز بيع جميع 
ذلك الصيف ا. 
قال أشهب : ولو كان في حائط نخ شجرتا رمَا فلا يباع بإزهاء مر 
النخل» ولا يباع التين وإن تناهى خلقه ولا جميع نمر الفواكه حتى يطيب أوها 
وبؤكل. 
قال ابن حبيبا : ووقتٌ جواز۵) بيع بيع الزيتون إذا اسودٌ أو نحا ناحية 
الاسوداد. زوكدلك العنب السود إذا نحا ناحية الاسوداد)]20, وأما الابيضة فان 
1 2 الطَيّاب. 2 3 كل لثان ! إذا نحت ناحية الاجرار أو 
ومن كتاب محمد: قال مالك : وإذا يبس / الزرعٌ وفيه ما لم يَيْبَمنْ ما 
لا خطبّ له فلا بأسَ ببيع جميعه. قال ابن شهاب : ومن قول العلماء أن 
60 الررع أن فرك . وقال مالك : : حتى ليبس : . ولا 3 ال الكت وغيره 
0 ولا باع الجلبان إذا تمت حتى بيس 
وكذلك الفول وغيره من الح إلا أن بُقَطَمٌ مكائه فإن غلبه بعضه فيبسن» فابن 
عبد الحكم: ينقض فيه البيع. وقال غيره : هو كقول مالك في بيع القمح (إذا 
أَفْرَكَ)7): إنه لا ينقضه) إذا يبس. 


(1) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 

(2) في ف : الصنف منها. 

(3) في ص : ... نخل شجرتان» فلا .. 
(4) كلمة «جواز»: ساقطة في ص. 

(5) , ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(6) في ف : إزهاء. 

(7) ما بين معقرفتين ساقط في ص. . 
(8) في ف : إنه إذا فات بالييس لم ينقض. 
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ومن العتبية”': .روف يحبى ca E‏ 
أفرك» والفول وقد امتلاً حيّه وهو أخضرء أو حمص© أو عدسٌ فإِنْ عثر عليه 
قبل (أن):3) بببس فسخ البيع. وإن فات باليبس لم ينقض“ للاحتلاف فيه. قال 
ا E‏ 
نما يكره ذلك أن لو اشترى منہا كيلا على هذا. فإن فاتثٌ©2 لم 
يفسخ. وهذا في باب السلم في مر حائط بعينه. 
قال ابن حبيب : ومن ابتاع ثمرة (بعينها قد حَل)0© بيعها على أن يدعها 
حتى تيبس» فذلك جائزء أو على أن يجنهها رطبة. وأما على الكل فلا يشترط 
ذلك في كرم بعينه» أو تين بعينه» وإذا اشترى ثمرة بعينها رطبة فأراد أن يقرها حتى 
تيبس» فليس ذلك (له) حتى يشترط ذلك من أجل السقي أنه على البائع حتى 
يجذ. 


ومن العتبية') قال أصبغ: قلت ت ما ! البطيخ الذي اع به 
اهو أن يؤكل بطيخاً أو / فا ؟ قال : (هو)!" أن يؤكل فقوساً. قال 21 
أصبغ : فقوساً نظا قد انتبى للتطبيخ. 
قال ابن حبيب : الطبيخ والبطيخ سواء» والعرب تقدم الباء وتؤخرها. تقول : 
جبذ وحذب. والخريز جنس إمن البطيخ أملس مدور الأرس. والقثاء والخريز 
اساسا سس سس )| 
ر راجع البيان والتحصيلء 7 : 5 
(2) في ف : أو الحمص أو العدس. 
(3) ها بين هلالين زيادة من ف ومن نص العتبية. 
)4 في ف م يفسخ للإخحتلاف. 
ر في ف : مكيلة على هذا. 
ره في ف وص : فإن فات. 
(7) ها بين هلالين ساقطة في ص. 
(8) ف ف : ظا 
(9) ما بین هلالين زيادة من ص وف. 
(10) راجع البيان والتحصيل. 8 : 5 
(11) ما بين هلالين زيادة من ف. 
(12) في ف : صنف من .. 
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والبطيخ قد عرف أنَّه لا ينعقد في كرة. فإذا انعقد أوله وبلغ القثاء منه مبلغاً يوجد 

له طعم» حل بيعه. مع ما يثور ويحدث منه إلى آخره. ولا يباع البطيخ إذا أبلح. 

0 إذا نَحَا ناحية الإصفرار واللّين للطياب» فيباع ما بلغ هذا الحد وما يتصل 
ه. وكذلك الخربز. 


وأما الفقوس» فكالقثاء فيما ذكرنا. قال : وبباع الت إذا طاب أوله» ما طاب 
منه وما لم یطب» وما ظهر وما لم يظهرء لأنه [إما]“ يطلع شيئاً بعد شيء 
وبطناة» بعد بطن. فكل ما طلع منه لك السنة بيع لأوله» إلا ما كان منه من 
البطن الأول( ا تطيب 3 آخر أيار وأول حزيران. فلا يُضَافُ إلى البطن التي 
تظيت ]440 ف غوز واب > لن بين ذلك تفاوت. واخر ذلك البطن مضا 
أوله إلى آخره. 


قال في كتاب ابن المواز : ويباع الزيتون إذا اسود» وأمنت عليه العاهة. 


قال مالك في الثمرة تباع في الأصل: فالسقي على البائع. قال مالك : ولا 
موز أن يبيع ما تطعم المقتاة شهراً لأنه يختلف. وكذلك البطيخ والخريز والقغاء. 


قال : للا يباع شيء من نمر البحائر وشيبها أجل مسمى. ولا بأس أن 
يباع في أول منفعته إلى آخر إبانه يستجنى كل ما يخرج منه إلى آخره. 
قال مالك في شجرة تُطعم / بطنين في السنة» فلا يبيع كل بطن إلا 22ر 


وحده60, 


(1) ها بين معقوفتين زيادة من ف. 

(2) في الأصلء وف : شيء بعد شيء وبطن بعد بطن؛ اصع ان جو 
(3) كلمة : الأول ساقطة في ف. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط في ف. 

(5) واب : ساقطة في ف. 

(6) هکذا في الأصل وص؛ وفي ف : وكان بين ذلك تفاوت» ولكن ذلك .. 
(7) في ف: الأصول. 

(8) في الأصل وبقية النسخ : أجل مسمى. 

(9) في ف : على حدة. 
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قال مالك : وإذا بدا صلاح الموز (جاز)2» بيع أصله سنة أو أجلا 
شلوا 

ولا تباع البقول حتى تبلغ إِيّانها الذي تطيب فيه» ويكون ما قطع منه ليس 
بفساد. 


وقال في الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل» إذا استبقل ورقه؛ ونم واتتفع 
به» ولم يكن ما يُقلع منه فساد» جاز بيعه» إذا نظر إلى شيء منه. فإن وجد شيعا 
مخالفاً رده عسابه. 


قال مالك في البصل المغيب وشبهه يتأخر بيعه عشرين ليلة وفي ذلك ينبت 


بعضه» فلا ينبغي بيعه حتى ينبت ويؤمن. 


قال : ويباع قصب السكر إذا طاب» وهو أن يكسر فلا يكون فساداً. 
ومن الواضحة وغيرها : وما بيع من ذلك كله قبل بدو صلاحه ممن 
لا يتعجل قطعه ویو حره» فذلك فاسدي وضمان الثمر() من البائع . فإن قبضها 
البتاع وعرفت مكيلتها رد مثلهاء yS‏ البيع ولا 


0 0 مُصِدَّقَ في قيمتها مع > يعينه» وفي كيلها إن عرفه» وله اجره في قيامه 
2 سقيه إلى یوم جناهاء وقاله مالك ومن لقَيتٌ من اانه 


وأما الزرع بن الحبوب فلا يباع حتى يشتد وبيبس في أكامه وييبس9©© في 


)1( راجع مثل هذا في البيان والتحصيل. 7 
(2) لفظة : جازء ساقطة في ص. 

)3( في الأصل ويقية ا سخ :الي 

)4( في ف : : حتى يثبت 

03 ا وص وني ف : الثمن. 
(6) في ص وف : ويبيضَ. 
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يُخْصذ. فإذا خصيد قيض لم فسخ وليس بحرام . قاله ماللكٌ, وما إن بيع قبل 
أن بد يتحببّ ويفركٌ فلْمْفْسَمْ ا 


ومن كتاب ابن المواز» ومن العتبية!» من سماع ابن القاسم: قال مالك في 
العنب الحصرم والرمان الأحضر والفرسك وشيهه يباع قبل رن يطيب یطیب» يريد 

على القطع» قال : أما بمصر وشببها فلا بأس به لاله لا يضر بب.©. 

قال عنه أشهب في العنب يشترونه جصرماً يقطعونه : فلا أحبه حتى 
يطيب. قال في العتبية» في ذلك كله : لا بأس به على القطع؛ وإنما كرهت 
النفس( ها هنا لأ ذلك يضر بالناس. فأمّا الأمصارء ففاكهتهم كثيرة» لا يضر 
هم (ذلك)60). 


قال ابن حبيب : ولا 0 أن يشتري من الحائط ثلاث جَنِياتِ أو ابي 


كل صاع بكذا على الكيل. 


ما جوز من بيع القضب والقزط والقصيل 
والورد والياسعين وغيره من غير الطعام 
وكيف إن بْب تبّبَ القصيل بعد البيع 


من کتاب ابن الموازء قال مالك : وجوز بيع م القضلب» والبقل العُصْفْرِ, 
والورد والياسمين» والقطن» إذا بدا 5 منفعيته إلى آخر إبانه» یسَجنی کل ما 
ب اه حتى ينقطع, وتوضع فيه العاهة» و ا الثاث فيه,. 


(1) راجع البيان والتحصيل. 7 : 275. 

(2) ما بين هلالين زيادة من ف, وفيها : يطيب > على القطع. 

(3) في ف :لا يضرهم. 

2 راجع البيان والتحصيل» 7 : 5 

(5) في ف ونص العتبية : النقش. 

(6) ما بين هلالين زيادة في ف. 

ر هكذا في الأصل وت وني ص وف : يخرج ؛ وجُنَ النبت يجن إذا طال والتف. 


— 192 


2ظ 


قال ابن القاسم لا حائجة فيما دون الثلث منه. محمد : إلا البقل فيوضع 
فيه دون الثلث. ولا يباع شيم منه أجلاً معلوماًء ولكن إلى انقطاعه. 


قال مالك : وإذا بلغ اقرط والقَضْبٌ أن يرْعَى ویْجْتی' بلا فسادء جاز 
بيه فن كانت خلفتُه لا تُخْلِفْء جازء شرط خلفته أربع جزات أو خم 
أو إلى انقطاعه. فإِنْ / لم يخرجٌ نبائه على ما كان يعرف لشيء أصابه» وضع 
عة إن كان مخعرط القطتب ريده غلا ولا وريدم حا فان كان تلخت فلا 
يشترط خلفته. (قال)() أصبغ : يريد : وإن كانت اهو قال عنه أشهب : 
لا يماع القضبُ حتى يعني» وليشترط» جرتين وثلاثة وأربعةً. وإن شرط خلفته 
ليقتلّه» فجائرٌ إن كانت لا تُخْلفَ9, م قال : ما هو عندي بحسنء لأنّها 
تأي مختلفة. 


قال ابن حبيب إِنّما يجوز في القضب والقرط والقصيل أن يشترط7© خلفته 
في بلد السقي لا في بلد المطر إذ ليست (الخلفة)“ فه بمأمونة. وإذا لم يشترط 
اة فا ا ا ذا ها لهه أخلفت وإن كانت فة يي 
خلفة فإلّما ذلك كالبقول إذا بلغ النفع به إذا قطع" جاز حينئذ بيعه وبيع ما 


01( هكذا في الأصل ؛ وني ص وف : بُجَرّ. 
2( في ص : فاما إن كانت .. 

(3) في ف خمس جزات. 

242 ما بين هلالين زيادة من ف. 

ری في ف حتى يعني» ولكي يشترط. 

6( في ف : لا تختلف. 

(7) في ص : أن يستري. 

(8) ما بین هلالين زيادة من ف. 

روم في ف : أن ينتفع. 

(10) في ف : إذا قطف. 
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ومن كتاب محمد: وما غلب فيه الحب مما تشترط!!» خلفته» انتقض بيع ما 
فيه ورجع بحصته. وكذلك القرّط والقصيل» كان ذلك بتعد©© من المشتري أو 
بتوان (منه). قال ابن القاسم : ويقوّم0» ذلك حسب بقائه© في اختلاف أزمنته. 
قال أصبغ : وإن تقارب في ذلك وني الأكرية واللبن ينقطع والجوائح. محمد : ما 
لا يرغعب فيه لدهر دوث دهر بالأمر البين» فليحمل على أنه متفق(5) کله في 
الحاسبة. 


ومن العتبية 9 : من سماع ابن القاسم: وقال في القصيل يباع فيتحبّبٌ 
قال : يعدل بالفدادين ويّقاس. فإن تحبّبَ منه قدرٌ اثلث أو الثلثين / وَضيمَ 
بقدره» وليس ذلك بالقيمة» وإنّما يَُدّرُ بالقياس والتحري. قيل : فإن بعضّه أجودُ 
من بعض» قال : يمر ذلك بقدر جودته ورداءته. وكذلك البلح يُزْهِي بعضه. 
2 کتاب ابن المواز: قال ابن القاسم في القصيل: يجاح إن اشترى منه 
جر واحدة فلا تقويم فيه» وإن اشترط خافته» فاه يموم مثل)() ما ذكرنا في 


المقاني وشبهها. يريد ابن القاسم : وكذلك ما تحبب من القصيل في .تقومه 
حسابه 
و به. 


قال ابن القاسم : ولو اشترى قصيلا فاستغلاه فتوانى في قصله» فلرفغه 
البائعٌ إلى الامام حتى يأمره بقصله. فان تراحى ذلك حتى تحب فلا بیع بينهما. 
قال أصبغ : ولو قضى عليه (بقصله)** ثم لم يقصيله حتى تحبّبَ أو تحب وهما في 
الخصومة» فذالك سواء وقد انتقض البيع. 


(1) في ف ما اشترطت. 

(2) في ف : بتعدي المشتري أو بتوان منه. 
(3) في ص : ويغرم. 

(4) في ص وك : حسب نفاقه. 

(5) في ص وف : أنه منفق. 

(6) راجع البيان والتحصيلء 7 : 1 

(7) ما بين هلالين ساقط في ص. 

(8) ما بین هلالين زيادة من ف. 
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قال : وأما من ابتاع عصيراً بعينه جزافاً فلم يقبضه حتى صار حمر فالبيمُ 
لازم» هرا على المشتري. 

وقال في الكتان وقد نبت واستقل2 ولم یتم حَبَّه وحَّه للمبتاع» قال : كل 
نا لايم إلا بالشسقى فلا خر فيه قيل : إن هذا لا يسقى. قال احر مثله 
يسقی» فلا يجبني حتى يشتد - يريد : ویتم حبه. 

قال ابن حبيب : ويباع الورد والياسمين إذا بدا أوله وتفّحَتْ أكامه وظهر 
وُه حل بيه وكان كل ما طلع منه تلك السنة قبا له لأنه يطلع شيعا بعد 
ڻيءِ» وبطنا بعد بطنء وكذلك الین (أيضأ)©. 


في بيع الأصول بشمرها والأرض بزرعهاء و(ذكر)”* الإبار» في ذلك 
وما جوز من / استنناء اللّمر والزرع واشتراطه 24ر 
وذكر السقي في الثمرة والمبيعة 

ومن كتاب ابن المواز والواضحة: وکل ما لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه من 
تمر أو حب أو بقل. . فإذا بيع مع أصله من شجر أو أرض جاز ذلكء إلا أن ما 
بر منه لا يدخل في الصفقة إا بشرط ا جاءت السدداة) . قال مالك : فإذا أب 
أكثرٌ الحائط فالثّمَرة لبائ وم ادلي فهي كلها للمبتاع» وكذلك سائر 
اجره OE‏ عسي > قال في الواضحة: أو فيا ف فإن کان ما أي بر على 


(1) في ف : على المبتاع. 

(2) هكذا في الأصل وبقية النسخ. ولعلها : استبقل. 

(3) في الأصل وبقية النسخ لأ يطلع شيء بعد شيء؛ وبطن بعد بطن. 

(4) ها بين هلالين زيادة من ف. 

(5) ما بين هلالين ساقط في ف. . ووضع بدله : بزرعهاء وذكر بدو صلاحه من ثمر أو عيا وا عور 
(6) في الأصل : الإببار. غير أن مصدر 7 هو الإبار. راجع تاج العروس مادة : «أبر»» 3 : 2. 
(7) ها بين هلالين زيادة من ف. 

(8) جع البيان والتحصيل؛ 7 : 305 وفيه ذكر الحديث وتخريجه من فتح الباري. 
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حدته» قال في الواضحة: في تخل دون خل» فما ار للبائع» وما م 3 للمبتاع. 
وإن لم يكن ما أَبرَ على حدته» قال في كتاب ابن المواز سر :إلا أن ايكون 
ذلك للمشتري كله. وقال في الواضحة : إذا كان ذلك على ما“ في سائر 
النخل» فذلك سائغ© للبائع. 


وقال سحنون في العتبية”©: قال ابن القاسم : إذا ابر نصفهاء قيل للبائم 
ما أن تسل يع الشمرة» وإلّا فسح البيمٌ» وإن رضي المشتري الفاسك ما ل بور 
و م أبن ١‏ يَجْرْ. وقال المغيرة في إبار*! الأقل والأكثر كقول مالك. وإن كان 

نصفين» فنصفها للبائع ونصفها للمشتري. وقال ابن دينار : إذا أب النصف» فما 

7 0 لِمَا لم ير وجميعٌ ذلك للمبتاع. 

قال في كتاب محمد : قال مالك : وإذا لحت الشجرٌ الرُمّانَ والأعنابٌ 
والفواکه» فذلك فیا کالابار) فيما یور بر. واللقاح فيا أن يثمرّ الشجر فيسقط 
منها ما يسقەل ويثبتٌ ما يثبت ٠‏ ليس ذلك أن يو ولقاح / القمح أن يسنبل 
ويتحَبّبَ. وهذا في الخعصر» وروى عنه أشهب أيضاً : إذا طلع الزرعٌ من الأض 
فهو للبائ ب وسقيّه على من هو له. وكذلك قال في الواضحة, قال( : وما كان 
حرثاً وبدراً نهو للمبتاع. 

قال ابن حبيب : وذلك كالطلع إذا لم يتلقح ويؤبر» وكالنوار في الشجر الذي 
لم يعقمد)» وكالتين الذي لم يُنْقِدْ وم يَعْقَدُ. قال وما كان غير النخل من الثّمار قد 


(1) في ف : عاما في سائر. 

(2) لفظة سائغ : ساقطة في ف. 

(3). راجع البيان والتحصيل: 7 : 5 

(4) في الأصل : الإيبار؛ والتصحيح من ص وف. 

(5) في الأصل : ألحقت؛ والتصحيح من ص وف. 
(6) في الأصل : كالإيبار؛ والتصحيح من ص وف. 
(7) هذا في الأصل» وص؛ وني ف : قالوا. 

(8) في ف: ... لم ينعقد. 
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أنقد واعتقد وتبيّن ثمره فهو للبائع» إلا أن ب يشترطه المبتاع. (وإن شك فيه ولم يتبين 
إنقاده وعقدّه فهو للمبتاع)'. والإنقاد : اعتقاد الثمرة أول ما تعتقد. والإبار من 
النخل التذكير أوّل ما تعتقد 

قال : وإذا بيع ما لار 0 سن النخل» فإن کان حن يقلح( طلعه ويظهر 
إغريضه» وبلغ مبلغ الإبار في غيوء فتلك كالإبار» والّمرة للبائع. وإن لم تبلعٌ 
ذلك فهي للمبتاع» لا يجوز أن يستثنيّها البائع. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ومّن باع نخلاً مأبورة دون ثمرهاء 
ي عليه 2 يسلم الاصل لمشتريه. وإن بيعت الارضٌ وفيها زرعٌ قل نبت)» 
أو قثا أو بط فالسقي على البائع. 

وقال المخزومي في بائع النخل دون الثم : إِنَّ السقىّ على مشتري الأصول. 

قال مالك : ومن وهب ثمرة حائطه هذه السنة» فلا يبيع الأصل ختى يؤيرٌ 
الثمرة» ومبتاعٌ الأرض له شجرّهاء إلا أن يستئنيّها البائعٌ. ومبتاعٌ الشجر له 
أرضها. وكذلك في الصدقة (واهبة)0©. وبعد هذا باب في الإستثناء من الثمرة 
وقال / العبد (ومن الصّبرة)© وني البيو ع الأول ذكر بيع حائط بحائط فيا نمرة. 


+ اع 2 ِ 
فيمن ابتاع مرا أو حبا على الج 
1 اشترى الأصل أو الازض أو ابتاع الأصل] 
شترى الثّمر أو الحَبّ أو مال العبد بعد شرائه العبد 
ن خلا مأبورة» فله شراءُ مرها بعد ذلك. واختلف فيه قول مالك» 
وني شراء مال العبد بعد الصفقة. وروی ابت عنه NK‏ م ينزه في الشمرة(7) و 
(1) ما بين هلالين زيادة في ص وف. 
,2( وهكذا في ف : تقلح؛ وني ت : تلقح؛ وني ص : تُفَبّح. 
(3) ما بين هلالين زيادة من ف. 
(4) ما بون هلالين زيادة في ص وف. 
(5) في الأصل : فيها ثمر؛ وما أثبتناه من ص وف. 
(6) ما بين هلالين ساقط في ص. 
(7) في ف : ... في الثمر ولا في مال العبد. 
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يجزه في مال العبد. واختار ابن عبد الحكم أن لا يجوز فيهما('2. ولم يجزه المغيرة 
في الثمرة» e E e‏ آخر في 

وفي المدونة: فيمن باع فہا زرعٌ قد نبت» أن ظهوره من رض 
كالإبار. وروي عن مالك في غير المدونة (أن) إباره أن يتحبّبٌء فيصيرٌ حيئذ 
للبائع» إل أن يشترطه المبتا ع. وفي رواية ابن القاسم : ظهوره 507 
(إباره) 2 . 

قال مالك : ومّن اشترى زرعاً أو عر قبل بدو صلاحه على المَضْل والجَد 
ثم اشترى الأَيْضَّ (أو الأصل: فله أن يقرّ ذلك. ولو عقد البيع الأول على أن يقرّه 
ثم اشترى الأصل)0©, فالبيع الأول فاسد) ا ويثبت شراء الأصل. ثم إن شاء 
شراء ذلك قبل طيبه» فذلك له. و(هكذا) ذكر مثله كله في العتبية؟» عن ابن 
القاسم» وزاد. قلت : فإن اشتراه على الفسادء ثم ورث الاصل من البائي 
فلا باس أن 1 ذلك. 

ومن الواضحة : وإن اشترى رة أو / زرعاً قبل بدو صلاجه على عل العم 
ثم اشتری ابض فأقرّه فييا ثم اسبّحِفَّتِ لض قبل استحصاده» أو بعل َإنَّه 


ينفسخ البيع في الثمرة إن حدثٌ» وفي الِب وإن حصِد 2 ابتاعه عل : 


الحد ثم ارہ حتى طاب. ولو 80) ابتاع الأرض بزرعها في صفقة» ثم استّحِقتٍ 
الارض اة قبل استحصاده» انفسخ فيه البيع. وإن كان بعد استحصاده أو 


(1) في ص : ... أن لا يحرم فيهما. 

(2) ما بين هلالين زيادة في ف؛ وني ص : في ظهوره. 

(3) ما بين هلالين زيادة من ص وف. 

(4) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(5) راجع البيان والتحصيلء. 7 

(6) في ف : ... ورث الأرض من البائع؛ أو الأصلء قال : فلا... 
(7) فيفك وص : ومن اشترى. 

(8) في ف : وإذا ابتاع .. 
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حصاده» تم فيه البيع» وهو للمبتاع. وكذلك في الثمرة في استحقاق الأصل. 
وفي الجزء الذي بعد هذا باب في استغناء مال العبد ومأبور الثمر» وشراء ذلك بعد 
الصفقة. 


باب العرية وشراء رها 
وسقيها وزكاتها وحيازتها 
قال ابن حبيب : والعرايا فيما بيس ويُدّخرء وفيما لا ييبس» > مثل الارن 
والتماح والسّفرجل وشبهه» وثمر البحائرء إلا أن ما يدر منها يشترى بخرصه وما 
لا دغر ل وی خرضه ا ا و ا حر منها فة رطا 
وكذلك إن أعراه من نخ لا يثمر أو عنب لا يتزبّبُ» ولا يشتريه بخرصه مرا أو 
زبيبا» نقدا ولا إلى الجداذ. ونجوز شراء ذلك كله بعين 7 عرض. 
ومن كتاب محمد : وإِنّما تُشْتَرَى ما أعريّت بخرصه إلى الجداذ, ما كان له 
جداذ» وما كان يبس كاهمر والزبيب والتين والزيتون واللّوز والجوز والفستق 
والصنوبر. فأما ما لا يخر فلا / تشتريه إلا بعين أو عرض» لا بالخرص. وقد 
كان من قول مالك : لا يُسْتَرَى مما أَغْرِيّ بخرصه إلا العنب الكل 


قال أشهب : ويْشترى الزيتون بخرصه إلى القطف» إذا كان ببس 


A‏ لا أقل من 


(1) في ت وف : الأترج. 
(2) في ف : شراء ما يؤخذ .. 
(3) في ف : القطاف. 
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ومن كتاب محمد : ولا باع الغ بخرصها نقداً. قال أصبغ : فسح إن 
نزل حتى بانتفاء فيبا ما E‏ ول فاتتٌ زط رد ملفا إن وجد وإلا 


قال أصبغ : وإذا اشترى ما أعرى من رطب الفاكهة وقد أزهتٌ بخرصها 
ويدفعها(© من غيرها نقداً وإلى تناهيها لم يصلخ ذلك. فإن لم يفت ذلك رُد. 
وإن قبض وفات أنفد ولم يرد» وكأنها هي» ضمنها له إلى أخذها©. وكذلك في كل 
عرية ما كانت» فتدخلها رخصة العرية ورفقها. ولو أجيزت بَدْيً© بغير كراهية لم 
أو خطأء وإن كنت أتقيه. ولو فسخه فاسخ لم أعبه ولرأيته صوابا. 


ومن الواضحة : قال ابن الماجشون : لا يجوز للمعري شراء بعض عريته 
كانت خمسة أوسق أو أقل أو أكثرء ولا أعلم مالكا قاله. وأنكر قول ابن القاسم 
وإن كانت أكثر من خمسة أوسق فليشترها“ بعين (أو عرض)2 أو طعام يخالفها 
نقد ا . ومن دارت [ إليه العرية بإرث أو هبة أو بيع» فللمعري شراوها يبخرصها(27 
ولوارثه ون دار الأصل إليه ب ببيع أو هبة [ما كان ذلك للمعري من ذلك]80) إذا 
E‏ وها قرا إن ÛÎ BN‏ ات E‏ ولا يشترط 
ذلك في شرائه» ولكن مضموناء وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجداذ من 
غير شرط فذلك جائز. ومّن أعرى نفرا فله أن يشتري من بعضهم إن كانت 
مصابته خمسة أوسق فأدلى. 


(1) هكذا في ف» والفقرة غير واضحة في الأصل وني بقية النسخ. 

(2) في ص : يدفعه. 

(3) في ص : إلى اخرها. 

ر هكذا في الأصل, وني ف : بربا؛ وني ص : ولو أخذت بدنائير. 

رئ في الأصل وص : فليشتريها؛ وني ف : فيشتربها. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(7) في الأصل : ولم أر له؛ والتصحيح من ص؛ وني ف : شراؤها منه بخرصهاء وكذلك لوارث المعري 
ولن... : 


(8) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
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قال في كتاب ابن المواز : ومن أعرى نفرأ : هذا وسقين» وهذا مثل 
ذلك» حتى أعرى جماعة أكثر من خمسة اون فله شراء جميعه بالخرص» وقد 


وقف عنه مالك» م أجازه. 

ومن الواضحة : وإذا أعرى نفرٌ لرجل2»» فابن الماجشون لا يجيز لواح 
منهم شرا عريته (منه)() دون شرکائه» لل المعْرَى يدحل الخائط لبعض ج240 
فلم يدفع مشتري ذلك ضرر دخوله» فصار كشراء بعض العرية من رجل. وأجاز 
ابن القاسم لبعضهم شراء عريته منه. 

ومن كتاب ابن المواز : واخثلف في زكاة العرية» فقيل على المُعْرَىء وقيل 
على ربب الحائط» وقاله ابن حبيب. قال ابن المواز : ولم يختلفوا أن السسّقَىّ فيها على 
ا 

قال سحنون( : إن كانت العرية والهبة بيد المعطي» يسقي ذلك ويقوم 
. عليه» فالزكاة عليه. وإن كانت بيد المعرى والموهوب» يقوم عليهاء فالركاة عليه. 

قال أشهب : زكاة العرية على المُعْرى كاهبةء إلا أن يُعْريّه بعد الزهو. وما 
روي عن مالكِء أنها على رب الحائطء خطرة رمى بها. 

[قال أبو الفر ج“ : ومن أعرى خمسة أوسقٍ من حائط يعبر عنه فأجيحٌ 
الحائط إلا مقدارٌ خمسة أوسق» كانت الخمسة أوستق للمُعْرَى» قياساً على قول 


(1) هكذا في الأصل؛ وبقية النسخ. 

(2) في ف : وإذا أعرى النفر رجلا. 

(3) ما بين هلالين زيادة من ص وف. 

(4) في ف : لبعض جداده. 

(5) هذه الفقرة من قوله : «قال سحنون ...» إلى قوله : «رمى بها». وقع في ف بينها وبين الفقرة التي 
تليهاء تقديم وتأخير. 

(6) هذه الفقرة بكاملها من قوله : «قال أبو الفرج...» إلى قوله : «من سواهم» سقطت من الأصل. 
وهي ثابتة في ص وف. 

(7) ك ف : حائط يعينه. 


0012نت 


مال في من حبس على قوم حائطأء وعلى قوم خمسة أوستٍ منه» فأجيح الحائط 
إلا مقداز خمسة أوسق» أن أصحاب الخمسة أوسق مقدّمون على من سواهم]. 

قال ابن حبيب : الركاة والسقيٍ على المعري» أعراه الحائط أو بعضّه أو 
نخلات بعينها. قال : وسواء سمّاها عرية أو هبةء / فلها حكمٌ العرايا في ذلك وفي 
ا وأنكر قول ابن القاسم في التفرقة بين الحبة والعرية» لأ الحبة 
(هي ٠‏ ترجمة العرية» ولا يُمَرّق اللفظ بين ذلك. 


قال : : وحيازة العزية بوجهين : : قبضٌ الاصول. وأن طلغ نيا قل 
المعري: وإن قبضها ولم يطلغ فما نمر حتى مات المغري» بطلت. وإن طلع الثمر 
وم تُقَبَضِ الشجر حتى مات المعري» بطلث. قاله مالك. 

قال أشيي ق كاب عفد إن مات دان قور در لأن لل 
يدحل وه ولا وکن وهب أرضاً بصحراء فحورُها أن نسل إليه؛ وإن 
مات رها قبل (أن)22 وبر فلا شيءَ ء للمغزى» . إلا أن تكون الغرية هما e‏ إلى 
ال معرى» فتُحَارٌ. فاه إن 1 يَحَرْه حتى مات ر فل" شيءِ ۽ له. وإن حازه جاز 
ذلك» وإن 9 


قال ابن حبيب : وأَبِيسَ في العُمْرَى رفي الدار)2» والمبحة في الحلوبةء 
والخدمة في العبد» ا أو عرض للمعطي دون الأجنبي» 
ووجه(3) حيازة ذلك حوز ر الرّقاب» وأن يصير الب في الحلوبة قبل موت ا 
قلنا في العرية في اجتاع الوجهين. وأمّا في الدّار والعبدء فالقبضُ هما حيازة. 


(1) . ما بين .هلالين زيادة من ف. 
(2) ها بين هلالين زيادة من ص وف. 
(3) في ف : وحد حيازة. 
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في وضع الجوائح فيما يبتاع من ثمر أو حب 
قال ابن حبيب وغيره : أمر(!) النبي ع بوضع الجوائح. وفي بعض 
الحديث© : توقيت الثلث. 
قال غيره : ولو لم يأتِ توقيثٌ الثلث» واستحال وضع ما لا بال له إِذْ لاد 
من سقوط شيءٍ منها انبغى© أن يوضع ما له بالَّ. والثلث / عدل مما له بال۵). 
وحد فيما بين القلة والكثزق في الأصول. 


ومن كتاب 3 الواز: : قال مالك : ويُقضّى بوضع الجائحة. ولا ينتفع 


قال في 0 : ولا يجي البائع من الجائحة أن يدعو إلى الإقالة أو يغلو 
الّمر فيريح المبتاع. 

ومن كتاب محمد. ومن الواضحةء قال ابن حبيب : : وهي في ضمان البائع 
U‏ بقي فا من الاستيضاع والمصلحة» کا (يكون)7©» في ضمانه ما بقي فيه 
الكيل والوزن فيما بيع على ذلك. 

قال ابن حبيب : فوضع الجوائح على ثلاثة أوجه: فوجة يوضع فيه قليل 
ذلك وكثيره» وذلك في الخضر من جميع البقول وما ناسبهاء فيوضع ذلك (فيها) 
وإن 3 إلا التافه (الذي) لا بال له فلا يوضّع. قال ابن المواز : واختلف فا 


(1) رواه أحمد في المسند بسند جابر, والنسائي وأبو داود في سنسيهما في البيوع عن جابر» وأصله في 
(2) يعني حديث الثلث والثلٹ كثيرء وهو في الح إلا أنه في ١‏ الوصية» وليس في الجوائح . قال أبو 


داود : لم يرد في توقيت الجوائح عن النبي عه شيء» وإنما هو رأي أهل المدينة. انظر في نيل 
الأوطار» 5 : 177. 


(3) في ص وف : ابتغاء. 
(4) في ص وف : ... له البال. 
(5) في ف : من الإستنضاج. 
(6) ما بين هلالين زيادة من ف. 
(7) في ف : واختلف في الخضر عن ... 
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عن مالك وقال علي بن زياد (عن مالك) في المدونة : (إنه) لا يوضع فيها إلا ما 

قال ابن حبيب : والوجه الثاني ما يُجْنَى بطناً بعد بطن من البحائر. والموز 
والرياحين من الورد والياسمين والخيري وشببهه» وما لا يدخر من الفواكه من 
الخوخ» والفرسك» والكمثرى» والسفرجلء «الاترنجء والرمان» والقراسي» وما 
لا يدخر من التين وهو أول بطن منه. [فهذه الأشياء إنما تطيب شيئاً بعد شيء» 
ts‏ الأو و و 
00 كان ذلك من الثمرة في التقدير ثلث جميعها فأكثر, وكذلك قال في 
كتاب ابن المواز في كل ما لا يدخر ولا يحبس أوله على آخره كالمقائي والموز 
والورد والرمان وشببه. ويقوم بقدر نفاقه في اختلاف أزمنته. قال أصبغ: فإن 
تقارب ذلك» حمل على أنه متفق كله. وقال أشهب : إنما يراعى ما بلغ ثلث 
الثنمن ف ذلك فهو جائحة . وإلا م یره جائحة» وإن بلغ ثلث الثمرة. قال ابن 
المواز : وقول مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد الملك : إنما يراعى ثلث 
الشمرة» لا ثلث الثمن في هذا. ا 

قال ابن حبيب : والوجه الثالث مثل ما ييب ويدّحر من الغار من نخل 
وعنب وتين مدخر وزيتون ولوز وجوز وجلوز وفستق. فإذا أجيح ثلثه فاكثر» وضع 
بقدره من الثمن لا تقوم( فيه. اشتري ذلك وقد حل بيعُه أو بلحأء على أن 
0 أجيح. قال إن المواز : فأمًا اقين؛ 2 مالك ا : يسأل عنه» لأنه 
خلفته وكالمقائي» وهذا أحب إلينا. 


(1) ها بين معقرفتين ساقط في ص. 
,22( في ف :.وما بقي منه ينظر. 
(3) في ف : بلا تقوم اشترى .. 
(4) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 
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المواز وابن حبيب ۰ وكذلك ها اشتري. جزة واحدة من قضب وقرط وقصيل. فاما 


إن اشترى منه جززاً أو شيكاً وحلفته» فكالمقائي والورد وشبہه» ينظر. فإن کان 
(البطن)" المجاح قدر ثلث النبات في النباتز وضع عنه من الثمن بقدره في 
التقيم. وقال أشهب إغا أنظر إلى قيمة المجاح لا إلى كيله» فما بلغ ثلث الثمرة( 
فهو جائحة. قال : وذلك في المقئاة وغيرهاء لا يُنْظرَ إلى ثلث النبات. 


قال : / وإذا اشترى ثمرة حائط فيه أصناف من الثمر» فيجاح صنفٌ منهاء 
فلينظر إلى قيمته من قيمة الأصناف. فإن كان ثلث قيمة الجميعز وضع عنه. 
وقال أصبغ : إذا كانت متفاوتة غير متقاربة وكذلك الحائط فيه أصناف (من) نخل 
وكرم ورمان وخوخ”" أو حوائط في صفقةٍ» حائط نخل» وحائط رمان وحائط 
كرم» فيجاح صنف منها فينظر إلى قيمته من قيمة جميع الأصناف. فإن كان 
ثلث الجميع وضع عنه. 

قال محمد : وهذا حلاف مالك ومن ذكرنا من أصحابه» والذي نأخذ به إن 
كان (الحائط)7 تمراً كله أو كرما كله» إلا أنه أصنافٌ منهء فلينظر إلى الثلث 
فأكثر في المقدار فيكون جائحة. يريد محمد : فيحط ما قابل ذلك الصنف منه 
من الثمن بالقيمة. 

قال أصبغ في موضع آخر : إنما استعمل قول أشهب في أصناف من 
الفاكهة في صفقة» يجاح صنف منهاء فينظر رفي ذلك) إلى القيمةء لا إلى 
للتار وات اخ يعض سعد ا وي :اماف غل ركز ور كان رغ 
(2) في ف : فما بلغ منه ثلث التّمَن. 
(3) في ص وف : فإن كانت .. 
(4) لفظة : «خحوخ»: ساقطة في ص وف وت. 


(5) ها بين هلالين زيادة من ف. 
)6( ما بين هلالين زيادة من ف 
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فالقياس أن ينظر. فإن كان جميع ذلك الصئف'لا يبلغ قيمة ثلث قيمة الجميع» 


فلا جائحة فيه» (سواء) أجيح كله أو بعضه. وإن بلغ ثلث القيمة» نظر ما أجيح ٠‏ 


منه. فإِنّ كان قدرٌ ثلث نمرته» [وْضيعَ قدرٌ ثلث قيمة ذلك. يريد: من الثمن. 
وإن كان اقل من ثلث ممرته]'» لم يوضع منه شيء. 

وهو كقول ابن القاسم في فيمن اكترئ داراً مع ثمرةٍ فيها قد طابت. مد 
وقال أصبغ بخلاف ذلك. يريد محمد : ما استحسن أولاً أصبعٌ, / وقال : إن 
كان المُجَاحٌ ثلث القيمة» وضيع» ولم يراع ثلث الثمرة ورواه عن ابن القاسم» 
قال : وقاله شهب وابن عبد الحكم» وراعى في النخيل الختلفة (مبلغ) ثلث 
الثمرة. .قال ابن حبيب في أصناف من الشمر (تباع) في صفقة (واحدة)» بعضها 
أبر ع في الشمن من بعض كالصيحاني والبرني والعجوة» فأجيح صنف منها. 
فإن كان قدر ر ثلث جميع الأصناف في الثمرة» فاه يوضع بقدر ما يصيبه بالتقوم 
في تفاضله» وكذلك في أصناف الثّين وأصناف العنب وغيره ما یبس وخر 
ر أجناسٌ. هذا قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 

ركان ابن القاسم لا يفرّق بين ما تفاضلت قيمته في ذلك من النوع الواحد 
ويقول قولاً حملا : إذا بلغت الجائحةٌ ثلث الثمرة كلها (وضع عنهء رجع بثلث 
الثمن بلا تقويج. والذي قاله ابن حبيب“ عنه شيء ء تأوّله عليه» وهو [قد غلط 
في تأويله لأن هذا الذي حكاهع]”؟) بعيدٌ من مذهب ابن القاسم. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من ص. وهو في ف : وضع عنه ثلث قيمة ذلك النوع أو أكثرء وإن كان 


(2) في ف: أنزع. 

(3) لفظتا : «البرني» و«العجوة»: ساقطتان من ص؛ وني الأصل : البروي. والتصحيح من ف» ونص 
العتبية. راجع البيان والتحصيل» 12 : 119؛ وراجع أساس البلاغة للرخشريء 1 : 44 مادة 
برن» فذكر المر البرني. 

(4) في ف : والذي حكى ابن حبيب عن ابن القاسم إنما هو شيء تأوله... 

(5) ما بين معقوفتين زيادة من ف. 


— 206 — 


29ر 


قال ابن حبيب + وإ كن الزيتون اجناسا فكما فلن أجناس ار 
وغيره» وما ذكرنا فيه من الاحتلااف. وإن کان خا اد فلا تقويم فيه . 
قال : وإذا بلغ مننبيّ يمكن فيه جمغه کله فلا جائحة فيه مغل ما ين من 


5 


الشمر. 

قال : و قول مالك في م من ابتاع E‏ فيه مر وتي" (1) وعنب ن 
وغيرهء وقد حل بيع كل صنيف منه» وهو في . موضع (واحد)» أو افرقت 
ما که وجمعته الصفقة(30), فأجيحَّ صنف منها ل أو بعضه» فان جائحة ئحة كل 


مُرةٍ مها / على حدةٍ لا تضم إلى غيرهاء فإذا بلغث ثلث“ ذلك النوع حط 


ومن كتاب ابن المواز» والمختصر, والعتبية” قال مالك : ومن اشترى 
حوائط فأجيحٌ أحدّهاء فإن كان ذلك في صفقاتٍ شى رُوعِي بالحائجة 
ثلث كل صفقةٍ. وإ جمعتهم©) صفقة فلا وضيعةً حتى يكون المُجاح قدرٌ 
والورد 2 وشببه والغصفر وقصب 0 (أن ذلك) ۵ في ائ سواء. 
لا يوضع حبّى تبلع الثلث. قال : وهو تجوز فيه المساقاة. فكل ها جات فيه 
المساقاة ‏ قال في كتاب ابن المواز عل اصطرار أو على غير اضطرارٍ - 
فال جائحة فيه (موضوعة)» إذا بلغ الغلث» إل المورّ فإن المساقاة لا تجوز فيه 
ولا توضع(8) فيه الحائحة حتى تبلغ الثلث. 
(1) في ص : وزبيب» عوض : تين. 
(2) ما بین هلالين زيادة من ف. 
3( في ف : وقد جمعته صفقة البيع. 
(4) في الأصل : ثلثه» وهي ساقطة في ص. 


(6) في ف : وإن كان قد جمعته صفقة واحدة .. 


(7) باجع البيان والتحصيلء 12 : 163. 
(8) في ف : والجائحة فيه موضوعة إذا بلغث الثلث. 
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قال : وأما الرعفران والريحان والبقل والقرط والقَضْبُ وقصبٌ السكرء فإن 
الجوائح توضع في قليله وكثيو» ولا تصلح فيه المساقاة. وأمّا الكمّون» فتجوز فيه 
المساقاة كالرّر ع» وإنما يراد حه لا شجره. 

و الموز والمقائي والباذنجان, فهي نمار فلا توضع فيها (الجائحة)1» حتى 

وما بيع أخضر من فول وجلبانٍ وما يشببه» فلا يوضع فيه حتّى يبلعٌ الثلث» 
ورد إلى أصله. هكذا في العتبية2» قول مختلف في قصب السكر. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وكل ما بيع قبل طيبه على أن يجِدّ من 


البلح والحصرم والجوز والتين والقطاني / وغيرهاء والفواكه» ففيه() الجائحة إذا بلغ 
الثلث. 
وقال ابن القاسم : لا جائحة في قصب السكر. وقال ابن عبد الحكم : فيه 
الخاتحة. وقاله أصبغ. 
[قال أصبغ]“ : قيل لابن القاسم : أفيه جائحة ؟ قال : لا©. هو 
. لا باع حتى يتمّ. قيل : فإن تم ما بيع أُتوضَّعٌ فيه الجائحة ؟ قال عسى به. 
وكأنّه لم يوجبّها. وقأل بعد ذلك : لا جائحة فيه. والأول أحبٌ إليّ. 
قال ابن عبد الحكم : وإِنّه إِنَّما ُقَطَمْ شيعاً بعد شيع بخلاف الزرع. 
ومن الواضحة, قال : ومن قول مالك : إن في قصب السكر الجائحة وإن 
بيع بعدما يطيبء لاله يخر قطعٌه لما يزيد من استنضاج وحلاوة» كمدّخر 
)1( ما بين معقوفتين زيادة من ف. ش 
(2) راجع البيان والتحصيل» 2 : 164-163. 
(3) في ف : فإن في ذلك الجائحة ... 
(4) ما بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
(5) لفظة : لا ساقطة في ص وف. 
(6) في ف : فإن تم فبيع ... 
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التجر: فإذا بلغ( الثلٹ» وضع فيه بلا تقويي» كالقصيل تباغ منه چ اعد 
ایك القت م بعضه أعظم من بعض افر فقوم كأصناف 
التمر جاح صنف منه. ل وان الق ر ا ا ال ا 
يجوز بيعه إذا بلغ مبلع الانتفاع به ۳ ببعضه» كالبقل» عاش جمعه لیزداد 8 
وعظماً. فإذا بلغ تمامه انقطعتٍ الجائحةٌ فيه كيس الثمرة. 

قال : وجائحة ورق التّوتِ الذي يُباعٌ لِيُجْمَعَ أخضرٌ لعلف دود الحرير 
كجائحة البلح وشبهه» الثلث فصاعداء وليس كالبقل. وروی أبو زيدٍ في ورق 
التوت)2 عن ابن القاسم في العتبية أنه كالبقل يوضع ها قل ت وک 

من كتاب اين الوازء قال أشهب : في القائ تع الجائحةٌ نيما قل مها 
كر / كالبقل. قال أصبغ : وهذا خلاف مالك وأصحابه» وليس بشيء. 0 مود 

مالك : ومن اشترى عريته (بخرصها)؛ فيا الجائحةٌ كغيه. وقاله ابن 
القاسم وابنُ وهب. وقال أشهب : لا جائحة فيها. وني الواضحة مثل قول مالكُ. 

وروى أبو زيل في العتبية) عن ابن القاسم في من نكح بثمرة أنه لا جائحة 
فيباء والمصيبة من المرأة. وقال ابن الماجشون : (بل توضع)©2 فيها الجائحة كالبيع. 
ومن الواضحةء وفي كتاب محمد نحوه. 

قال : ولا جائحة فيما بيع بعد سيه من جميع التُمارء أو بِيمّ قبل يبسه 
فأجيحَ بعد يبّسيه» ولا فيما بيع بأصله» كان تبعاً للأصل» أو الأصل تبعاً له أي 
أو لم يور طاب أو لم يطب. وهذا قول مالك. 


(1) في ف : فإذا بلغت الجائحة الثلث... 
(2) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(3) راجع البيان والتحصيلء 12 : 180. 
(4) راجع البيان والتحصيل؛ 12 : 180. 
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قال ابن خبيب : إلا أن أصبغ قال : إا فيما يعظم خطره من الثّمرة ففيها 
اا بعد ان د قيض“ الثمن على الأصل وعلى الشمرة» لاله زي من أجلها في 
الثمرة©» زيادة 8 وما كل رة لا يعظم قدرّهاء فلا جائحة فيها مع 
الأصل. E‏ بن المواز : إن ذلك كله تبي 0 


ومن العتبية(: روى سحنون عن ابن القاسم في من ابتاع زرعاً بعد طيبه 
ويبسيه بشني فاسد» فأصابئه اة قبل أن نخصذده فمصيبئه(ة) من المشتر ¢ 


وهو قابضٌ له. بخلاف مشتريه قبل بدو صلاحه على أن یترکه» فيُصابٌ هذا بعد ' 


يبسهء فمصيبئُه من البائع؛ لأنّه لم يكن المبتاعٌ قبضّ ما اشترى حى يحصده. 
يريد لفساد البيع. ولو كان البيعُ صحيحاً لم ييبس» .لم تكن فيه / جائحة 

قال ابن القاسم عن مالكِ في من اشترى مر فأجيحَ» فطلب الوضيعةً 
فقال له رب الحائط : أنا أقيلُكَ ولا أضعٌ عنك. قال : يلزمه أن يضع عنه» دعاه 
إلى الإقالة أو إلى ربج في بقية الثمرة» إذ لو حبس أكثر من ذلك لم يرجم بشيء. 
a‏ 


قال ابن حبيب : ومِنْ قول مالكِ : إن کل نمرةٍ اشتُرطَت في كراء دار أو 
أرض» وهي بد فلا جائحة فيباء» بر أو ا طابتٌ أو لم تَطِبْ» يست 
أو لم تيسن. فإن لم تكن تبعاا» لم يج اشتراطهاء إلا أن تطيبّء ثم تكونٌ فيا 


(1) في الاصل وف : يفض. والتصحيح من ص. 

(2) في ف : في الثمن 

(3) راجع البيان والتحصيل؛ 7 : 8 

(4) ما بين هلالين زيادة من نص ص راجع البيان والتحصيل. 7 : 478. 

(5) تختلف في ف صياغة هذه الفقرة صياغة بينة عن بقية النسخ» ونصها : فمصيبته من مشتربه وهو.. 
نخلاف ما لو اشتراه قبل.. :2ك إن ا إن هو اکب فک دوس فت من بلعم 
لأن مبتاعه لم يكن قابضاً لما اشتراه من ذلك حتى بحصدهء بريد الأجل فساد. .. صحيحاً ثم يبس... 


)6( 2 في الأصل : : تبع؛ والتصحيح من ت. 
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الا وإن كانت مثل نصف الصفقة أو ثلثهاء ففي ذلك الجرء 07 
الجائحة» إن بلغت ثلقه فأكثرٌ. وكذلك في كتاب ابن المواز. وقال : 
الأرض فیا شجر ترط 

قال بن القاسم : ومن اشترى رقاب النخل دون اللّمرة» ثم اشترى الثمرة 
(بعدها). فإن كانت مزهيةٌ ففيها الجائحة» وإن لم رو فلا جائحة فيها. 
وكذلك روى عنه أبو زي في العتبية©». 


قال ابن المواز ف من اشترى الأصول ت م الثمرة بعد ذلك» فال ابن القاسم 
في الأسّدية : لا جائحة فيباء وكذلك روى عنه يحبى بن جیی» قال : وان اشترى 
اللّمرة يريد: مزهية 00 ثم م الأصل بعدها» ففيها اا 


قال سحنون : هو إذا باع الاضل e‏ الثمرةء ل ل البائع 
ولو باع الثمرة وحدّهاء كان عليه السقي. تج بهذا في الجائحة. (يريد سحنون 
أن مشتريها بعد الأصول يصير كالقابض» إذ لم يبق له على البائع سقي ينتظره منه 
فتسقط الحائحة فیہا)( . 


ومن العتبية»: قال أصبغ : قال ابن القاسم : من ابتاع نصف تمرة الحائط 
أو ثلتهاء فأجيح أل من الثلث» فذلك / عليها”, ولا يوضع من الثمن شيء. 

إن بلغ الثلث, وي عنه ثلث الشمن. وإن أجِيحّ الصف ضيح عنه النصف. 
0 كانت صبرّة ابتاع نصمّهاء فالمصيبة منبماء ولا جائحة فيها. 

ومن كتاب محمد قال مالك : ومَنْ باع مرة واستثنى منها اصعاً أو أوسلقاً 
قدرٌ الثلث فأقل. فإن أجيح منها قد الثلث فأكثر, وَضْيعَ بقدره مما استثنى 


(1) ها بين هلالين زيادة من ف. 

(2) راجع البيان والتحصيل. 2 : 179. 

(3) ما بین هلالين زيادة من ف 

(4) راجع البيان والتحصيل» 12 : 175. 

(5) في ص وف : عليهما؛ ونص العتبية : كانت المصيبة بينهما. 
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ع 5 ر مد ا 2 £„ 
البائع. رواه ابن القاسم» واشهب» وعبد الله. وإن اجيح اقل من الثلث» اخذ 
البائع مما سَلْمَّ جمِيعٌ ما استثنى. وروى عنه ابن وهب أنه يأحذ ذلك (الذي 
استثنی)“ كاملًء أجيحَ لها أو أكثرُ أو أقل. ولا جائحة على البائع 
| استثنى» فكالئّمن ©. 

ومن الواضحة : ومن باع نمر حائطه وقد ييس' » واستثنى منه كيلاً ما( 
يجوز له» فأجيح قدر لها فأكثرء فلا يوضع عنه من الثمن ولا ه من .الكيل 
المستثنى» كالصبرة. وإن إن أجيح مہا جميع الثمرة سقط عن المبتاع ما استثنى 
(البائع وتكون)» والمصيبة منهما (جميعا)©. 


ذكر ما يُعَلٌ هن الحوادث جائحة 
ومن شرط رِفْعَ الجائحة 

ع كات ابن المواز» قال مالك في الثمرة يصيما الجيش : إِنّه جائحةٌ. 

قال ابن ا : والسارق ا وم ر ر أصبعٌ (أن)50) السارق جائحة 
وقال Ê‏ الجائحة مالو علمء ١‏ يقدر على دفعه. وهو قول ابن نافع في الدونة. 
قال ابن حبيب لاس ور لامر امد و لمر جا 0 
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ : (إن)( ذلك جائحة وبه أقول» وهو 
قول عطاءء والأوّل قول سهل بن ألي حَتَمَة. 


(1) ها بين هلالين ا 

(2) فياف : وما استثنى البائع؛ فهو كالثمن. 

)3( في اف... يست واستثنى منه كيلة مما يجوز له»... 
(4) ما بين هلالين زيادة من ف. 

(5) ما بين هلالين ساقط في ف. 
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زيمن كات ابن لوز : قال مالك في الُمرۃ يصيبها غبار وتراب حٌى تبيض 
وق ا وتنفتَّتٌ: إِنّه ا وإن أصابها ريح کسر أصولٌ النَخْل؛ فهو 

ا ا لي E‏ 
مالك في الواضحة. 
ومن الواضحة: قال ابن الماجشون : عفَنُ الثّمرة جائحة. والقَمَاا"» ‏ وهو 
م ت جا تقول : اعت إذا عت ومن ان ابا القَسَامُ 
تقر : e‏ ومن وارز 2 
أمر غالب بر 000 وبر د 0 را وسَمُوم 5 وريج. رفا 0 وابن 


عبد الحكم وأصبعٌ. 


فيه و 


(1) ف المقصور والممدود للفراء : «والفغا : فساد في ابس إذا انتفخ واغبر لونه»؛ وراجع تاج العروس» 
0 : 283 : «فغا اتمرء يفغى فغا : إذا حشف». 

(2) في ص وف : الجرش؛ وفيت : الجرص. 

(3) في ص وف : السريان؛ وني ت : السربار. 

(4) في ص : بالماء. 
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ومن كتاب محمد("©: قال مالك : ومَنْ باع ماءَ يوم من عين» فنقص 


(ماء) ذلك اليوم قذْرٌ الثلثء وضع عنه. وقال ابن القاسم (فيه : إنه)©© 
يوضع قليله وكثيه إا ما لا يضره» كالبعل. 


قال مالك : ومن باع نمرة وشرط البراءة من الجائحة» لم ينفعه ذلك وقضِيّ 


(1) 
(2) 
)3( 
(4) 
)5( 
(6) 


تم م الكتابث كمد الله ور 


وصَلَى الله عَلَى مُحَمدِ نيه وسَلّوك 


في ف : ...كتاب ابن المواز. 

ما بين معقوفتين زيادة من ف. 

في ف : وضع عن البتاع. 

ا امي 

راجع البيان والتحصيل؛ 12 : 9 

في ص e‏ ادر والحمد لله رب العالمين... 
وصلى الله على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . حسبنا الله ونعم الوكيل. 
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بسم الله الرهن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله 
/ الجزء الأول 
من كتاب أقضية البيوع 


في عهدة (الرقيق):" في اللاث والس 


من كتاب محمد قال مالك في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق : إِنّما 


ذلك بالمديتة وأغراضها الي .جروا غلبا ف فبيعهم أبداً عل ل ع 
تُشتَرَط ا ولا تلم بغيرها من البلدان 0 أن تشترط. (ولا براءة اا ل 
حتى تشتر تشتر ط البراءة» ولا براءة نضا إلا بشرط), 


قال ابن القاسم : وإذا كتب ف الشرام من غير بلد العهدة, وله 55 
المسلمين, لم ينفعه ذلك إذا لم تجر فمم. قال محمد : ومّن يعرفهاء فيبيع عليهاء 
0 


)1( يتصدر كلا من ص وت وف : بسم الله الرحمن الرحيم - وصلى الله على (نبيه) سيدنا محمد وآله 
(وصحبه وسلم). 
- وما بين القوسين زيادة من ص وت. 
- وني ت : كتاب أقضية البيوع : الأول في عهدة الثلاث والسئة. 
- ومن هنا تبتدئ قطعة القيروان من النوادر والزيادات. ويرمز إليبا تحرف ق. وفيا : أقضية البيوع 

من النوادر. الأول في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة. 

- وني ف : في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة. 

(2) في ص وق : قال محمد بن إبراهم المواز. قال مالك : ...؛ وفي ف : قال ابن المواز. 

(3) في ص وق وف : على العهدة أبداً. 

)4( ما بين القوسين زيادة من ص ؛ وفي ق : ولا براءة أيضاً إلا بشرط البراءة ؛ وفي فف :... إلا بشرط, 
ولا براءة أيضا إلا بشرط. 
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الان عون قال المسرلرة هن امات عالله + لا ل يد 
الثلاث أهلّ بل حتى يحملّهم السلطان عليها. وقال المدنيون مہم : يُقَْضَى بها 
بكل بلدٍ وان لم يعرفوها ولا جرث فیہم» وعلى الإمام أن يُجْريَهاء وليَسَكُمْ بها على 
من عرفها أو جهلها قبل التقدم بها وبعده؛ ورَوَوْهِ عن مالكِ. 


٤ 5‏ ا کو 86م 
ومن العتبية"» روى أشهب» عن مالك (وسيل)©: يحمل أهل الآفاق 


على عهدة الثلاث والسسّنة ؟ قال : يركون على عادتهم» مثل بيع البراءة عندناء 
ولا يعمل (با)“ أهل مكة. وما (المواضعة) فَليْحَمَلُوا عليها. 


وفي سماع ابن القاسم : أرى أن يُحْمَل الناسٌ على العهدة. وقال : وددْتُ 
ذلك» ولكن لا يعملون مها. 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم» عن مالكِء في من باع, نصف 
الها ليلغ بقية يومهء وليأتنف ثلاثاً بعده. قال : ورف عهدة السنة 
بعد الثلاث» وبعد الاستبراى والثلاث داخلة في الإستبراى وكذلك روى غنه 
أشهب"© وابن القاسم / في العتبية7). محمد : فقال ابن الماجشون : يدخل في 33/8, 
المّنة الثلاثُ والإستبراء. 


قال ابن حبيب عن مالكُ : والستة من يوم عَقْدَ البيع. 


رى البيان والتحصيلء 8 

ر ٠‏ ما بين القوسين زيادة من ص وف وق. 

رو في ص وف وق : قال : لاء وليتركوا على حالهم. 

4 ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

اه : فيلغي بقية يومه» وبأتتف ؛ وني ف وق : فليلغ... 
(6) في ص وق وف : روى ابن القاسم وأشهب. 

ر البيان والتحصيلء؛ 8 : 283. 


(هم) في ص وق وف : قال محمد:: قال ابن الماجشون. 
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وروی عیسی» عن ابن القاسم» في العتبية“ أن عهدة التلاث في بيع الخيار 
ا بعد يام الخيار. قال محمد : وليس في ذات الاستبراء دة الثلاثء إلا 
أن تحيضَ من يومها حيضة بين فبُحْسَبُ فيها بقيّهُ الفلاث. 

قال ابن حبيب : وفي المبيعة في أوّل دمها عهدة الّلاث» كانت لا استبراءً 
فيها إلا بعد أمنها(ة». 

في المد والتفقَة في العهدة والاستبراء 
وما تحت ف القّلاث, وذكر إياق اليد 
وذهاب ماله وغائه ف التّلاث 

من كتاب ابن المواز©»: : قال مالك : لا يجوز 
في الاستبراء. ابن حبيب7؟) : ل الصّمانَ من البائع بعد. قال ماللكٌ : 
فيه على البائع. محمد : قال مالك : وإذا تشاحًا ف التق ف 0 
والمواضعة» حبس بيد أمين» ثم مصيبثه ممن يصير له. وكذلك ذكر ابن 
عبدوس» وابن حبيب. 

قال مالك في العتبية”» : ليس على المبتاع إيقاف الثّمنء إلا أن يتطوّع. 


ومن کتاب ابن ا مواز : كل ما أصابٌ العبلٌ في اّلاث» فمن ا 
والمبتا ع مين إلا أن يذهب عنه» وكذلك إن أصابه عَمَىْ (9, أو عمش أو 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 283 ؛ وفي ص : : ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم. 
(2) في ص وق وف : قال ابن المواز : ليس في... 

(3) في ص وق وف : إلا أن يتبرأ منها. 

(4) فيا ص وق وف وت : قال ابن المواز : قال مالك :. 

(5) في ص وق وف : قال : ابن حبيب :. 

(6) ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

(7) في ص وق وف : جعل بيد... 

(8) في ص وق وف : ليس عل... 

(9) هكذا في الأصل؛ وني ق وف : حُمّى. 
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بياضٌ بعينه. وما ذهب“ قبل الثلاث» فلا ردَّ له. قال أشهب : أمّا الحَمّىء فلا 
٠.‏ 9 2 0 : 2 
يعلم / ذهابّها ولان به فإن عاودثه بالقرب.ردّه وَإِنْ كان بعد الّلاث ؛ لأنَّ 


0 


برءه220 فيها. 

ومن العتبية»: من سماع عيسى» عن ابن القاسم : وما أحدث العبدٌ في 
لاٹ من زنٌ» أو سرقق أو رو خمر. قال ابن حبيب : (أو إباق» 
فللمبتاع 57 بذلك» وكذلك الام في المواضعة. قال ابن حبيب :)250 : : إلا أن 
یکون تبر من (مثل)»: ذلك فيهما. (قال)© وقاله كله ابن الماجشون» وأصبغ 
(وابن القاسمء وفرّق)0© يرن الإباق والسرقة» وبين الزنا وشرّبٍ الخمر فيهما فلا 

قال عيسى» عن ابن القاسم : وما نما للعبد في ماله في الثلاث» وقد اشترط 
مال وا بربج» أو هبة» أو وصيةٍ» فذلك للمبتاع» وإن لم يبع بماله» فذلك 

ئع. قال عنه يحيى بن يحبى : وإن ذهب ماله في الثلاث» قال ابن المواز» وابن 

حبيب : 8 اشترطه المبتاع, قال ابن حبيب : وهو عينٌ» 3 عرض أو خان 
قالوا : فلا رَد د له بذلك. قال ابن حبيب : وقاله مالكٌ وأصحابه. 


ومن كعاب ابن المواز 2 : وإن أبق العبدذ في الثلاث» وقد J‏ منه(9)» في 
الإباق» فابن القاسم يراه من المبتاع» حتى يعلم أله هلك في النلاث» وكذلك كل 
ما أصابه من كسرء أو عور» ثم وجده» فذلك من المبتاع حتى يعلم أنه أصابه 


(1) في ت : أو ما ذهب ألمُه. 

رى في ت وص : لان بدو ذلك فما ؛ وفي ق :... ذلك كان فيها. 
رى البيان والتحصيلء 8 : 312. 

4 في ص وق : أو شرب حمر أو سرقة... 

(5) ها بين هلالين زيادة من ص وق وف. 

(6) ما بين هلالين زيادة من ص وق ؛ وف: من ذلك ومثله فيها. 
(7) ما بين هلالين زيادة من ص وق وف. 

(8) ما بين هلالين زيادة من ص؛ وني ق وف : فيما. 

(9) في ص وق وف :... برأ فيه من الإباق. 
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عن مالك» ف العتبية وفي كتاب ابن الموازدة», أن ذلك كله من الباك > حتى 
يعلم أنه حرج امن E‏ سالا ورد ل ابی ولكن بعد أن يرب في 
ذلك أجل حتى ب مره فإن وجده مث( 5 د الثمن» فهو للمبتاع» إن وجده 

بعد رد النمن» فهو للبائع» لاله بيْعّ قد انتقض. لاعس عن ابن ا 
كا قا موز واف تلوس لالد مات في إباقه أو لم يَمْثُ. 


ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيبٌ سحنون» عن الرأس يصيبُه في 
الوم الثاني حمَىٌء فلم يرفقه إلى الحا أو ترافقاء فلم يجداب ثم أتيا في اليوم 
الثالث وقد زالتِ الحمّى» وهما مقرّان بذلك» وقال المبتاع ار أن تعود. 
(قال : :¢ فله 5 ولو كان ابتاعه راع فار اثنان منہم انه احم ف 7 
ا ذلك الثالث» فشهادة الاثنين جائزة (على الثالث) إذا لم يجرت 
بشھادتہما ف لكراهيتهم لشركة المشتري معهم. 


(1) في ص وق : ابن القاسم في العتبية عن مالك (راجع البيان والتحصيل» 8 : 255). 

(2) في ص وق : عن مالك في كتاب ابن الموازء والعتبية أنه... (راجع البيان والتحصيلء 8 : 
0). 

(3) في ص وت وق وف : فإن وجد العبد قبل رده الثمن.. 

(4) ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

(5) في ص وق وف : فله أن يرده. 

(6) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(7) في ص وت : إذا لم يُجْرَا ؛ وفي ق : إذا لم يجرا بشهادتهما منفعة. 
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في العهدة فيما أسلم فيه أو تكح بهء أو أقيل 
منه» أو 0 بعیب» أو وَهِبَء ومن يه ش 
ق فيها عهدة أو مواضعة 
أو قيامٌ بحمل ؟ 
من کتاب ابن المواز E‏ مالل في فين أسلم في عبد» فقبضه»› أفيه 
عهدة الثلاث ؟ قال : : نعم. قال محمدٌ SOE E‏ إلا 
أن يشترطهاء وم إن کانت َم فیا الاستبراء. 
(وقال) ابن القاسم : إذا قبض عبداً من سلو» فأصابه في السنة دام 
فلا عهدة فيه» إِنّما ذلك في البيع» قال مالك : في العبد المنكح به العهدة. وقال 
ايض( 3 عهدة فيه. 


(قال) ابن حبيب : والعهدة فيما أسلم فيه من الرّقيق إذا قبض» كذلك 
سمعتٌ أهل العلم» ولا عهدة في سلف الرقيق ؛ ولا في إقالة9» منها في البيع. 

ومن العتبية(6) قال E‏ ر مالك : ومن 3 عبداً أو مه بعيب بعد أن 
أقاما عنده» فلا عهدة فيهماء إلا أن الأَمَةَ إن كانت رائعة ترقبتٌ7 فيها الحيضة 

إن / كانت ونحشاً!8) 'فهي بالرد والعبد من ا ولو ماتت الرائعة» أو تلفت 


ف 0 مها الحيضة) كانت من البائع) وكذلك إن کان وھا المبتاع ¢ لذن 


(1) لالك : ساقطة في ص وق وف. 
(2) ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 


(3) في ص وق : وقال إلّه لا عهدة... ؛ أما في ف. فقد سقطت الفقرة بكاملها من قوله :. إنما 


ذلك... إلى قوله : قال ابن حبيب. 

(4) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(5) في ص وق وف : ولا في الاقالة. 

(6) راجمع البيان والتحصيل› 8 4343 و4 : 100. 

(7) في ص وق : ترقب بها ؛ وفي ق : تؤنيت. 

(8) في ص وت وق وف : وأما الوحش فهي والعبد بالردٌ من البائع. . 
(9) في ص وق وف : وكذلك لو كان. 
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نما أوقفناها لاختبار الحمل» فإن كانت غير حامل؛ فهي من البائم» وإن كانت 
حَامِلة لزمتٍ المبتاع» ورجع بقيمة العيب. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن اشترى زوجته بعد“ البراءة وبعهدة الإسلام» 
فيا العهدة, ولا استبراء فيهاء ولا مواضعة» ولا يضمنما البائع إلا في العهدة. فإن 
نزل بها فیا ما ترد به وردها (وقد ثبت)20»؛ فسخ النکاح. وإن ظهر بها حمل لم 
يردها ورجع بقيمة (عين) الحمل. ولا يحل للمشترى) أختها قبل تناهي العهدة 
إلا بتحريم يحدثها» فيا بلا عهدة ولا استبراء يعني المشتري(. (قال محمد : 
لأنه شرط بيع الإسلام ورفع البراءة. هكذا الأمر)©». والمبتاع لا يمكنه فيهأ بيع 
وهي حامل منه» فلا معنى لذكره العهدة والإستبراء. ابن القاسم : وليس بيع 
الخيار فيها بيعا”2 أفسخ به النكاح وأحل به الأحت وأعتق به على ذي القرابة» لأنه 
إنما يقع البيع بعد تام أَيّام الخيار. 

وقال سحنون» في العتبية"» : ليس في المعتدّةِ وذاتٍ الزوج مواضعةء وا 


س 


ال فا ا ل رط الاو و 
1 ر سب 9 ووفع الموارد 


([) في ص وق وف : بغير البراءة. 

(2): ما بين القوسين زيادة من ص وق وف. 

(3) في ص وف : ولا تحل له» يعني المشتريء أختها ؛ وني ق : ولا تحل له أختها... 

(4) في ص وق وف : يحدثه فيها. 

رى يعني المشتري : ينفرد بها الأصل. 

ر ما بين القوسين ساقط في الأصل ؛ وفي ص يذكر فقط لفظ : هكذا الأمر ؛ أما في ق وف فقط 
سقط من قوله : قال :... إلى قوله ابن القاسم. 

ر ورد في غير الأصل : بيع؛ وكتب فوقها في ت : كذا. 

(8) راجع البيان والتحصيل؛ 4 : 86. 

(9) في ص وت وق : ورفع البراءة. 
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في عتق20 أحد المتبايعين في العهدة والإستبراء 
وفي العبد يعت ثم يتجذم في السو ٠‏ 
من كتاب ابن المواز : وإذا أعتق المبتاع العبد المبيعَ في عهدة الثلاث» أو 
حنث فيه بعتق» نفذ فيه2») وعليه أن /: يُعَجُل اللَّمنَ ويُسْقِطٌ بقية العهدة رولا 
يجوز فيه للبائع عتق)0© وإن لزمه ضمان بعتق“ ؛ لاله ليس له إسقاطٌ العهدة» 
وذلك للمبتاع. 


وإذا أعتق احر() المتابعين . الأمهً في الاستبراء من وطء البائ ¢ م فل عتقه 


حتى تحيض» کا ليس | له تعجيلها وتركُ الاستبراء» إلا أن يكون الإستبراءُ من غير 
وطء السيد فينفذ قا واه 


ولو أعتقها اباد ئع والمبتاع» أ حنثا فہا بعتق » والاستبراء 2 وطء البائع 
(ترٔصنا بها)©» ؛ فان ظهر بها حمل عتقث عليه وإن حاضّت؛ عَتَمَتْ على 
المبتاع» ولو حدث مهأ عيبٌ» م یکن ل رز تعجيل ردّها للعتق» فإن کان الاستبراء 
ان م إن ظهر بها حمل تق علي 
ويرجع بقيمة عيب الحمل ؛ لأنّه لو ظهر بها عيبٌ أو حمل» وم يكنْ عتق» كان 
له الرْضا به وتعجيل © قبضها 

قال ابن القاسم© : وإِنٍ ابتاع عبداً فأعتقه» أو أَمَةَ فأحبلهاء ثم ظهر بها في 
السنة جنون» أو جذام أو برصٌ» فلا يرجع بشيء» وما أحدث من ذلك» 
رى في الأصل : في عهدة... ؛ والتصحيح من بقية النسخ 
(2) في بقية النسخ : نفذ عتقه. 
(3) ما بين الفوسين زيادة من ص وق. 
(4) في ص ! ضمانه ونفقته ؛ وق ا 
٠. )5(‏ في بقية النسخ : وإن عو ق المبتاع الأمة.. 
(6) ما بين القوسين زيادة من ص ؛ وف ق : برضائها. 
(7) في ص وق : فليس له. 
(8) في بقية النسخ : وتعجل 
(9) في بقية النسخ : في من ابتاع... 
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فكالرضا بترك العهدة. وقال أصبغ : له الرجوع بقيمة العيب ؛ لاله كعيب كان 
عند البائع» وكذلك لو أعيِقٌّ في عهدة الّلاث» فليس ذلك بقطع هاء فإِنْ أصابه 
فیا ما یرد بمثله» رجع بأرشه على البائع» وكذلك في العتبية(“ قول ابن القاسم 
هذاء وقول أصبعٌ» وقال سحنون مث قول أصبغ. 
وقال أصبغ في العتبية©» : قال ابن كنانة : إذا أعتِىّ العبلٌ ثم ّم في 

السنةء تُظِرَ ؛ فإن كان له قيمة وإن قلْتْ رجع با بين الصحة والدّاى وان م 
لاقي رجع / بالشمن كله ونفذ عِنْقُ فإن مات العبد عن مالل أخذ 
البائع منه مثل الشمن» وورتٌ المبتاعٌ (منه)0) ما بقي» ون۵ كان 0 أو 
بما بين الصحة والذَّاى فميراثه کله للمشتري» إذا كانت له قيمة ا درهم (واحد 
EE‏ 


5 د 


ومن الواضيحة : (ذكر)©6) ابن الماجشون» في العبد د َعْتَقٌ 3 ذم ف السنة 
(أو تلد الأمةُ من السيّد» م تتجذم ف السنة)(7) ؛ أنه يرجع با بين الصحة 
والدّاء. 


قال ابن حبيب : وكان ابن القاسم يلوذ“ في هذا ؛ فقال مرّةَ بقول ابن 
الماجشون» وقال مرة برد التق وقال أيضا : يرجع بجميع النّمن؛ وكضي العتق. 


(1) راجع البيان والتحصيل. 8 : 65 

ره راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 366-365. 

(3) زيادة من ص وق. 

(4) في ص وق : ولو كان. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(6) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(8) في بقية النسخ : يلوذ في ذلك فقال بهذا مرة... 
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في العبد يجني أو جى عليه في اللات 

من الواضحة : قال مالكٌ : وإذا جُنِيَ على العبد في اللاث» فأَرْشُهاه) 
للبائع» ثم للمبتاع حبسه بجميع النّمن أو رده. 

قال ابن حبيب : وإن جنى العبدُ©» جناية خطأء قيل (للبائع : أتفدي 
امن وَسلمّه ؟ فإن فداه لزم المبتاع العبذ» وإن أسلم امن إلى 0 وفيه قدرٌ 
الارش فأكثرٌ فد 5 وإن كان أقلّ من الأرش» قيل)70© للمبتاع إن 
شعت أن نجير شراءك فافده بالأرش» فإن فعل)» فالعبد له» ولا يرجع على 
البائع بشيء» 3 فداه وهو رهن أحيا لرهنه» م يلزم ذلك ر ولو كانت جنايته 
في الللاث عمداًء فللمبتاع رده بذلك» وكذلك الجوابٌ في هذا كله في بيع 
كيار :إن كان انار للبائع» وإن كان البح (فقط) 9 أو لهماء فيو 3 
ذلك» إلا في رد د المبتاع إيّاه إن هذا له زد متى شای ايك البائء ع أو لم یفتکه 
وقاله کله م كاشفتٌ من أصحاب مالك فيه. 


فيما يظهرٌ في الس يمن ا 8 


(في 00 مهأ ا فرفع 5-0 1 د 0 5 


ر في ق : فالأ للبائع. والأيش (بفتح الهمزة): بذل ما دون التفس من الأطراف. ويطلق على دية 
النفس. 

2 في الأصل : على العبد؛ والتصحيح من بقية النسخ. 

(3) ها بين القوسين زيادة من ص وق. 

(4) في بقية النسخ :أن تحبي. 

(5) في ص وق : فان فداه. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وق. 

ر في ص : كَاشَفْتُ فيه من أصحاب مالك ؛ وني ق : كاشفت عنه... 
(8) راجع البيان والتحصيل» 8 : 6 

(9) ها بين القوسين زيادة من ص وق. 

(10) في ص وق : فتوضع. 
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ليستبرى ذلك» فلا تظهر للعدول ب 00 إلا بعد السدة. فلا ر 
بهذا حتى يعبت أن جنونها(!» كان قبل السنة. وكذلك ما يظهر في 58 من 
سبب يخاف عاقبته إلى (غير ذلك من جنونء أو)© جُذام» أو برص» ولا يقطع 
به أهل النظ (5) ويريهم» فلا یرد بهذا احتتى يشهد عدلان اله جذام أو برص. 
قال : ولو شاء فنظرها في السّنة من فة حاجبيّهاء وغير ذلك مما يظن الناظر 
أنه جذامٌ ولا يقطع به أهل المعرفة» ويخافونه» لأن بدايته يُشَكُ فيباء فلم يردها 
بهذا الإمام 7 ثم يستحكم الأمر فيها بعد السنة بجذام بيّن. قال : إن استحق 
ذلك بها بقرب السنة» فله ارد إن طال ذلك بعد السنة» فلا 37 د له. 


ومن الواضحة : قال ابن الماجشون : وإذا ذهب عقلى العبد في السنة من 
ضربة أو ترد م رد بهذاء وإِنَّما يرد با يعم أَنّه من قبل الجان, إلا أن عل أن 
عقله ذهب من شيء*2 خالطه مع الضربة» فيكون بن امالغ وقاله المدنيون 
والمصريون من أضححات مالك إلا ابن وهب» فالّه قال E‏ وجه زال ا 5 
السسّنق» من ضربةٍ أو غيرهاء فهو من البائع. قال ابن حبيب : فإن ظهر به جُدَامُ 


(1) هكذا في الأصل. وني بقية النسخ حقيقة خنقها ؛ وكذا في نص العتبية. 

(2) في ص وق : فلا يردها بهذا. 

(3) في ص : من سبب في السنة. 

(4) ما بين القوسين ساقط في ص وق وت. 

05١‏ في ص وق وت : أهل البصر. 

(6) كذا في الأصل ؛ وفي ص وق : ولو سَاءَ منظرها... ؛ وهو الأرجح لموافقته ما في نص العتبية (راجع 
البيان والتحصيل, 8 341(. 

7( في ص : فلم يردها الإمام بهذا الشك ؛ أما في ق» فقد سقطت الفقرة من قوله : فلم يردها... إلى 
قوله : بعد السنة. 

(8) في ص وق :... يرد بما يناله من... 

(9) في ص وق : من مس حالطه. 


8 - النوادر والزيادات 6 225 لدم 


بين أو برص ظاهرٌ في السنة» ثم خفي. وذهب. 3 ب لأنّه r‏ 
كالجنون» وان مث هذا له كمون في البدن. ألا ترى أنه لو ظهر قبل السنة بيوم 
رذ عه 

قال ابن الماجشون : وإن ظهر به رفي السنة) من ذلك رما بستكم في / 
حقيقته» ثم انتشر ؛ وانّضح بعد تمام السنّنة» فإ برد مما كان يدوه في السنة» وإن 
م يوقن به في( السسّدة حتى تحقق بعدها. وببذا قال ابن وهبء وأشهبٌ» وأصبعٌ. 


وبه أقول. وم 7 رَ ابن القاسم» وابن كنانة بذلك ا حتى يتحقق قبل تمام 
السنة. 


وفي باب عيوب الرقيق في أبدانہم» ذِكْرُ العبد يقال : إِنَّ به جذاماً لا يظهر 
ا او سين وفي باب من قام بعيب في غيبة البائع يال وله انمه 
معنی هذا الباب. 


وفي بات اختلاف المتبايعين ذكر الدَّعوى في زوال السنة في العهدة. 


في العهدة في الذَرَكِ فيما ابتعته. ثم بعته 
أو وله أو أشركت فيه من شيءِ بعينه 
أو في ذم غريمك بشرط أو بغير شرط 
من كتاب ابن المواز: قال مالك : ومن ولّى شيعا له في ذمة رجل؛ أو أشركه 
فيه من طعا أو غيرهء أو كان عرضاً أو حيواناً» فباعه» فعهدة ذلك على مَن 


(1) في ص :... ظهر به جذام أو برص بين في السنة... 
(2) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(3) هكذا في الأصل ؛ وفي ص وق :... به قبل السنة. 
(4) في الأصول كلها : بذلك ر... 
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ذلك في ذمُته رط ذلك أو ١‏ يشترطه أنه باع ذلك أو له وأش كه 12 فيه قبل 
يصئمئة, فأمًا المتلعة الحاضرة بعينها يبتاعهاء فقد ضمنهاء فإن فعل ذلك فيها 
بحضرة البيع وقربه» وم يفترقا» فعهدة ذلك في الشركة والتولية على البائع 1 3 
ولا شيء ء عل المشتري الأول من استحقاق أو عيب » اشترط ذلك أو م يشتر 
وما في العيب 2,4 فتباعة ذلك على البائع الثاني لا أن يشترط عليه أن عبدئك 
على الأول ويكون ذلك عند / مواجبة ليت الأول» وقيل يبين بالسّلعة) فيلزم ذلك. 
قال مالك : وإن تفاوت ذلك» م ينتفع بشرط زوال العهدة عن البائ الثاني. 
قال أصبغ : وفوات افتراقهما الذي لا ينفع معه اشتراط العهدة ف الشركة 
(والتولية على البائ تع الأول افتراق الأول والمشترى منه افتراقاً با وانقطاع)( ما كانا 
فيه من مذاكرة البيع. 
وني العتبية"»: قال فيها مثل ما ذكرنا من ذلك كله من رواية عيسى» عن 
ابن القاسم. 


وروی أصبغ» عن ابن ا (في العتبية) © في من 0 رجلا بحضرة البيع» 
قال“ : تباعته على الذي ولا إلا أن يشترطها على البائم, الأول بقرب البيع 
الأول فيلزم, فإن تباعد : ينتفة © ما شرط» وعهدثه غلل الموليء» (قال ٩!)‏ فان 
كان بالقرب» فشرط العهدة على الأول وهو غائبٌ أو حاضرء فذلك لازم. 
(1) في ص وق : أو أشرك. 

(2) في ص : بعينها الحاضرة. 

(3) في ص :... فعل بها ذلك. 

(4) في ص وق : وأما في البيع. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(6) راجم البيان والتحصيلء 7 : 138 وما بعدها. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ص وق ؛ راجع البيان والتحصيل؛ 7 : 139. 
(8) قي ت : قيل. 

(9) في ص وق : لم ينفع ما شرط. 

(10) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 
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وروی نحيى بن يحيى» عن ابن القاسم» مث ما ذكر ابن المواز عن ماللية 
فيما اسك فيه يباعٌ أو يشرك فيه أن العهدة (فيه)0!» على من ذلك في ذمَتِه. 

قال يحيى في كتاب اسل : وإن شرط للبائع( الاي نها منك حتى 
أقبضّها من الأول» لم يَجَرْ ذلك. ١‏ 

ومن کتاب ابن الموازء قال مالك : وإن نْب( بالسلعة وافترقتها» فلا 
تكون الحيدة قن في البيع والتولية والشركة إلا على الثاني 0 ا شك شيئاً ؛ 
وكان ماللكٌ يقول : إن شرطه المهدة على رجا 29 ف رجا غاا غر وف 
فإن أ ت و كانت العهدة على البائع الثاني وإن لم يكن الغائب ا 

فسيمّ البيم, ثم رجع مالك فقال : إن لم يكن بحضرة البيع» فَرْطّه باط جخ 
الأول أو غاب» عرف أو جهل. وبهذا أخذ ابن القاسم» / وكذلك في العتبية©, 
من سماع ابن القاسم هذا القول. 


وروى عبسى» عن ابن القاسم» في من يدم ويبيع" بشرط العهدة على رجل 
سمّاه معروف» مقر أو منكرء فلا خير فيه إلا عند مواجبة البيع. وفي سماع 
اھت قال مالك فى في ورثة باعوا فقا فطلب لاع (أن يكتبّ)(80) على واحد 
مم نصيبّه» فأبى, إلا على جميعهم فان وجة ما برف مع ذلك أن يكيت 
على جميعهم. 


ر ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(2) في بقية النسخ : وإن شرط على البائع. 

رو في ت : وإن بت بالسلعه وافترقا... 

)4( في ص : إن شرط العهدة. 

رو في بقية النسخ : على فلان. 

ره راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 244. 

ر في ص : فيبيع ويشرط ؛ وفي ق : يتقدم فيبيع ويشترط. 
(8) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 

(9) هكذا في الأصل ؛ وني ص وق : قال. 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المبتاع ذا أشرك رجلا أو و عند 
مواجبة ا »> فشرط جا العهذة على المبتاع» فذلك يلزمه. قال محمد : ولزمه 
لمغمزا“ من الضّمان الذي لم يكنْ يلزمه لوا الشركة والتولية» وهو لا يجيز 
شاد بل بحلل لكي التي نّقيه(2» استحساناً ؛ إذ لو لو زاده على الثمن» لزمه 
ال بيع اد 
جامع القول في العهدة في الدّرك في العيب 
والإستحقاق على بائعك أو على بائع بائعك 


من كتاب ابن المواز: قال لي أبو زي عن ابن القاسم : ومّن ابتاعَ عبد ثم 
باعه من غير مواجبة شرائه» فاستّحقٌ من يد الثاني بريةٍ أو ملل أو قام فيه 
بعيب كان عند الأول ومبايعه عديم مفلس» > حاضرٌ أو هو غائبٌ» مَلَىء أو 
معدم فأمّا في العيب» فلا يرجع على الأول وليرده على بائعه المفلس إن شاءء 
ويسَاصٌ غرماءه؛ 31 عن الاستحقاق» فليرجع عل الأول ف غيبة مبايعه أو 
عَذْمه ؛ أنه 3 غریمه» إلا أن ان عليه 0 حيط به(4)) 0 5 
أن ا ة أنه 537 و 57 ا من غير فیعدل(6 عل الإنلاف, ل أن 

يقيم الأول 9 اه باع بالبراءة. قال عمد E‏ يعجبني قن أُصبعٌ في العيوب» 
واا نزع فيه إلى قول ابن كنانة. وني العتبية”“ مثل ما ذكر ابن المواز من رواية 
أصبغ وبروايعه(8) هذا. 


)1( هكذا في الأصل ؛ وي ص وت : وإن فيه للمغمراً من الضمان ؛ وني ق :... وإن فيه مغمزا من 
الضمان... 

(2) في ص وق : ولكني أتبعه. 

)3( > زيادة من ص وقا. 0 

(4) يحيط به: ساقطة في ص وق. 

(5) في ص وق : أنه ابتاع بيع. 

(6) في ص : فيعدى على الأول ؛ ومثله في بقية النسخ. 

(7) راجع البيان والتحصيل» 10 : 440. 

(8) في ص وف : ورأيه هذا. 
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قال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم : ولو ثبت أن الأول باع بالبراءة (فلا 
يرد إلا على الثاني» ويحلف الأول أله ما علمه. قال عنه عيسى : ولو اذَّعى الأول أله 
باعه بالبراءة)20» فصدّقه مبتاعه المفلس» فإقراره بذلك قبل التفليس مقبول؛ وما 
بعد التفليس فلاء ويرجع على الأول أيضا) بقيمة العَيْبٍ في فوت العبد» أو يرد 
إن لم يفثٌ. قال عنه يحيى بن يحبى : يرجع على البائع الثاني في فوته بقيمة العيب 
من ننه ويرجع الثاني على الأول آنا بقيمة العيب» فإن لم يتب بڻيي م يرجع 
على الأول بشي ء 40 “» وإن مات العبدٌ من العيب (أراه)(5) يريد : وقد دَلْسَ الأول 
به فليأُخد المشري الأول من بائعه نمئه» فان کان أكثرٌ مما باعه هو به» رفع إلى 
المبتاع منه©) نمنه» وحبس الفضل» وإن باعه بأكثرٌ غرم له ما بقي. 

(قال سحنون» في مسألة التدليس بالإباق : إن لم يكَنْ فيما أخذ من الأول 
تَامُ من المشتري الثاني أن البائ الثاني يغرمٌ له الأول من يام ثمنه أو من قيمة 
الت 

قال ی عن ابن القاسم : إن كان الأول عدياً لم يتبع الثاني لا بقيمة 


العيب ويتبع المشتري الثاني البائ ع اليل بالقّمن الذي قبض» حتى يستكمل منه 
مام ثمنه)(7). 


ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ورواه أصبغ في العتبية* عن ابن 
القاسم /, في من باع عبداء ذَلْسَ فيه في الإباق(» فباعه المبتاع ولم يعلم» فَابَّقَ 


رل راجع البيان والتحصيلء» 8 : 22 

(2) ما بین القوسين زيادة في ص وق وف. 

)3( لفظة : أيضاً ساقطة في جميع النسخ. 

(4) بشيء : ساقطة في ص 

(5) ما بين القوسين 71 من ص وق وف. 

(6) في ص : من عنه. 

(7) الفقرة بكاملها من قوله : «قال سحنون...» إلى قوله «تمام ثمنه»: ساقطة في ف وق. 
(8) راجع البيان والتحصيل. 8 : 357. 

(و) هكذا في الأصل ؛ وفي بقية النسخ : بالإباق. 
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عند مبتاعه» فمات» قال في العتبية : أو لم يَمْثْء قالا : والبائع الثاني عديمٌ. قال 
في كتاب محمد : فَليْوْحَنٍ القّمنْ من البائع الاول فيدفمٌ منه إلى (المشتري 17 الثاني 
مثل ثمنه. فإن فضل منه شيء» دفع إلى البائع الثاني. 
وقال في العتبية : يؤحذ من الأول قدر ما اشتراه به الثاني فيدفع إلى 
المشتري)2 الثاني. ثم إن شاء البائع الثاني أن يتبع الأول.بقيمة©© ماله إِنْ كان له 
فضل» وإن شاء ترك. قالا : وإن لم يوجّد الأول» لم يرجع على الآخر إلا بقيمة 
عيب الإباق من نمنه» )!25 إن وجد الأول أخذ منه الثمنّ» فأعطى منه المشتري 
قال في كتاب ابن المواز : فإنْ لم كن فيه إلا قل من تمن الآخرء فليس له 
غيره. ولا يرجع بهامه على بائعه إن لم يدَلسء إلا أن کون امن الول أقل من 
قيمة العَيْبٍ من الثمن الثاني» فَلَيَرْجِمْ في بائعه بام قيمة عَيْبه. يريد محمد : ول 
قال سحنون» في كتاب ابنه : إذا أخذ الثمنّ من الأول في عُدْم الثاني» فلم 
2 و 8 7 2 ع 
يكن فيه مثل رأس مال المشتري الّانيء فاه يرجع على البائع الثاني بالأقل من تمام 
ثمنه أو من قيمة العَيّْب من ممنه. 


وقال ابن القاسمء في العتبية©) : إن لم يكن فيه وفامٌء فليس له غيرُهء يريد 
ابن القاسم في معنى ما ذكر ابن اماز ما لم يكُنْ ذلك أُقَلَ من قيمة المَيِبِ من 
عنه» فليرجِعٌ بهام ذلك على الثاني. قال محمد بن يحيى» عن ابن القاسم : إن كان 
ر بجع البيان والتحصيل» 8 : 357. 
(2) مع هذا السقط بقي لفظ «البائع» هنا مقحما في الأصل. وقد حذفناه. 
(3) في ص وق : بقية ماله. 
2 هكذا في الأصل ؛ وني ص وق : لم يرجع الآخر على مبايعه. 
(5) ما بين القوسين زيادة من ص وق. 
(6) في ق : إذالم يدلس. 
(7) في ص وق وف : ولميكن رَجَمَّ أوَلاً بقيمة العيب على ايع 
(8) باجم البيان والتحصيل؛ 6 : 193. 
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الأرل عديماء لم يتبّع الثاني إلا بقيمة العيب» ويتبع المشتري اني البائ الأول 
بالنّمن الذي قبض» حتى يستكمل منه تمام نميه 

وقال أصبعٌ / في باب آخرٌ من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا 8 /ودر 
كان الّاني عليماً, أحذ من الأول النّمنّ فدفع منه إلى المشتري اللاي قيمة عَيْبِ 
الإباق (فقط)7©. محمد : بل يوذ من الأول ما كان يرجع به عليه الثاني لو 
(عدم)2 قيمةٌ عيب الإباق للآخرء فإلّه يرجع بذلك مالم يكنْ ذلك أكثرٌ من 
لمن الذي ابتاعه به الأوّل. قال ابن القاسم : فإن لم يوجَدٍ الأول» قال : فلا 
يرجع على الثاني إلا ما بين القيمتين» ثم إن وجد الأو» أخذ منه النّمنء فأتمّ منه 
او ربا بيني E‏ 

قال محمد : وم أرَ هذا الجواب يصحححه أحدٌء وهو منكسر من غير وجه» 
والذي يصح عندناء أن ليس للثالث إلا قيمة عيب الإباق على بائعه» وليس لبائعه 
على الأول إلا ما غرم بسبب الإباق ما لم يكن ذلك أكثرٌ من الثمن الذي اشتراه 
به منه. وقد قال ابن القاسم» في عبد“ يتداوله ثلاثة» ثم يتبايعونه بالبراءة» فإن 
وجد© عَيباً» فان كان عند الأول» ولم يعم به الأوسطء والأول عالمٌ به» فليس على 
الأْسط إلا بين ما علمه» ثم لا يرد عليه ولا على الأول» إلا أن يعلمَ انهم أرادوا 
بذلك الغِشٌَ7 والتّدلِيسء فيرد عليه وإلا فلا. 


)1( ما بين القوسين سقط في ق. 

(2) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(3) لفظ «ذلك» ساقط في ق. 

(4) في ق وف وص : قيل لابن القاسم. 

(5) في ق : يتداوله ثلاثة يبيعونه ؛ وني ص وف : تداوله ثلاثة يتبايعونه ؟ وني ت : يبتاعونه. 
(6) في ق وص وف : فوجد الآخر عيباً ركان) عند الأول لم يعلم به الأوسط. 

(7) في ق : أرادوا ذلك للتعنيت وللتدليس ؛ وني ف وص : للتعييب وللتدليس. 
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وفي باب اخر» قال مالك“ : وإذا قام الثالث بعيب» كان عند الأوّل» ولم 
يبايعوه2 بالبراءة» واللّاني عديمٌ فلا يردُه إلا على الثالث. محمدٌ : ثم له ولغرمائه 
رده على الأول» وذ تنه وامحاصة فيه©, فإن فاتء فللآخر ولغرمائه انح 
قيمة العيب من الأول من ثمنه. فيتحاصوا فيه ؛ هذا بقيمة العيب من تنه وهلا 
بع امك .ا إن كان ١‏ الال عدا برلا درن ليف وقد فاك الد فلا 
الثالث من الأول ما كان يرجع به على مبايعه» إلا أن يدقَمٌ إليه الأول قيمة "© رأس 
ماله» أو قيمة العَيْب الذي كان يلزم الأول من ثمنه. 


في مهْدَةٍ الذّرَكِ في من باع لغيره بوكالة أو وصاية أو تعد 
وفي من باع لغيره وبين ذلك 
وفي يمين الوكيل والوصي 


من كتاب ابن المواز : ومن وجد عبدّه في يد مشتر» من غاصبء فإن 
أجاز البيع» فالعهدة عليه دون الغاصب» وهذا إن م يفت فإن فات حتى ر 
في الشمن» أو في القيمة» فالعهدة على الغاصب9" وطَولِبٌ بالقيمة أو باللّمن» 
ولا عهدة على الوصيء وبيعٌه بَيْعُ براءٍ” "إلا أن يعلم عيبأء فيكتمه» فيد عليه 


(1) لفظ : مالك ساقط في بقية النسخ. 

(2) في ق وف وص وت : وم يتبايعوا. 

(3) ساقطة من ص. 

4( 5 ص وق وف 5 ولغرماء بائعه. 

(5) في ص وف : بقية رأس... ؛ وفي ق : بقيمة رأس... 
)6( ف ق: أو إيصاء RT‏ أو وصية. 

(7) في ق وف وص : ابتاع لغيره. 

(8) في ق وف وص : بيد مشتر من الغاصب. 

(و) في ق وف وص : يخير في القيمة أو في النمن. 
(11) في جميع النسخ : بيع ميراث. 
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وكذلك الورثة يكتمون عيبا قال : ويحلف منهم في العيوب من يُظَنّ به علد 
ذلك على علمه» وكذلك الوصي ممن يُرَى أنه علم ذلك. قال : ولا يتبع الوصي 
من الثّمن إلا بما جد بيده منه» أو من مال الميت إن أكل الوثة الشمن» فإن دُفِمَ 
امال إلى الغرماءء فعليهم المرجع» ويباع علمهم!© العبد ثانية وهذا أحبٌ إليناء 
واختلف قول مالكِ في يمين الوكيل» فقال : يحلف في العيبء وإلا رد عليه» وإن 
بين أنه لغيوء وقال : إِنّهِ عل“ أنه لغيه لم جلف . وإلا حلف إن لم يحبر 
قال“ مالكٌ في عبد أبق عند مبتاعه» وقال لهم( : أبقتٌ عن“ بائعي» وقال 
أيضا : إذا م يعلمه, حلف إلا المنادين» والتَخاسِين: ومن يبيع الميراث في من 
يزيد فلا تبّاعة» ولا عهدة عل م / قال محمد : ما هؤلاءى فكذلك» وام الذي 
f‏ 2 سج 3 ع ا Erd‏ 7 5 
أخذ به الوصي والوكيل المفوض إليهم» فعليهم العين» وإن اعلموا“ أنه لغييهمء إلا 
أن يشترط ذو الفضل منهم أن لا يمينَ عليه فذلك لهء أتبع فيه مالكا 
استحساناء وما الوكيل غير المفوّض إليه أرسل"'ليبيع شيعاء فلا يمرن عليه إذا 
أعلمه أنه لغيره ۽ لاله لیس له أن يقبل» ولو أو نه كان يعلم العيبٌ(! ا لينقضَ 
لبي ما قبل قوله. فكيف يحلف؟! فإن ل يُعْلِمُه أنه لغيو» فله ارد عليه» وإن 
باعه بالبراءة» وكان عيباً يشلك في قَدَمِهء فله ينه وإن نكلء رد عليهلة!) وإن 
حلف فللمشتري إن شاء يمين ربّه أله ما علم بالعيب. 

(1) لفظة «علم» ساقطة في ق وص. 

(2) في ص وق وف : دفع الثمن. 

(3) في ص وق وف : ويباع لهم. 

(4) في ص وق وف : إن أعَلْمهُ. 

(5) هنا تنتبي نسخة القيروان من الكتاب المرموز ها بحرف ق. 
(6) في ص وف : قاله مالك... 

(7) فم : ساقطة في ص وت ؛ وفي ف : قال إلي أبقب... 
(8) في بقية النسخ : عند بائعي. 

(9) في بقية النسخ : وإن ذكروا. 

(10) في ص وف : يرسل. 

(11) في بقية النسخ : بالعيب. 

(12) في ص وف : رد إليه. 


234 


40/8 


قال مالكٌ : وإن علم المبتاع بعد ابيع“ أنه لغيه لغيره» فهو مُخيرٌ: إن شاء 
اسلف عل أن عهدته على الآمر؛ ون شاء رد» إلا أ ان يرضى اربوا أن يكتبها 
ET‏ 
انع نه آل ين ي وبين فد 00 فلا a‏ وليحلض() الأ : ما 


TT yg 
الوصى» فذلك له؛ وأمّا غيره» فلا ويحلف» وإلا رَدّ البيع. (قال)©» محمد‎ 
وإتّما ذلك في الوكيل المفوّض إليه‎ 

ومن العتبية» روى أشهب» عن مالك في الوصي يبي لمن بلي عليه 
ر أن لا يمينَ عليه» قال : ذلك له ران باع الوص دار اميت ثم 
استُجِقت» فليس على / الوصيي من اللّمن شيءٌ وهو في التركة إن طرا للميّتٍِ 


e 


شيء. 

قال ابن الماجشون» اسم في المديان يسبع عايه الامام دار لغرمائه أو 
لغريمه» ويہلك الثمنٌ قبل يقبضه الغرما ثم سستَحَق الدانٌ أن المبتاع يرجع 
بالنّْمن على الغرماء الذين بيعث لهم الدّار» ومن كل غريم كان للميت» ولو طراا 


ر( في ص : بعد العيب 

22 قال : ساقطة في ص وف. 

30 ما بين القوسين زيادة من ص 7 وت 

(4) في ص وف : ويحلف. 

(5) في ص وف : الموصى. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص. 

ر راجع البيان والتحصيل. 

)8( في ص وف : دار للت 

رو) كتبت في الأصل : طرى ربالألف اللقصرة)؛ وطَرَا يَطْرُو : إذا أ من بعيد. 
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للميّتِ مال أخذ منه المشتري نمنه» وحسب ما تلف من الغرماء حتى كأنّهم 
قبضوه وأكلوه. 

وقال أشهب ؛ في كتاب آخرّ : ورواه عن مالك : لا يرجع على الغرماء 
بشيء. والقول الأول رواية ابن القاسم» عن مالك وقال به("©. 

ومن أخذ من رجل سلماً على طعا وقال له : لفلان أخذه؛ أو اشترى له 
Ns‏ فاځخره به على أنَّه إن اعترف ودّی» ولا كان لك 7 ا أو 
ان٠‏ فأجازه مالكٌ. قال ابن القاسم : ولم عن یھ قال إن يقل : إن 
قر فلان» ولا فأنا ضامنٌ. (قال)(: إن کان في قوله : بعثني ا إليك؛ أو 
قال : أبتاع له منك. فإن أنكر هذاء غرم الرسول راس المال» وإن كان إِنَّما قال 
a 0214‏ يقل : إليك» ولا منك ضَمِن القمح» ولو أقرّ (بذلك)©) 
المرسل لم يبرأ الرسول» ركان اد 


قال ابن القاسم في أخوين بينهما أرض» غاب7) أحدّهماء فباع الحاضر 
نصيبّ الغائب» واشترط إن لم يجز» فنصيبي لك مکانهء فإِنْ كانت 
مقسومةً, لم جز ؛ إذ لا يدري ما وقع معه» وإن كانت شائعةٌ) فجائرٌ إن قربت 
غيبة أخيه ليطلع رأيّه مثل مثل اليوم ونحوهء وإن بعت لم يج وقد خاطره ؛ لاله 
نوع من ا قال محمد : ذلك جائز» أن المبتاع قد 7 تم مره ولا طلب 
لأحد عليه» ما لو اشترى / مصابة الحاضرء والقاسم يقسم ذلك. 


(1) في ف : وبه قال ابن القاسم. 

(2) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(3) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(4) في ص وف : فلان بعثني. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ف. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(7) في الأصل فباع. والتصحيح من ص رف 
(8) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(9) هكذاني الأصل ؛ وني ص وف : والسلطان يقسم... 


0 
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ولن ابتاع جل 0 شيعا بنسيئّة» وقال : لفلانٍ أسباعُه فلا يبريه ذلك س 
الثمن» حتى يقول له( 007 من امن في شي فهذا لا يتبع إلا فلاناء 

إن ۾ يقل هذاء وقال : لفلانٍ هذا فينع الامو إلا أن يُقرّ فلان, فيع 
أنهما شات إا آن بقن الا کت دف ال ل المأمور. حاف ور 
ويتبعٌ (البائم)4 المأمور. 

(قال)“ محمد : وإن قال رلم : فلان بعثني إليك ؛ لتبيعه. فهذا 
كالشرط المؤكدء ولا يتبعُ إلا فلاناً. قال أشهب : ولو قال : بعثني إليك لأشتري 
منك أو لتبيعني. فالثمن على الرسول حتى بين : إِنّي لست من القّمن في 
شيء. أو يقول : بعثني (إليك)”) لتبيع منه. 

ومن الواضحة : ومن باع عبد وقال : هو لفلانٍء فإن كان خاخراء أو 
قريب فالعهدة عليه إن أقرَّء وإن لم يَُرِِّ فعلى البائع» وإن كان رب العبد غاا 
بعد الع فالعهدة على متولي البيع» وإن لم يشترط عليه» ولا ينفعه قوله : إن 
لفلانٍء وكذلك إن نسبه إلى امرأةٍ بالبلد محجوبةٍ لا تبلغها المؤامرة» فالعهدة عليه 
.إلا أن يشترط أن عهدتكم على من نسبه إليه وليس علي منها (شيء)2» فيبراً 
في ذلك كله. وقاله مطرّف» وابن الماجشون» وأصبعٌ. 

قال ابن الماجشون : وإن دفعتٌ عبدك إلى غريمك يبيعه» ويستوفي» فيبيعه( 
على أله لفلان» ثم يُستحقٌ أو تدركه عهدة السنة أو الثلاث؛ فالعهدة والرجوع 


)1( في ص وف : من رجل. 

(2) في ف : يقول للبائع :. 

(3) لفطة «هذا» ساقطة في ص وف. 

)4( ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(5) في ص وف :... العبد بعيداء فالعهدة... 
(6) في ق من نسب إليه العبد. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(8) في ف : فباعه. 
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على ره وهذا وكيلٌ لا شيءَ عليه إذا أخبر أله لفلان» بخلاف بيع السلطان 
للغرماء» ذلك يرجع فيه على الغرماء في عُدْمْ المطلوب. / وساوى أصبعٌ بينه وبين 8/١4د‏ 
يع السلطان» وليس ذلك بشيء. 

”> فلي بن عبد اک : : ليس على القاضي عهدة فيما باعه(3© لغيو» فإن 
0 حٌّ فقال : بعيّه لغيرة©. ولا بينة على ذلك» 
فالعهدة على القاضيء وإن قامث) بينة أنه باعه (لغيو)©2 من دين أو وصيةٍ 
ا > فالعهدة على القاضي» وبرجع بها القاضي على مّن 

باع له» وكذلك الوصي فيما باع إن بن 7 ولا فهي عليه ياء ثم يرجع بذلك 

على من باع ذلك (علیه)“ إذا صخت عليه ال 


في بيع البراءةٍ 
من كناب محمد قال ابن القاسم : الذي اخدٌ به قول مالك الأول في بيع 
البباءة : أن البراءةَ جائزةٌ في الرقيق. (قال ابن القاس“ وبيعٌ البراءة مر 
جائز "با لمدینة» قضى!* “به عؤهان وغبره» وبيع البراءة إذا شرم يبرا من جل 


(1) في ف : على رب العبد. 

(3) في ص وف : فيما باع. 

(4) في ص وف : لغيري. 

(5) في ف : ... القاضي. ويرجع لغيه في دين أو وصية. 
)6( ما بين ا زيادة من ص. 

(7) في ف :... باع إن لم يبين. 

(8) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(9) في ص وف وت : من كتاب ابن المواز. 

(10) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(11) في ص وف : آمر جار 

(12) ف ف : وقد قضى ؛ والأثر رواه مالك في الموطلء في كتاب البيوع : «باب العيب في الرقيق». 
(13) في ص وف : إذا اشترط ؛ وني ت : إذا شرط. 
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عيب» قل أو كثرء لا يعلمه البائع» ويمع السلطان في المغنم والتفليس وغو بيع : 
براءة وإن لم يشترط» وكذلك 5 م الميراث» إذا علم المبتاع أنّه بيع ميراث» وإِنّما 
ذلك کله في الرقيق» نخاصّة إلا أن يعلموا عيباً فيكتموه. وقاله كله ماللكٌ. ورواه 
ابن القاسم» وأشهب. وقاله كله“ عبد الملك. 

قال مالك : وأمّا الدّوابٌ وسائر الحيوان والعروض» فلا ينفع في ذلك شط 
البراءة» ولا ييرأ فيها في بيع الميراث» ولا سلطان ولا غير وذلك مردود. (قال 
سحنون» ومحمد بن المواز :)220 قال أشهبٌ : فإن وقع بيع البراءة) في الرقيق غير 
الحيوان» لم أفسخه» وإن وقع في العروض» (سوى الحيوان)» فسحْمُه إلا أن 
يطول ويتباعد, فلا أفسحّه وخالفه ابن القاسم» وقال : لا ينفعه ذلك /» وشرطه 
باطل. 

(قال)( محمد : وأرى أشهب وإ قال لا اة (في الحیوان)(“ لا 
روي لالب في كتاب محمد : من باع عبداً أو وليدة أو حيواناً بالراي 
فقد برئ. وقد قال في غير كتاب ابن المواز : إلّه ذكر لمالكِ أن ذلك في كيبه 
فيال : امح الحيوان. وقال : في كتاب ابن المواز : قلت له : في كتبك© : يجوز 

بيع الحيوان بالبراءة. قال : إنما لحي به الرَقيقٌ. محمدٌ : وروی عنه أشهبٌ في بعير 
باعه سلطانه» ايرد ؟ قال : لا إلا أن يعلم عيبا فيكتمه, وإن كان لنفسه فهر 
كسائر الناس» وإن باعه في دين ونحوه» فلا برد. قال محمد : بَيعٌ الميراث» وبيع 


(1) لفظة «كله» ساقطة في ص وف. 

(2) ها بين القوسين سقط في ص وف 

(3) في ص وف : فإن وقع بالبراءة في الحيوان غير الرقيق. 

(4) ها بين القوسين زيادة من ف. 

(5) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(6) في ص وف : لا وقع. 

00( في ص : في كتابه ؛ وني ف : في كتاب موطسه : إن من... 
(8) في ص وف : أو ولده. 

(9) في ص : كتابك ؛ وفي ف : إنه ججوز. 
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السلطان» وبيع البراءة واحدٌء لا ينفع في غير الرقيق من حيوان أو عروض. وروى 
مثله اف عن مالكُ. وقال ابن القاسم» وابن وهب وأشهبٌ» وعبد الملك» 
وابن عبد الحكم, وأُصبعٌ : إن بيع الميراث بيع البراءة<1» وإن لم يشترط» قال ابن 
القاس وأشهب : وكذلك بيع السلطان» وذلك في الرقيق. 

ومن العتبية» وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم» عن مالك : ولا تنفع 
البراءةٌ في الياب» إلا أن يكون الشيمٌ التافه غير المضرٌ ولا المفسد في الَّوب أو في 
العلء», فلا رد به؛ وما الخرق وما هو مضرٌ به فيرد» به وكذلك 
الا 


قال ابن القاسم» عن مالكِ» في من يأتي بثوب مرتفع إلى بصير به» فيقول : 
اشتر متي بالبراءة» وانظر لنفسك. فيشتريه”*» منه» (على ذلك) ثم يجد عيبا: 
فإمًا عيبٌ كثيرٌ فله ارد ولا رَدّ له في الخفيفء (الذي)©» ولا ينقصه كبير 

فقال مالك : في جرار اليك مدفونة في الأرض» / شاع في تركة الرجل 
بالبراءة» ثم يأر السلطان بالكشف عنہاء ثم يوجد فیا(“ 0 فلا تنفعه 
الا وله ردّها. 


ومن الواضحة: قال ابن شهاب» وربيعة» ويحبى بن سعيد» وغيرهم : تجوز 
البراءة في كل شيء. وقاله ماللكٌ مرّة : (إنّهِ يلزم في الرّقيق والحيوان والعروض. ثم 


(1) في ص وف : بيع براءة. 

(2) راجم البيان والتحصيل» 8 : 267. 

(3) في ص : العلم. 

)4( في الأصل : فلترد ؛ والتصحيح من ص وف. 
(5) في ص وف : فيبتاع. 

(6) ها بين القوسين زيادة من ف. 

7) فيا ص وف : لا ينقصه. 

(8) في ص وف : با. 
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رجع إلى انها لا تكون إلا في الرقيق). وقال ابن وهب بقوله الأول : ونحن 
وقول قر الاش فيما باع“ طَوْعاً؛ فما ما باعه السلطان» في فلسء أو 
موت» أو على أصاغرٌ أو في مغلم فيأخذ فيه بقوله الأول أله بيع براءة في کل 
شيء؛ من رقيق» أو حيوانٍ» أو عروض» ون لم يشترطه”"©. وقاله مطرّف» وابن 
الماجشون» وأصبعُ» وغيرهم» وقول مالكِ : إن لبراءة تنفع في كل عيب وإن 
كر في الرقيق. وقاله أصحابه. إلا المغيرة ؛ فإنّه قال : ما لم بُجاوز ثلث القّمنء 
فلا تنفع فيه اا حينئد. 

ومن كتاب ابن المواز : وقد كان مالك رجع» وقال : لا تنفع البراءة فى 
ميراث ولا غيره» في رقيق وغيرهاء إلا ني عيب خفيف. وقال أيضاً 0 
الرقيق» ِل في بيع السلطان في الدّيون؛ نأا في بيع الميراث أو غير فلا إلا فيما 
حَقٌ» فعسى (به). 


ومن الواضحة ضحة : وما بيع من المغنم فوجد به عيبأ نأف إن لم یفرغ» ول 
يقسم» أن يقيله ويبيعها ثانيةٌ ويقسم غُنه (6)) وإن قسمه» لزم مشتريه عل بيع 
ر ¢ وما 2 بإذن7) الامام على مفلس و میب ¢ نام دين أو إنفاذ 
وصيّد أو على أصاغرٌء فهو بيع براعقء وإن لم يذكز متوليه أنه بيع ميراث أو 
مفلس؛ وأمّا إن وليه الوص بنفسه کا ذكرناء بغير إذن7) امام أو باعه الورثة 
(وهم اكاب ؟ / ليقضوا دَينَ الميْتِ ووصاياه» فليس بيع براءة حتى يخبر من 8/دهر 
يليه أله بيع م براع( أو یدکر الميراث. 
(1) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 
,2( ف 0 وف : فيما بیع. 
(3) في ص وف : وإن لم يشترط. 
(4) في ص وف : تنفع في الرقيق في كل عيب وإن كثر. 
(5) زيادة من ص. 
(6) في ص وف وت : ثانية ويبين عيبه. 
(7) في ص وف : بامر الإمام. 
(8) ما بين القوسين زيادة من ص وف وت. 
(9) في ص وف :... بيع ميراث أو يذكروا البراءة. 
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وما باع الوصيّ على يديه للأيتام من رقيق وغیو» فليس ببيع براع وإن بين 
اه لاصاغر من مبرائهم حتى يشترط البراءةء وقاله أصبعٌ في ذلك كله. 


٤ 


ومن كتاب محمد قال مالك : بيع الميراث» وبيمٌ السلطان بيع براءةء إلا أن 
يكون المشتري لم يعلم أله بِيعُ ميراثِ أو سلطانٍء فهو حير في(“ أن يحبسه بلا 
عهدةٍ» أو يردّه. قال في بيع السلطان : وإن علم الإمام© عيبأء فكتمه» فللمبتاع 
ارد وكذلك لو علمه المفلس وقد بيع عليه فللمبتاع الرد ولا تبَاعةَ على 
الإمام» ولا على الغرماءء وذلك على السيدء ولو كان السيّد هو الذي باعه 
بنفسه» وقضى ديته» ثم أخبر بعيب عَلِمّه فلا سبيل إلى 70 الغرماءء أراه يريد : ولو 
قامت بينة (بعلمه©) في هذا. محمد : هذا ريم“ في السلطان, ثم ار المفلسٌ 
بعد البيع بالعيبء فما إن كانت بينة) أله كان يعلمه فاه يرد ويح القن هن 
الغرماءء ويباع لهم ثانيةً. وقاله ابن القاسم في بيع الوصىٌ إن قامت بينة. فأمًا 
بإقراره» فلا إن شاء المشتري رده على ربّه» ولا يرجع على الغرماء بشيء. (قال 
ابن حبيب): قال ابن الماجشون : بيع الصّفقة في العبد الغائب بيع براءق ولا 
يرد بعيب إلا ما عُلِمَ وكيم» وكذلك ما وهب من الرقيق للتُواب» وهو أحسنُ ما 
معت . 


(1) في ص وف : فهو مخير أن يرد» وإلا حبس بلا عهدة. 

(2) في ص وف : وإن علم السلطان. 

(3) في ص وف : وللمبتاع رده. 

(4) في ص وف : هو باعه. 

(5) في ص وف : على الغرماء. 

(6) ما بين القوسين ساقط في ف. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ص. 

(8) في ص وف :... فلاء إلا إن شاء.. 

(9) في الأصل ان ركه ن هو فى ص وف وهو الصواب ولا معنى ها. 


2 


ومن كتاب ابن المواز : ولنََدُ جائز في بيع البراءة ؛ إذ لا عهدة فيه إلا 
(في)!"2 الجارية الرائعة» فلا ينقد فيا / بشرط في الإستبراء» وإن بيعت على 3/8يط 
البراءة من غير الحمل» إذ لا تجوز البراءة فيها من حمل لم يظهرء (وليتواضعا الشمن 
حتى تحيض» وتجوز فيها البراءة من حمل ظاهر)0. وما الوحش» فتجوز البراءة 
فما من حل وإن لم يظهرٌ؛ وأمّا وطيكة:» السيّد من الوخش وغيره» فلا يجوز ذلك 
ا کال 
وبع البراءة المشترّط» وبي السلطان» وبِيعٌ الميراث» يقطع العهدة في الثلاث 
والسنة» إلا الجارية الرائعة في ذلك» فهي في ضمان البائع حتى تحيض» وكذلك ما 
مسنّه اليد من الوخش (فهو في ضمان حتى تحیض). وهذا كله قول مالكِ. 
قال أصبعٌ» ومحمدٌ : وشرط البراءة في هاتين يُفسيدُ البيع. 


قال ابن اا اهب : (وعبد الملك» قالوا)©): ولا جوز 5 0 
التي يضع الحمل من ينها ما له بال بالبراءة من الحمل؛ ما التي لا يضع 
من تنما ما له بالء فذلك فيها جائرٌ. محمد : وإن بيعت الرائعة ا 
وم يُدَكرٍ الحمل» فذلك جائ وفهها المواضعة. 


أبن القاسم : قال مالك في الحارية باع بيع م السلطان» أو بيع مم براءة» فتوجد 
حاملاً ¢ فإن كانت راع حاملة تنفع فيها ال وقاله ابن الماجشون77. 


وذكر ابن حبيب ) في باب بيع الإماء, في الجارية اة تمع في سهم رجل» 
ري لاا 
)1( زيادة من ف 

(2) لفظة «بشرط» ساقطة في ص وت. 
(3) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 
(5) زيادة من ف. 

(6) زيادة من ص وف. 

(7) في ص وف : رعبد الملك). 
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قال ماللكٌ : : ومن باع عبداً بالبراءة فقَيّمَ عليه بعيب قديي» فأنكر أن يكون 
علم به وليحلف على ذلك. قال في باب اخر : على علمه في الظاهر والخفيٌ في 
هذا اف فإن نكل رد د عليه ولا يمين على المبتاع. 


من كتاب ابن سحنون : وسأله حبيب عن العبد / قام فيه المبتاع بأضراس 8 /44ر 

ساقطة» وقال البائع : تبرأتُ إليك منها. وأنكر المبتاع» وکا البائع البينة» فاق 

ببينة ةِ تشهد نه باعه (منه)(1) من کل عيب» وأنا لا أعرف هذه الأمضراس» 

فقال البائع : إِنَّما أَردثُ بقولي : برئتٌ منها : إِنَّما ردت البراءة من كل عيب. 

قال : لا ينفعه قوله» وقوله : «برئثٌ منها» إقرارٌ منه أله كان يعلمها(, وإنّما 

ابراءة هما لا يعلمه البائع. ال طون م البراءة ن لر كلها ف اربق 

لازمة إذا كانت وا لا يعرفها البائع. قال : فإن كان عور أو 2 ؟ قال 

نعم» إذا كان البائع لا يعرفهاء وإن كانت فاحشة. 


ومن العتبية!'»قال أشهب» عن مالك : إذا باعه بالبراءة» فظهر منه على 

بياض ^ فيأتي البائع العِينَ أنه ما علمه» وقال المبتاع : الف أك ما راه ولا 
علمته» ولا رضيئّه. فليس على المبتاع بمينٌ في ذلك. قال ابن حبيب : إذا ثبت أله 
ديع حلف البائع على علمه» فا كان 3 ظاهراً» وكذلك المفلس» ومن يظنْ 

أنّه علم ذلك من صغار الورثة ثم يبلع. فأمًا عیب یکن فِدَمُّهِ ومكن حدره» فلا 
جلف فيه البائع في بيع البراءة» خا كان أو ظاهراً؛ ما في بيع العهدة» ف 
بالعيب القديم» بلا يمين؛ وأمًا.ما مکن, دمه اوعدو فيحلف في الخفي على 
علمه» وفي الظاهر على البت» وهو أصل خف حسن. وقاله طرف وا 
(1) نيادة في ف. 
(2) ني ص وف منها : أي إنما بعت بالبراءة من. 
)3( في ص وف : ... کان يعرفها... 
(4) في ص وف : البراءة في الرقيق من كل عيب لازمةء إذا كانت عيوباً لا يعرفها... 
(5) البيان والتحصيل؛ 8 : 294. 


(6) في ص : على ماض. 
(7) نيادة في ص وف. 
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الماجشون» وأصبغ. ورواه عن ابن القاسم» وهو مذهبٌ مالكُ. وكذلك في العتبيةء 
وكتاب محمد إا في العين فيما يمكن / دمه وحدوثه» في بيع البراءة. وروى 
يحيى بن يحيى» عن ابن القاسم» لَه يحلف فيه البائ» فإن نكلء» رد عليه ولا 
يمين على المبتاع. 

ومن العتبية©» قال ایت عن مالك : : ومن باع عدا بالبراءة على أن 
اع ك اهي ليسا عل ج له لباقم عل ع 
قال : لا يمين عليه کا شرط. 


ومن كتاب ابن المواز» والواضحة : وكره ماللكٌ أن يبيع ارج راسا 
بالبراءة» لم تطل إقامثه عندهء وم يختبزه. قال أشهب : فإن وقع ذلك» ل بسي 
وقاله أصبغ . وقال عبد الملك نحوه وقد قال : يبيع الورثة ومنهم الغائب» ومن لم 
يلع دك كع مكرة و ريز yy‏ 
قال أصبغ : يلزمه. ولا يُفْسَحُ. 

قال محمد : وكره مالك للذي جاء بجارية من مَكَةَ أن يبيعها © ولم يختبزهاء 
أن يبيعًها بالبراءة. قال ابن القاسم : لا تنفع البراءة من © يُعْلَمْ أنه لم يختبر 
العبدٌ» وهو وجه من الغرر. 

ومن العتبية*» قال مالك في من اشترى جارية بالعهدة, ثم باعها بالبراءة : 

ني أكره ذلك» ولكن لا يرد البيع. 


(1) في ص وف : ركذلك في كتاب ابن المواز والعتبية (راجع البيان والتحصيل؛ 8 : 344). 
(2) البيان والتحصيلء. 8 : 8 

(3) يبيعها: ساقطة في ص وف. 

(4) في ص وف :... البراءة من يعلم أنه... 


(5) البيان والتحصيل» 8 : 278. 
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ومن كتاب محمد. والواضحة, في مثل معناه. قال مالك (وأصحابه)00): 
ومن تبر ايحي فج لاسا اوراس 0 خفيف» فلا يبرأ من فاحشة 
احتى يصف بفاحشة0 ؛ من ذلك الإباق» والسرقةء والديرةٌ بالبعير» ومثل من ترا 
من كي» أو اثار باسك أو من عيوب الفر ج» فيجد ذلك متفاحشاء في ذلك 
كلف فله الزن وكذلك سائر العيوب. وذكر مثله / ابن القاسم» في کتاب عبد 
قال : وقال أشهب : يسح ذلك مالم يصف له ا وقذرٌ كل 
ويريه من ذلك ما جوز له أن 8 إليه» وكذلك قرو ح م الجسد زرا 00 
ذكر البراءة في الديْرّةِ إذا لم يَصِف قذرها وعَذرهاء وكذلك کل ما يختلف9) 
هكذاء فلا يجوز البيع إلا على ما ذكرنا. (قال) محمد : قول ابن القاسم حب 
الي وقد قال هو وابن لامي في من تبأ من الإباق» فوجد إباقه كثيراً أو 
بعیدا فله ارد فالا : وإن تبرّأ من عيوب الفرج» جاز ذلك في اليسيرء وأمّا في 
الفاحش» فلا. 


قال (أشهب عن)77 مالك : وإِنْ تبرّأ من كل مشش في الذَابَّه فإن كان 
ر ا منه بعينه) (رواه ااب عنه)(). قال ابن حبيب : وإن تبرأ 
(في جتان من خرقها/! فشقت» فوجدتُ شديدة الخرق لا ينتفع بها. قال ابن 
الماجشون 8 إن م ت له مقدار©!)ذلك» ويرد إيام أو يصفه» فله الد 


(1) زيادة من ص وف. 

(2) غير واردة في بقية الأصول. 

(3) في ص : تفالحشة. 

(5) ا MEE‏ يبر البيع... 
ر في ف : وقال مالك وابن القاسم... 

(7) زيادة من ص وف. 

ر8) ساقطة في بقية الاصول. ٠‏ 

رى ف الأصل وص كلمتان دون إعجام ؛ والقراءة من ف وت. 
(10) ص وف : مبلغ ذلك. 
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TT‏ بائع من كل عيب 


ومن الواضحة: وإذا سمّى بالدًابُة( عيوب أو بالعبد منها ما بالعبد» ومنها 
ما ليس به» لم يرأ ممّا به من یفرده» وله ال لا أن يكون المبتاع عالاً بذلك 
العينب» أو يكوت عيبا :ظاهرا أو خب به غير البائع» فيلزمه, ولا يرد به. قاله 
مالك وأصحابه ونحوه في كتاب ابن المواز : قال ابن حبيب : وكذلك هذا في 
غير الرقيق» إذا تبراً من عيوب بالسلعة / مع عيوب ليست فيباء فهو مثله 
ولكن لا يبرأ في غير الرقيق مما لا يعلمه. 


ومن کتاب ابن المواز قال مالل : ومن باع ا ثم وضع له (بعد 
ذلك( ديناراً على عيوبهاء فوجد عد فله الرد. قال أصبغ 0 لو باعها 
بالبراءة» 0 ينفعه. 


ابن حبيب : ومن قول ماللك» في من باع دايةٌ أو جاريةٌ بعشرة دنانير» على 
أن (وضع دياراً را لعيوبهاء فَإِنَّه إن و ا رده وأحذ التسعة كمن نكح بعشرة 
دنانير على أن( تركتٌ له دنار على أن لا ينكح عليهاء فالتکاح جائرٌء ولا 
شيءَ عليه. ابن حبيب : فأمّا لو 2 ثم وضع عنه ديثاراً في عيوما0» لم 
جر : ذلك في الدَابَقَ لاله حطر 2 د ادنار فان وجد ا فله ال وهو ل 
الجارية جائرٌ ؛ لل يلزمه فا اا كمشتري مال العبد بعد الصفقة؛ اأ 
يشتري من الصيرة ما له أن يستكنيه (5) ف العقد. والذي كن ابن حبیب» ف 
)1( في ص وف : وإذا سمى في البراءة عيوب منها ما هو بالعبد. ومنها ما ليس هو به لم يبرا ما به من 
عيب حتى يفرده بعینه» وللمبتاع الرّد به إلا.... 
(2) ا وف. 
(3) ن القوسين زيادة م ص بف 


ب ل 2 


(4) في بقية الأصول :... عنه في دينار لعيوببا... 
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الجارية اخراً يرد قوله ولا“ في الجارية ؛ لقوله : إِنّهِ يلزمه ما بعد الصفقة في هذاء 
كا يلزمه في الصفقةء ورواية محمد أصحٌ. 

ومن العتبية» قال أشهبء عن مالكِ : ومن ابتاع عبداً بالبراءق» أو بع 
ميراث» فلا يبيعه بيع الإسلام وعهدته حتى 0 أنه ابتاعه بالبراءة ولو / 0 
بذلك في العقد. ثم أخبرهء وقام يريد ذ فسخ البيع» فلا فس > وإنّما عليه أن 
له. قال مالك . ê:‏ للمبتاع رد إن شاء. وكذلك قال ف کتاب ابن 0 


قال في العتبية» في رواية. أشهب : إن مالكاً قال لصاحب السوق : 
لا تدع مّن اشترى بيع الإسلام وعهدته أن يبيع بيع براءة» وامْتَعهم من ذلك» 
افْسّحْ ذلك بينهم» يبتاع أحدُهم العَبْدَ بيع العهدة, ثم لا يقم في يده كبير شي 
حتى يبيع بالبراءة فامئغهم / من ذلك. 

والمبتاع بالبراءة له أن یبیع بي بيع العهدة» إذا بین اه ابتاعه بالبراءة. 


ومن ابتاع بالعهدة(5) حتى يبيع بيع براءة. لا من باع ف دين عليه أو بیع 
ميراث, أو السلطان ونحوه فله ذلك» وقد تقدَّم فيه القول إن فعل. 


القول“ في عيوب الرقيق في أبدانهم 
<< وذكر الحمل والخيض والشهادة على العيب 
وذكر عقوبة المُدَلْس 

من كتاب محمد قال لاهن ا إلا ما يجتمع عليه عدلان من 
أصل العلم بتلك السلعة وعيوبهاء وقول امرأتين في عيوب الفرج والحمل وشبهه. 
(1) في ص وف : الأول في الجارية. 
(2) في ف : ورواية ابن القاسم أصح ؛ وني ص : ورواية ابن المواز أصح. 
(3) البيان والتحصيلء 8 : 283-278. 
(4) البيان والتحصيل. 8 : 8 
(5) هكذا في الأصل؛ وفي بقية النسخ : ومن ابتاع بي العهدة» فلا يبيع بالباءق إلا من.. 
(6) زيادة من ص وف. 
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قال مالك : ويُعاقَبٌ من دَلْس. وكذلك ذكر ابن حبيب وغيره. عن مالكٍ. 

قال مالكٌ 9 ولا يرد من العيوب الخفيفة التي لا تنقصُ من اللّمنء وإن كان 
عند النّخَّاسِين اء کالکیٰ الخفيف<17)) ولا 39 إلا بعيب تُخاف عاقبته. 
العبد والأمَةِ إا في الرائعة التي ينقص من ثمنها. وكذلك روى عنه أصبعٌ» في 
العتبية2). 

ومن الواضحة (قال) : والسسّن النّاقصة عيبٌ في الرائعة» في مُقَدَّم الفم 
ومؤْتره؛ وليست في (الأمة) 7 الدّنيئة» ولا في العبد عيبا إلا (أن تكون)0© في 
مقدّم الفم. وما زاد على سن واحدةء فعيبٌ في العَليّ © والوَخش» من ذكر وأنثى. 
في مقدَّم الفم أو موحره. 

قال ابن حبيب : والس الزايدة عَيْبٌ في العليّ والوخش» من ذكر وأنثى» 
قال مالك : والبحَر في الفم عيبٌ في الجارية والعبد» في الوحش / والعلي. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالك في الشيْب في الرأس : ترد به الرائعةء ولا 
رد به غير الرائعة0©». قال أشهب : وقد قِيلَ رَد بكثيره, ولا نرد بقليله» إلا أن 
يكتمّه عن علم وعمدٍ. قال ابن عبد الحكم : لا ثُرَدُ الرائعة إلا بكثيره. وكذلك 
في الواضحة» عن مالك قال ابن المواز : وهذا كله في الشَابّة. 

قال مالك في الواضحة؛ في التي جَعْدَ شعرها أو اسوّدّ : فذلك في الرائعة 
عيبٌ» وليس في غير الرائعة عيباً. وأما صَهْبَاءُ الشّعْر فلا نرد به؛ وإن قال 
(1) في ف : كالكي الخفيف والأثر الخفيف, إلا عيب يناف عاقبته. 
2( البيان والتحصيل» 8 : 358. 
(3) زيادة من ف ' 
ره في ف : في العليًا والوخش. 
رى) في ف : والسن الوسطى عيب في العليا... 


(6) في بقية النسخ : قال مالك في البخر في الفم إنه عيب في الجارية وفي العبد كانا رفيعين أو وَضِيعَين. 
(7) في ص رف : ولا ترد به الوخش. 
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المبتاع : : ل أكشِف عنه(» وا علمت اباسا الي فلا حجة له» وهو باد 
لا يخفى, إلا أن يكون سود . وقاله ابن المواز» وإن كانت رائعةًء إلا أن يَسَوَدَ 
وينقصَ ذلك من ثمنها. قال في كتاب آخرّ : تقصاً© بين وإلا لم برد 

ومن الواضحة., قال مالك في الخيلانٍ في الوجه. أو في الجسد تنتشر : فإن 
Cd‏ قال : وتمعثُ أهل العلم 
يقو يقولون : والمَيل الیل والصّوّرُء والزورٌ والصدر والمَرر والعَسرٌ والحبط 
كل ذلك عيبٌ ف الأمة والعبد» رفيعين أو وضيعين» إلا اسر ي 0 يعمل 
دا تيدان يجب ل عق .اكد رن لصن ارال سباق ل 
ل حدق الد الأحرى في نظرهاء والمَيلُ في الحَدّ : أن يكون 0 
عن الآخر إلى جهة الأذن أو الل والصوّرٌ : أن ييل العنّقٌ ع الصذرِ إلى 
أحد الشقيْن» بال د والزور في المنكب : أن يميل تكله إل ادد 
لمن والمّكرُ : أن يكون في وسط الّدرٍ / إشرافٌ كالحزتق ولَرُ في 
الطهز أو بين الكتفيّن : أن يكون هناك إشراف كالحذية ويقال للأخدب : 
أَفرَرٌ والأعس/ (4» : أن يبطش بيسراه دون يمنا وما أعسر يَسَرٌ فليس بعيب إذا 
كانت ايعنى في قوتها وبطشها) بحال من لا يعمل بالیسری» وإن نقصتُ عن 
ذلك ؛ لعمله .باليسرى منها (فهو عيب يرد به)©» الحَبّط : اثر اجرح أو القرحة 
بعد البرد» بخلاف لون الجسد فهو عيب قال : والعجرة 00 رةه 
ال عيبٌ في العبد لا رفيعين كانا أو وضيعين. ال لعقدّة على 
ظهر الكف» أو الذراعٌ وفي سائر الجسد. ال فخ 8 


00 
1 


(1) في ف :لم أكتمه عنه. 

(2) في ف :... آخر : إن نقص ذلك نقصاً بينأء رد وإلَا قلَا. 
(3) يقال : رجل أَعْسرٌ يسر إذا كان يعمل بكلتا يديه. 

(4) في بقية النسخ : والعسّر. 

(5) في بقية النسخ : قوتها والبطش بها بحال... 

(6) ها بين القوسين زيادة من ص وفف. 
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01 ا ف )نفج 1 ل : نفحٌ زائدٌ نات متفاحش اثر 

ومن كتاب محمدء u‏ رواية أصبع» عن ابن القاسم : والكي 
الخفيف ليس بعيب» إلا أن يخالق اللون» فيرَدّ أو يكون متفاحشاً في منظره» أو 
کون كثيرا متفرّقاء ليرد بذلك» وإن ١‏ يخالف اللون» ولا تفاحش ف العظم» 
وكذلك“ إن كان في موضع مستقبج» مثل الفرج وما والاه» وفي الوجه. 

ومن كتتاب محمد : والزّعَرٌ وإن كان في غير العائة عيبٌ. قال محمدٌ : 
لا ينبثٌ له في الساقين والجسد. قال ابن القاسم : وهو مما تى عاقبثه من 
الذاء السوء: 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم» في العبد يقول أهل النظر : نرى به جذاماً 
E VEY‏ قال محمد : لا يُفُجبني» ألا ترى أن العبد أو 
الأمة إذا قیل : إن سياري . َإِنَّه ت ما يخاف به من الجذام. قال غيره : 
السسّياريٌ : الذي لا حاجبان له. قال مالك : وليس اللا بعيب» / إا أن 
تكون ناقصة الخلق. وكذلك 5 الواضحة, قال ابن حبيب. : : الزلاي عيبٌ» إلا 


أنه لا ييخفى عل المبتاع. 
قال أشهب» عن مالك : والصغية القَبّل ليس بعيبء إلا أن يتفاحشء 
فيصيرٌ كالنقص. 


(1) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(2) في ص وف : ليس بزائد. 

ر3 البيان رل : 358. 

(4) في بقية الدسخ 0 يكون في موضع يُستَفبح... 
)5( في ص وف وت : قال : أبن حبيب. 

ر الرلاءِ : الخفيفة الؤركين. 
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ومن العتبية(' من ماع ابن القاسم» وهو في كتاب محمد : إذا كانت الجارية 
مخفوضة» أو الف اغ فإن كان من رقيق العجم الذين لا يختتنون» لم 
ys‏ كان أو أنثى, رفيقاً أو وضيعاً وإن كانوا من رقيق العرب» فيفترق ؛ 
انا الوخحش» فلا ت به ود د العلى من ذكرٍ أو أنثى. 
قال : تعر «رقيق العرب»: ما طال مكدّه بأيديهم» أو ولد عندهم» وأمّا 
ما رب ملكهم إياه من الجَلّب» فليس كذلك. قال أصبغ : يريد بالعرب 
المسلمين كلهم. قال في كتاب ابن المواز : وكذلك من اشتر: ا 
أغلف» نظر ؛ هل هو من رقيق العرب کا ذكرنا ؟ وفي رواية محمد بن خالدٍ» عن 
ا ف العتبية(2): چ وروی محمد بن خالد عن 


و هم 


قال e oy‏ : إِنّهِ يرد بذلك. وقال 
في الواضحةء في العبد يجده غير مختونٍ» والأمَةِ غيرٌ مخفوضة : إن كانا نصرانيين» 
فليس بعيب باعهما مسلمٌ أو كافرٌء وإن كانا مسلميّن اشْتُريا من مسلمٌ ؛ فإن 
كانا من بلد المسلمين» فهو عيبٌ في الرفيع والوخش ؛ إلا الصّغيْن لم يفت 
ذلك فيهماء وإن كانا مجلوبين» أو من رقيق العجم ممّن قد أسلم, فيْرَاعَى فيهما 
كا تقدَّم من طول الإقامة وقربها. 


قال / في كتاب ابن الموازء والواضحة : وإِنٍ اشترى عبداً نصرانيّا فوجده 
٠‏ مختوناء فليس بعيب (قال ابن حبيب)2 : وكذلك الأمَةَ .النصرانية يجدها 
مخفوضة» وذلك إن كانا من رقيق المسلمين» ار من رقيق العجم الذين عندنا. فَأمًا 
المجلوبون» فهو عيب لما يُخاف أن يكونا ممّن أغارٌ عليهم العدو أو ابی إلہم 
من رقيقنا. وقد قال ابن القاسم : هو عيبٌ في مثل بلدكم. وقاله أصبغ. 


(1) البيان والتحصيل 8 : 324 353. 
٠ )2(‏ الان رامین 8 > 
(3) ما بين القوسين زيادة من ص 59 


)4( زيادة من ص وف. 
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ومن كتاب ابن الموازء والعتبية“: قيل لمالكِء في من ابتاع جارية عليه أن 
يخفضّهاء قال : إن أراد حبّسّهاء فنعم. وإن كانت للبيع» فليس ذلك عليه. 

قال ابن القاسم : وَإِنِ اشترى جارية» فوجدها مفترعَة» فإن كانت في 
الصّعْرٍ ممن لا يوطأ مثلها (وهي ذات ثمنء فهو عَيْبٌ يردها به. وإن كان مثلها 
يوطأ*2 لم برك وليس على البائع أن يُخبرَ هل هي بكر أو ْب ؟ وكذلك قال 
سحنون» في العتبية(» فإن كان مثلها لا يوطأء فهو عيبٌ في اللي وإن كان 
مثلها يوطأء فليس بعيب في العليّ والوخش. 

ومن العتبية» من سماع ابن القاس وكتاب محمد قال مالك في الأمَةٍ 
تباعٌ في ميراث» فيقول الصائح عليها : إنّها ترعُمُ أنّها بكر ولا يشترطون ذلك 
فتوجد مفترعةً؟» فله ال إلا أن يكونوا لم يَذكروا "اى أصلأء وكذلك لو قال : 
إنّها تزعم أنّها طبًاحة خّازة. ثم لم توجذ كذلكء فلرّد. ومن ماع أشهب : وإن 
فال إنّها بكرا كانت أو ياء لا عام لي يذلك. فذلك جاتر سيماني الوحش. 
وكذلك في كتاب محمد ولم يقل : سيّما في الوخش. وزاد : ثم لا يكون 

قال في العتبية“/ من ماع أشهب : وإن باعها على أنها بكر فغاب المبتاع 
عليها بكرة» ثم رها عشيَّةُ وقال : لم أجذها بكراًء فلينظر إليها النساء فإن رأَيْنَ 
أثراً قريب حلف البائع» ولزمتٍ المبتاع؛ وإن لم يكن" قريباً حلف المبتاع وردّها؛ 
وإن نكل» حلف البائع» ولزمتٍ المبتاعً. وقال عيسى» عن ابن القاسم : ليس في 


رى البيان والتحصيلء 8 : 352-253. 

(2) ما بين القوسين زيادة من ف وت. 

رق البيان والتحصيل؛ 8 : 257. 

)4( البيان والتحصيل» 8 : 258. 

ر في ص وف : غير بكر. 

رى البيان والتحصيل» 8 : 296. 

ر في ص وف : وإن قلن ما نرى أثرأ حديثاً وأنه فيما نرى قديم؛ حلف... 
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هذا تالف فإن قال التساء 0 «إنّ ذلك مما يكون عند المبتاع»» لرمته؛ و 
قن : قديما ردت بغير يمين. 

وذكر ابن المواز» عن أصبع» عن ابن القاسم مثل رواية عيسى. قال محمد : 
والذي أقول كقول مالك لابدٌ من اعين مع شهادة النّساء. وشهادتمنَّ في هذا 
كشهادة رجل» وليس مث ما لا يعلمه غيرهنٌ من غيوب الفرج والاستبلال 


والحيض» وإنّما مسألتك : شهڏن لرجل يدعي علم ما شهدن له به عل غيو» 
فلابدٌ من يينه. 


ومن كتاب ابن المواز : والجارية إذا وجدها قد حُدَّتُ في خمرء فليردّه“ 
بذلك.. 


ومن اشترى صغيراًء لإيرضع)2 فوجده أصمّ» أو أخرس» لم يرد بذلك إلا 
أن يعر ذلك منه صغیرا. 


وإذا كان بالأمة ةِ حمّى تذهب عنها ثم تعاودهاء فهو عيب ر به ما م 
تنقطع انقطاعا ا ويطول لمان ْ 
ومن الواضحة» قال مالك : وإذا وجذت العبد ملا يی “ أو الأمة 
مذكرة قله تستذكر (5) السا فإذا سهرًا بذلك فهو عيبٌ رد به؛ وأمّا توضیع 
کلام العبد» وتذكير کلام اة ة وطبعهاء فل" يردان بذلك. وهذا حلاف المدونة. 
ومن تة عبده» وباعه» فحسيبٌ 5 مر فهو عيب 0 به / قال 


وه ك 


(1) في ص وف وت : فله أن يردها بذلك. 
(2) زيادة من ص وف. 

)3( الك لك وض ين 
(4) في ف : يؤل في دبره. 

(5) في بقية النسخ : فَحْلَة لشيرار النساء. 
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ومن اشترى صبيّة فوجدها تبول في الفراش ؛ فأما الصّغيوٌ جدَأًء فلا رذ له 
بذلك وإن باعها بعدما كَبْرَتْء وإن كان ذلك بها وقد ترعرعَٺ» وفارقث خد 
الصّعْرء فذلك عيبٌء بيعت حينئذء أو بعد أن كبرثء وعلى البائع أن ين 
ذلك وإِنٍ انقطع. إذ لا و عود نه . 

ومن ابتاع مء فألفاها تبول في الفراش» فليس له ردّها حتى تقم بين اها 
كانت تبول عند البائع ؛ لأئه مما يحدثُ في ليلةٍ فأكثرء ويحلف البائع على علمه؛ 
ولا يحلف بدعوى المبتاع» حتى توضمٌ بيد امرأةٍ أو رج له زوجة فيذكر ذلك» 
يبل قول الأ في رؤيتهاء وقول زوجها عنباء فيجب المعين على البائع بذلك» 
وليس (ذلك) بمعنى الشهادة» ولو جاء المشتري بقوم ينظرون مرقدها بالعغدوات 
(مبلرلا)» فلابدٌ من رجُليْن لأ هذا بمعنى الشهادة ثم حيتقذ يحلف البائع. 
قال : والغلام مثل الجارية في مثل هذاء وكذلك قال من كاشفثُ من أصحاب 
مالكٍ. وقال مالك في العتبية“ من سماع أشهب : توضمٌ على يدي عديء قبل 
فا تقول السا وبل قوق :ال حال ينظروق اا قل أقراة ا درك ؟ 
قال : : يسال غية أضصحات الرقيق. 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا انقطع البو عن ال جاريةء فلا 
يببعها حتى ين ؛ لاله لا تومن عودئه» وكذلك اجنود فإن لم ن فهو عيبٌ 


ورد 


ترد به, 
قال شهب : في البول إذا انقطع انقطاعاً تامأ ياء وقضى له السّنون 
الكثيرة» فما عليه أن يبيّنَ؛ وما انقطاع لا يوْمَُّء فلاء وللمبتاع الرَد. 


/ قال مالك : ومن ابتاع جاريةء لله SS‏ 7 
يُسَمُوا له جنْسهاء ناذا عر صنين E a N‏ 
هو ذلك ؟ قيل : نعم. قال : فلم لم يذكره عند الشراء. 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 
(2) في بقية النسخ : ينظرون مرقدها. 
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أنه بجلوبث» فألفاه 5 فهر عبت ب به 1 كان أو اطييعا: لرغية الناس 


في المجلوب لغير وجه» وقاله أصبغ. 

وقال يحبى ابن يحبى» في العتبية”"» عن ابن القاسم» في العبد يبتاعه على أله 
إفرنجي بلغته» ثم يتبين بعد يام أله فصب 0 أو 'يجده مختوناء وقد اشتراه 
محلوباً من أرض العدوٌ فإذا كان ذلك الذي اشترى عليه إلا فيه أرغبَ أو 
من (فوجده على خخلافه)220, فهو عيبٌ. 


ومن كتاب ابن المواز» قال مالك : ومن ابتاع جارية حَدئة» قد بلغ مثلهاء 
تأخرث: خبضها شهرين» :ذلك غيت د يه .رداك الاستخاضة. “قال ؛ 
وذلك في تأخير حيضيها مما فيه ضررٌء قال ابن القاسم : إذا تأر حيضّها 
الأْبعة أشهر والخمسةء فله عذرٌ وحجَّة وما ما لا ضرَرَ فيه على المبتاع» فالبيع 
(له)00. لازم. 


قال أشهب : إن مضى بعد أيام حيضتها قدرٌ الشهر والشهرين» لم ترد 
حت يطول .ذلك قال :فن مض :لما 'ثلاثة أشهرء نظرها السا فان فلن : 


ل حمل ا حلت موري فان ل طا سح طال: ذلك يحضي الطرل :الذي 


يَظَنّ به أنّها ممّن لا تحيضٌ» فهو عيبٌء وله ارد وإن كان قد وطى» فلا رَد له. 

قال ابن القاسم : إن وجدها لا تحيض» فهو عيبٌ في العلىّ والوخش 
والستبي وغیرهم» إن / بلغت ست عش سنة ونجوها. قال ابن عبد الحكم. 
وأصبعُ : وكذلك إذا انث مستحاضة» فهو عيبٌ في العليّة ولون قال 
محمد : يعني قول مالك في الإستحاضة : إذا علم انها اسحا (وأمَا إن 


)1( البيان والتحصيل» 8: 

(2) ما بين القوسين زيادة في ف. 

(3) زيادة من ص وف. 

(4) في الأصل وص وت : ستة عشر. والتصحيح من ف. 
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لعيغنت لاسرا فخاطت م اتيت ی ت وبق انام ا 
أشهب. قال محمدٌ : إذا ڌ تبن أن أ أن أول الدّم حيضة لا شلك فيه و الدنية» فقد 
كان من قول ابن القاسم 0 مرة» يُسأَلُ عنهاء فإن كان ذلك عيباًء وينقص من 
مهات ردّثا م وق يات الاتشراء زيادة في :هدة الال الاين حبيت» ويه اذز 
التي تُستحاضٌ المرّة بعد المرة» أو ترتفع حيضتُها المرّة بعد المرة. 


ومن العتبية”» من ”ماع ابن القاس ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : 
ومن باع جارية» وقال : هي ل وكانت قصية» فطيمع 3 
بنشوزها(ة) عند البلو غ» فلم قم عنده إلا أيَاماً حتى حاضثتٌ,ء قال مالكٌ : 
E E‏ 
فقد ائتمنه على ما قال» فلا أرى أن حلفت 


ومن کتاب ابن المواز : : ومن ابتاع اَم فادّعتِ الحمل؛ فلیستاًن“ بهاء فإِنْ 
0 النساء : : إنّها حامل. ردت بذلك» ولا ينتظر مها الوضع» ثم إن انفش م 
رد إلى المبتاع , 


ومن كتاب ابن سحنون. من سؤال حبيب : وسأله عن عيب الفم مث 
ا 00 وجري الجَوفء هل هذا من 
العيوب الباطنة التي يحلف فيا البائع على علمه ؟ قال : يسال / عن ذلك اهل وود 
الصنعة والمعرفة فإن قالوا : هو من العيوب الباطنة فهو كذلك» وإن قالوا : هو 

من الظاهرة» فهو کا زعموا. 


(1) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(2) البيان والتحصيل. 8 : 256. 

(3) أي بارتفاع قامتها وطوها. 00 
(4) هكذا في الأصل وف ؛ وفي ص : فلّساء .ما با 
(5) في بقية النسخ : فلا تعاد إلى المبتاع. 1 
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ومن العتبية") قال ابن القاسم» عن مالك في من ابتاع من رقبقٍ 

2 يريد : وعَرَف عددهم فيهم اج والسند» تباع جلت فتوجد 7 ا 
حامل؛ فلا 5 د بذلك ؛ لا وخحش. 

وروی أصبعٌ) عن این اام عرو مالل في من امار لا ی من 
السودان والز فيجد فييم آَم حاملا» فإنّها تلزمه» ولا رد د له لاله لو اشتراها 
وحدهاء کان له الد بذلك. قال ابن المواز : وإن كانت وخشاً في رواية ابن 
القاسم» وفي رواية أشهب» عن مالك : لا ترد بِالحَمْل في الوخش. ٠‏ 

قال أشهب» في كتاب حمل في جملة رقيق يوجد بأحدهم عيبٌ: فإن كان 
ذلك ينقص من نن الجملة» رده بحعصته» وإن لم ينقصء لم يرد (وقال : إن كان 
لو انفرد كان نقصأ)©©. قال عمد : يُسْتَحْسَنُ هذا في الحمل خاصة فأنًا في 
غيرة» ليرد بخاصته . 

ومن ماع عبد الملك بن الحسنء عن أشهب(3), ف من ابتاع شف على نها 
حامل» قال : إن : يدها حاملا فله ردها. 

ومن اشترى جارية عل انها 0 فإن كانت مرتفعة بذلك» تبر 00 شيء 
له وإن كانت من اللاي راد فيين الحا فله رَدُّها إن م تكن حاملا. 

. وروى أصبغ عن ابن القاسم فيمن ابتاع“ جاريةً بشرط أنّها حاملٌ» قال : 

البيعغ فاسدٌ بهذا الشرط. 

ومن الوضحة : وم يُخْمَلَف أن الحمل عيب في الجواريء إلا في الوش» 
فلم يَرّهِ ابن كنانة فين عيباء وابن القاسم يراه فين عيباًء والذي أرى : إن كان / 8 /اكر 
(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 256. 
(2) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 
(3) ف بقية النسخ | وتشعت أشهب يقول فيمن.. 


(4) في ص وف : يزيد فيين. 
(5) في ص وف :... فيمن باع جارية على أنها حامل... 
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مبتاعها أرادها للبادية فليس بعيب» فإن كان أرادها للحضر للخدمة فذلك 


عيب . 


وني باب المواضعة مسألة من تأخير الحيض (ذكرتها هناك<. 


القول”“ في عيوب الرّقيق في غير أبدانهم 
وجامع ذكر العيوب فيم 
وف العيب يزول قبل أن2) يقَامْ به 


من كتاب ابن اواز قال مالك : الزن عيب يرد به العبد والأمة في العليّ 
0 5 » ابن حبيب » عن ب و 0 وشرٌّب ادر 0 كتاب 0 
عيبٌ في العلي. 

قال أشهب. عن مالك : وإذا جد الغلامُ أو الجارية وَلَدَ زنيٌّ» فهو عيبٌ 
في العلي ممّنْ ينقص ذلك من أتمائهمء ولا يرد بذلك في الوخشء (إلا أن يكتمّه 

البائع ذلك عالماً به» فير بذلك ف ارخ وقال ابن القاسم» وابن وهب 

عن مالك في 0 د بذلك» 9 يذكرا فارهةٌ في ف 
والوحش» وفي العبد 

ومن العتبيةا», من سماع حي : قال ف الوصيفة المولدة تباع» فسَيِلتْ 

عن أبيباء فلم رف فقال المبتاع للبائع : اكّبٌ لي طيبةء فقال : لا أدري وإِنَّما 
(1) ما بين القوسين ساقط في بقية النسخ. 
(2) /زيادة من ف. 
(3) ما بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
)4( البيان والتحصيل, 8 : 287 352. 
(5) البيان والتحصيلء 8 : 286. 
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بتاعهاا“ من رجحل مق العامة قال رفك شط اله مودق لا تكون المولدة | 
طيہة(2)» لف انه لا يدري ا هي أم لا ؛ لاله ينهم اَن یکول ديه ثم إن 
شاء أمسك أو رَد وكذلك في كتاب محمد. وعمّن ابتاع وصيفاء فألفاه ولد 
زنقٌ» فإن شرط آله لطيبة لم يرد( 

ومن ابتاع جارية ليتُخِذّهاء فقيل له : لا بف أبوها. فلا رد له وإن كانت 
ذات من > وكذلك لو أخبرٌ 5 أحد جدَّيْها اسو فلا رَدّ له. وفي الواضحة» عن 
مالك : أنه عيبٌ في الرائعة للإتّخَاذِ) لأ يقي أن يخرج وله أسودَ» .وإن کان 
أحدٌ أبويهاء أو جدَّيهاء مدوم فهو عيبٌ في الجارية والعبد والعلي والوحش. 
قال في كتاب ابن الموازء في العبد أحد أبويه محذومٌ : إِلّه عيب لأنّه 2 ویکره 
شديداً إذا ذكر. وقاله أصبمُ. 

ومن كتاب ابن المواز : والجارية توطأ غصباء ثم تُباع» فذلك عيبٌء وعلى 
الغاصب نقصان الوطء في البكر والَيّب. وإذا ردّها المبتاع» فلا شيءَ عليه 
لوطئه. إلا في, البكر يطؤّهاء ثم ترد بعيب» ليرد معها ما نقصها. 

ومن العتبية : قال عيسى» عن ابن ا : قال مالك : ويرد العبدُ 
بالولد يكون لهء أو الرُوجة أو الدَّين عليه. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عبدأ» فوجد له زوجةً أو ولد فهو عيبٌ» 
وكذلك الجارية» كان الولد صغيراً أو كبيرا. قاله ابن القاسم» عن مالك وكذلك 
لو أعتقه المبتاع» ارجم بقيمة العيب» وكذلك في دين عليه. 


(1) في ف . وإنما اشتريتها... 

(2) هكذا في الأصل وف ؛ وني ص : الطيب ؛ وفيت : لِطَييّة. ما أورده في العتبية. ومعناها لام طيبة 
(راجع البيان والتحصيل» 8 : 286). 

(3) في ص وف : فليرده. 

(4) في بقية النسخ : المغتصب 

(5) والثيب : ساقطة في ف 

6 في ص وف :... ثم يردها بعيب» فلیرد ما نقصها. 

رى البيان والتحصيل» 8 : 324. 
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قال ف الواضحة : إذا کان للعبد و فهو عیب كانت 2 أو عد 
وكذلك روځ في لأت كان حر أو عبدأء وكذلك إن وجد لأحدهما ولد حر أو 
عبدٌ أو وجد له اًب وا إلا أن يوت ممن ذكرناء من زواج» أو زوجةق أو ول 
أو / من کان من الاو قبل الرّدّ فلا رد له. قاله مالك في هذاء أو فيما يزول 
: بن العيوب مما لا ُخشى عاتبئه. قال ابن حبيب : إلا أن تكون الأمَةَ رائعةٌ 
اترو لما عيبٌ» وإن مات زوجهاء وللمبتاع(“ ردّها به» لا أن يكون المبتاع(2) 
قل بين ذلك له. 


(قال أو محمد :)220 وفي المدؤنة : إذا ابتاعها في عدَّقٍ فلم يعلم حتى 
خرجت من العدة» فلا كلام له. (قال) ابن حبيب : ولیس لاخ والأبحتٌ ف 
ذلك کالولد و لبعد الضّرر في ذلك وإذا قال ف َم َه ابتاعها : قد 
كان ها زوج» و أو فارقها. وصدّقته الام وصدَّقه البائع» فقد بر 
البائع من ذلك» 0 برها اشر أو يوهي إل نة على الطّلاق» أو الوفاةء 
ثم ليس للمبتاع ردُها بذلك» وإن قال : ظنتٌ أن قول المتباء(5) الم في ذلك 
ون اوج ق إن 5ن معلد كدي .ذللك و ا : 


ومن كتاب محمد : قال أشهبء عن مالك (رواية)©) . ورواه ابن القاسم 
عنه بلاغاً | : إن كان عيب ذهب قبل القيام به» فلا رد له به» إلا الزوجٌ في الأمَقي 
أو الوه في العبد, تنقطء”» الخ بيهماء فله الد بعد ذلك. 


(1) في ص وف : وللمشتري. 

(2) في ص وف : البائع. 

(3) ها بين القوسين 0 من ص 

(4) في بقية النسخ : 

(5) في ص وف : 0 0" 

(6) لفظة «رواية» ساقطة في بقية النسخ. 
(7) في ص : تنحل ؛ وفي ف : بمّحَل... 
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قال في رواية أشهب : وكذلك لو ماتتٍ الزوجة بخلاف الوعك يزول قبل 
علم المبتاع» وكذلك في العتبية!'»؛ من سماع أشهب. 

قال أشهب, :لكين ف سقط أو ی ع فل بعلم اع 
بالعیب» فلا یرد به» وإذا علم به» قبل يسقط عنه فله الرَد» وإن سقط بعد 
E‏ وكذلك کل عيب إن لم يعم به حتى ذهب 
أو استحقٌ بروُه) وأْمنَثُ عودتُه إلا بأمر يحدثه الله فلا رَد د له» وما لم يستتحق . و 
يه وم ومن عودثه سنوي به» فن استمرٌ بره لم برد إلا أن تبقى منه بقيّة 
مث دمعةٍ في العين» أو تكمش“ في الجسد يخافه. 

قال ابن القاسم» وأشهب : وكذلك إن كان له ولد فمات قبل یعلم به» 
فلا رَد له. 

ال اي “إن ا جام أو برص» بر قبل (أن) يعلم به» 
فان طال ذلك حتى تومن عودثُه70: فلا رد له» فكذلك في عهدة السئة. قال ابن 
القاسم 1-6 ل ؛إذ لا 0 عودثه, وکا عليه أن سين عند البيع وإن 
أُمِنَ8» منه. قال ابن حبيب» وسحنون : فإن كان زال الدَّينُ قبل الرَدّ به فان 


كان أدائه في فساد فله ا1 ب وإن كان لم يكن أدانه في فساد, فلا 5 د ل1„ 


ر اليان والتحصيل 8 + 324. 

(2) في ص وف :... علم البتاع بالدّين» فلا يرد بذلك. 
(3) را نر ب 

(4) في بقية النسخ :... وما لم يستمر. 
(5) في ص وف : أو تكسير في جسد... 
ر في ف : قبل أن يعلم به المبتاع» فلا... 
(7) في ص : حتى أمنت رجعته. 

(8) في ص وف : وإن برئ. 

(و» في ص وف : وإذا زال الدين. 

(10) في ف : فله رده به» وإن سقط. 
(11) في ف :... له إذا سقط. 
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ومن العتبية : روی عيسى» عن ابن القاسم» في من ابتاع أُمَةَ على انها 
< ترايت توجدهة O‏ مك ههاء :قال + نإثنا ادك أن وجا لعبدي 
النصرانئ. فإن عرف ذلك من العذر وشبهه» فله فله ردا بذلك» 3 ذلك زط 
إلى شراء غيرهاء و! ن ل بعلم لذلك وجه فلا رَد له. قال أصبغ ھک 
لا يعلك مسلمة» وقد اشترطه» فله شرطهء وكذلك ني كتاب ابن الموازء وقال عن 
أصبغ : (وذلك) إذا اشتراها بشرط» والشرط ضعيف. 

ومن كتاب ابن المواز : وإِنِ اشتراها على أنّها من جنس» فألفاها من جنس 
غيره» قال ابن القاسم : إن كان ذلك أدنى مما شرط فله الرد قال : وإ 
اشترى أُمَةَ على أنّها بربرية فوجدها خراسانيّة / أو على أَنّها اشبانية2» فوجدها 
بربرية» فله أن يرد لاستشكال ما بينهما. يعني محمدٌ : ليس إحداهما أفضل من 
الأحرى بأمر ن 

ومنه» ومن العتبية» والمواز : أشهبٌء چ مالك في الصّبيّ يأبق من 
الكتّاب» ثم بلغ» وكشفنا عنه) ولم 06 قال :رد به ومثل هذا عادة» (وكذلك 
في كتاب محمد)". 


وروی عيسى» عن ابن القاسم» في من اشترى 67) 0 لتخدمى لا يريد 
لغنائهاء و یزد في تما لذلك» فلا 0 به. 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 325 

(2) فيص وف : خراسانية بربرية ؛ وفي ت : أسناقة, 

رى البيان والحضيلء 8 : 

(4) هكناني الأصلء وهو غير واضح ؛ وفي بقية النسخ, والعتبية : بلع وكبرٌ فباعه» ولم يبين» فإنه يرد 
(5) ما بين القوسين زيادة من ت. 


(6) في بقية النسخ : ابتاع 
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ومن كتاب محمد : ومن ابتاع امه فوجدها مغنية فلا رَد له إلا أن 

يشتريها بشرط ذلك» ف فيفسح م 
بشيى لاه إِيَّارٌ بغنائها. 

ومن العتبية!!» قال ابن لف عن مالك : وإذا قالت الأمة : : وَلِذْثُ من 
الذي باعني. لم ترم على المبتاع» إا أنه عيبٌ. قال ابن القاسم : يريد : إذا باعها 
هذا قاين إذ لا يُقَدِمُ أهل الورع على هذا. وهذا» في كتاب محمد. 
والواضحة 

ومن العتبية(» : روى عيسى» عن ابن القاسم : ومَنِ امتنع من بيع عبده 
بكائة فقال له أجنبي ا بعه منّي بمائة» ولك علي عشرون. ففعلء ثم علم المبتاعٌ» 
فلا 7 له ولا قيا إلا أن يكونٌ ابتاعه للعيّق. قال : ولو ابتاعه (رقبة)**) وقد کتب 

ع على الأجنبي : عشرين. وكتبها الزجل على العبد ثم قام المبتاعُ» فإن غلم 
اه يوم البيع» سقطث عن الحميل وعن العبدء فان م 
يعلمُ وظنّ أنه حمل / ذلك في ماله» فهي على الحميل بهاء ويرجع“ على العبدء 
ويرجع المبتاع على البائع بقيمة عيب الذَّينِ. 

وإِنٍ اذى المبتا ع أنه ابتاعه بمالهء فأنكر البائ فالبائعٌ مُصَدَّقَ مع يمينه إن 
م تمم بينةٌ وإن قامث بينةٌ أله قال : إِنّما ابتاعه بما في يديه لأنّي أعتقته» 


ليستغني ماله فسكتٌ البائع؛ و 0 د نعم ولا لا وباع على هذاء فالمال 
بيد“ العبد تبعاً. 


(1) البيان والتحصيل. 8 : 243 

(2) في ص وف وكذلك في كتاب .. 

(3) البيان والتحصيلء 8 : 314. 

(4) ما بين القوسين زيادة من ف وص. 

(5) في ص وف :... الحميل» ويرجع الحميل بها على العبد. 
(6) في ص وف : فالمال تبع للعبد 
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ومن كتاب ابن المواز : قال ماللكٌ : ومن ابتاع عبداً ليعتقه تطوعاًء فأبى 
البائع إلا خمسين» فكنب العبد + عشرين. بغر علم البائي حتئ باعه بأربعين» 
وأعتقه» 0 ولا يلزم العبك شيء. 

ومن الواضحة : ومّن باع جارية ها زوجٌ» أو في عدَّةٍ وفاةٍ أو طلاقء ولم يبن 
ذلك للمبتاع» فوطئهاء إن لٹ( بعد حيضة من العدَّة فالولد له إن جاءث 
به لسثّة أشهرء وهي به اَم ولدء ثم لا تل له أبدا وت عليه ساعةً حملت 
ويرْجَعٌ على م بعيب ما کتمه» وإن وطثها وزوجها قائمٌ وهي في عصمته 
فإن كان غالبا أو ا عنها قدر الاستبراء» وذلك حيضة ة أو مقدارهاء لحق الولدٌ 
کک 2 د إلى زوجها إذا وضعتُ» وهي بذلك الولد 1 ولد (للمبتاع)» وإن 
حلت ر من الرّوج» حل له وطوّهاء وعتقث من رأس ماله إذا مات» كان 
زوججها حياً أو ميا وها الخيار في نفسها إن كان زوجها عبداًء ويرجع المشتري 
على البائع بقيمة عيب ما كتمه من الزوج» وإن لم يكن الزوجٌ غائباً ولا معزولاًء 
فالولدٌ للزو ج» E‏ على البائع / بعيب الزوجيةء ولا شيءَ على المبتاع للوطی» 
إلا أن تكون بكرا م الزوجٌ» فيرد معها ما نقصها الإفتضاض؛ وإ وطنّها 
في هذا كله وهي حامل من زوجها أو من غيوء أو ليسٹ بحامل» فيْردّها 
بعيب الزوجء وإذا وطئها وهي حامل ملا بین م يعت عليه الولدء كان له أب 


أو لم يكن. 


في عيوب غير الرقيق» وشيء من معاني الغ ش 
من الواضحة؛ قال : وفرّق مالك بين اياب والدَّوابٌ في اليد بها حف من 
العيوب» فقال : ما وج في التَُوبء من خرق» أو حرق» أو قطع أو ثقب» فله 


(1) في ص وف : فإن وطعها بعد حيضة. 
(2) ها بين القوسين زيادة من ص وف. وفيبما بعده : وإن حملت. 
)3( في بقية النسخ : جامع القول في العيوب في غير الرقيق. 
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ارد به وإن 59 لاف ما يقل( من عيوت الرقيق» إلا أن يكون ثوب بطم 
ومثل ذلك يخرج في تقطيعه» فلا يكون ذلك فيه حينعز عيباً. 


ومن العتبية ابن e‏ عن مالك : العثار في الاب عيب و به و 


الفرسُ الرهيصٌ» وليس له أن يقول : اركبّها يزول إلى يوم أو يومين. وكذلك في 
كتاب ابن المواز. 


ذال ا مالك في من ابتاع داب فوجد جوفها أخضرّع فظن 
الدو قري قلا E‏ : سمينة. فيجدها عجفاى ييل : 
أيحلف ؟ قال ا : إن جاء بوجه» . حلف. وذكرها عنه محمدٌ. و يذكر العين. 


قال مالك : ومن ابتاع ناقةء ليحمل عليهاء فحمّل عليها بِقَله فلم تنهَضْ ؛ 
فإن لم تكنْ عجفاء» ولا زاد فوق طاقنهاء فله ار وكذلك إن كان ذلك من 
صعوبة» وإذا سام بدابّة فركبهاء فرأى سيرها حسناء فابتاعهاء ثم مضى بهاء 
فوجدها غليظة» / فلا رَد له [قال : وإذا أصاب في الدَّارِ صدعاً يخاف عليها منه 
الهدمٌ» فله الرد به. فإن لم يخف منه ذلك عليها لم يرد](6. محمد : ويرجع بقيمة 
ذلك العيب. 


٠‏ وعم أحد التابتين 8 2 د الآحر» كالعيب إذا بيعت جزافاً. 


ومن العتبية27, وكتاب محمد. روى 8 عن مالك في من ابتاع ممناء 
فوجده سمنّ بق فقال : ما أردثٌ إلا من غنم. فله أن يردّه. 


)1( في ص وف :. بخلاف ما يخف. 

,2( البيان والتحصيل؛ 8 : 7 

(3) في ص وف : شاة. 

ر هكذافي الأصل وف ؛ وني ص : سافر. 
(5) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 

(6) في بقية النسخ : وردها. 


ر البيان والتحصيلء؛ 8 : 9 
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ومن ابتاع قل اك سودای و من 9 لبيس» فلا فلا رَد له» إلا أن 
يكون فاسداً؛ لأنّها تُعْمَلُ من الحُلْقَانٍ (وكان ينبغي أن ييين)”. وكذلك في 
كتاب ابن المواز؛ (وزاد)(: فإن e‏ فام الرفيعةء يدها وام 
الدَّنِيّة فلا رد له» وإن جعلوا مع القطن صوفاً تحته» وخلطوا مع القطن الجديد 
قديماء فهذا من الغْششٌء ولا خيرٌ فيه. 

ومن العتبية», رواية عيسى» ورواها أصبغ في كتاب ابن المواز» والواضحة» 
قال ابن القاسم ف الفرايين يرینون(5) وجوه الأفرية لتحسِنّ» وردما سترثٌ عيوبها 
قال #ذلك من العض فإن كان من البتاع يعم ذلك» ويعلم أنَّ هذا يسر بعضّ 
عيوبهاء و فلا رد له. ابن المواز : إلا أن يج عيبأ فله اليد وكذلك في الواضحة, 
عن ابن الام نص قال ابن القاسم : فإن 1 5-9 يعلم بذلك» فله الو 
وجد ع أو ل يذه عرف بعيب 3 4 ل | إذا كان a‏ بعض 


العيوب. وقاله اص وقال ف الواضحة ا من ١‏ بعلم نها متريّة 
فله ال 5 0 أو ١‏ يجڏ» عرف ها > معيبة قبل الريب أم لل إذا كان 
يغيب / بعض العيوب. 

ومن الواضحة ون اشترى EE‏ فوجد أحدٌ جانبيها أطولٌ بذراع» أو 


أحد طرفيها ا رن الآخر بشي أو بذراع؛ فإِنٍ اشتراها على ذرع 
مسمی» فنقصّ في طول أو عرض» فهو عيبٌء وإن لم يكن على ذرع0©: فليس 


(1) هكذا في الأصل وف وت ؛ وي ص : قلنسوة. 

(2) ها بين القوسين زيادة من ص وف. 

(3) نيادة من ف. 

ر البيان والتحصيل؛ 8 

(5) في بقية النسخ؛ والعتبية : يتربون. 

(6) هكذا في الأصل وف ؛ وني ص وت : أيضاً. 

7( في ص وت : علم بعيب... اورت : عرفه أنه کان فيها عيب قبل اقرب أو لم يعرف... 
)8 من قوله : وقاله أصبغ» إلى قوله : لعيوب» ساقط من ف 

(9) في ص وف : وإن لم يذكر 0 
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بعیب» a‏ إن قال : وجدت طرفا أقصرّي أو أضيقٌ. قال البائم : بل وجدثُ 
أحرهها أطول» أو أعرض. فلا َة ة له إل أن يتفاوت ذلك تفاوتاً شديداً يفسدٌ 
النّوبَ إذا قط ف فله الو بعيب الفساد» إذا كانت لا تصلح إ إل س 
وما الملحفة والإزار» فليس ذلك فيا بعيب» وسواء قاس ا مشتري جانبّها الطويل 
ارال ف ال ا کر يقد وال كله ا 

قال أصبغ : ومن ابتاع قميصاًء فوجد بنائقه أدنى رقعة من بدنه ركم أو 
وجد مقعدة السّراويل كذلك؛ فإن كان متفاوتاً غير متقارب» فله ارده وإن 
تقارب» فلا رَد له. 

قال أصبغ في الجبَّة تباع» أو السّاج وقد قلب» فهو عيبٌء وكذلك الوب 
يسأر حينأ ثم يقصرٌ أو يخرج هُذب» بعد أن يليت وقبلعث» والجاهل بف 
جديداًء فذلك عيبٌ يرد به ويب من يفعل ذلك. قال أصبغ : والفروٌ الطويل 
الصوف» فيُقَصٌ0! بالمقراض» ويُصربُ بالقضیب» لیری أنه ا كباشٌ» 
وا ا ا 
یسوا نقص نقصاً فاحشأًء فهو عِشَ» / ورد به» والفرو الجديد يتقلّص إلا أن 
الممدودٌ منه مجاورٌ التقلص المعروف» ف د بذلك. 

وقال في الفرو تكون فيه بقعة منتوفةء فيجعل عليها صوفاًء أو تكون ممصوفة 
لا جلة" هاء رب عليها جلد خش لا صوفٌ له فهذا عش يد به ولو لم 
يكُنْ فيه إلا رقعةٌ واحدة ؛ إن كان فروٌ له قدرٌ إلا أن يكون بسر جدأء مث 
اقب وشيهه؛ وكذلك لو جعل في مثل هذا من الخروف في فرو القلنيات يستر 


فة رف أو قباحة جلده”©» ولا باس أن يُجْعَلٌ في خواصر الفروء أو كه 


جلود مسودٌ؛ لاله يرَى » وإن عمل فرو من جلود الميجة(4) وحریره» ولا یب يبِيْنْ ذلك 


ر في ف : يقرض بالمقراض حتى يقصر صرفه؛ ثم يضرب... 

2( في ص وف : لا وَجْهَ لها فيضرب علا جلذا خسنا لا صوف... 
رو في ف : أو قبح جلد أو سماجة» فليد. 

)4١‏ في بقية السخ : أندلسية وجيزية. 
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ف بيعه فلا باس به» ون شط جوزي وفيه ادل اپا عن اخردة 9 يصلخ, 
و(كان) له الى 5 الجيزية E‏ فيباء وإن شرط أندَلسيةٌ وفيه جيزية ليا أو 
أدنى 00 فلا بأ بدللع وإن 0 يشترط ذلك فقال المبتاع : قبلتٌ فيه جلا 

بق فظنته کله جيزياً. فلا رد له إن لم يكن شرط إلا أن يكون أكثره وظاهره 
ووجهه خا فيشتريه على ذلك فله الرَدُ وإن لم يشترط.: 


وإن اشتری شغ فزرعه» فلم 0 وثبت ذلك فله الرجوع بقيمة 

العيب» قوم على أنه ينبتء وعلى أله لا ينبُ» فيرجع بما بين ذلك» سواء ء علم 
البائ انه لا ينبت أو جهله» لا ينصرف2) إل غير وجه» وقد جاء الذي م نه 
TS‏ يريد ابن حبيب : إن ۾ 

يشترط عليه زريعة» ولا : بين أله / يشتريه لذلك. أبن حبيپ: فلو زارع به أحداء 
فنبتٌ شر صاحبه» و يست هذل فهذا إذا 0 رجع عليه صاحبه بنصف 
مكيلته من شعير صحيج, » وبنصف كراء الأرض الذي أبطل عليه؛ وإن ل يدَلْسسْ 
رجع عليه بنصف قيمة العيب ؛ وما نبت في الوجهين» فبينهما. وكذلك قال 
أصبغ في ذلك كلهء وقال ابن سحنون مثله في ذلك كله إا ني الكرا فلم 
يذكر ذلك» وزاد» فقال : وان لم يلسن دفع إلى شريكه مثل نصف زريعة 
صاحبه صحيحة» ودفع له شريكه مثل نصف زريعته التي أَنيتَتُ وهذا إذا زال 
ااك الزراعة. وما إن علم في إِبّان الزراعة» وقد دل فعليه أن 0 قفيزاً آخر 
ا فيزرعه في و فى مکانه» وإن یغره» س شیع إن شاء أن ع قفيزاً 
آخرّء فيزرعانه أيضاً. لان الشركة قد لزمث بالتعاقدء وإبان الرّراعة لم يفْب بعدُ. 
ولكن ينبغي إن جاءه بقفيز ينبت أن يزرعاه جميعاً ويرجع على صاحبه بنصيف 
قيمة ة بجمل القفيز ال وقد يتفاوت ذلك]». وقال سحنوك» ف کتاب أبنه : 
)1( في ف : فلا بأس ET‏ ولو لم يشترط شيكا. .. 
(2) ف قن ؛ لأنه يصرف... 
(3) ما بين الموسين ن زيادة من ف وص 


)4( ما بين معقرفت, e‏ هذه الزيادة أيضاً في ت متأخرة عن هذا الموضع» بعد فقرة من 


أربعة أسطر. 
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الستوا يه سر صا وا ار 
ا ايلع روجع عليه اوو عليه : شعياً مثلهء وذلك إذا ثبت بين أن 


د بعينه زرعه في أرض ريه فلم يك وقد أفردنا تان لذكر الغْششٌ والخديعة 
والخلابةء وخلط الذنى بالجيد وشبه ذلك. غيب الزريعة مذكور في كتاب 
المرارعة. 

وسأله حبيبٌ عمُن باع جناناً في أرض» وفي الجنان قناة كد تراه 
عيباً ؟ قال : نعم. 

قال مالك في كتاب ابن الموازء في طافي الحوت : لا بِأَسَ بأكلهء /» 
ولكن لا يبيعه حتى يی وإلّا فهو عيبٌ. 

7 عامس وس و 00 
الطب 093 واَيابَ العم ل E‏ 0 


ف ا اريم من الطَّعامٍ وغيره ي خلط . لبن 

من كتاب ابن المواز : ولا i‏ طعَامٌ بدونه» ويُعافَبُ 5 وكذلك 
والشّعيرٌ. قال مالك : وكذلك جميعٌ الطعام ولثّمرٌّ وغيره» وليس الجمعٌ من الثمْر 
مثلّ ذلك لأن الثّمرَ يُخْتَلَطَ إذا أخدّه©. 


قال أصبغ» عن ابن القاسم : لا يجوز أن يخلط زیتاً دنيعاً بيد وإن كان 
ا ذلك. 


(1) زيادة من ص وف. 
(3) في ص وف : إذا جد. 
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وقال مالك في من )حلط قمحا بشعير لوقب فكرة ة له بیع ما فضل منه 
(وإن قل) وكذلك في (اشّمْر)* والسسّمْن أو العسل» والسّمن بلط منه يدا 
بدنِيء لبيته» ثم يريد أن يبي َم (منه)(1). 

قال ابن القاسم : إذا لم يتعمد خلطه للبيع؛ فأرجو أن يكون خفيفا. وقال 
مطرف» وابن الماجشون» في الواضحة» مث قول ابن القاسم. [وزادا فقالا : ذلك 
إذا كان د يريدان ‏ والله أعلم دما خط مله للقوت. قالا : وإن کش 
فلا خير في بيعه]2. 


وروی عيسى عن ابن وهب ف العتبية(3) ف الذي يب بيع الطَعام فيأتيه ل 
بطعاع مأكول  TS‏ 


ومن كتاب ابن الموازء قال 5 عن ابن القاسم : ولا خير في أن يخلط 
و رديئة يده ويذييهاء | وهو عط فإن قدر على تمييزماء فعل» وإن لم يقدر» 
له أن ميته إذا يه وان ۾ ميا فهر عبت وښ وقاله أصبعٌ. . 


قال مالك ف رك السّفينة بتاع e‏ ا المشعر > ثم يشتري أبييضّ» 
فیصبه عليه ولا يخلطه5 فلا أيه وليجعل کل شيءٍ على حديه. ومن سماع 
ا ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في لبن البقر والغنم يُخلّطانء 
فيخرج زبدُهما رمعا ثم ب فا إليّ أن يعر 1 واحد 
على حدته فن لم يفعل, فلن مير لين ذلك في بيعه لبن والريد. 


(1) نيادات من ص وف. 

(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 

رق البيان والتحصيلء 7 : 435. 

(4) ي بقية اللخ : وهنا عن 

ES Ns 05‏ 
(6) زيادة من ص وف. 

(7) في ص وف : : يَضرِب, 
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ومن كتاب ابن المواز» والعتبية(» قال أصبغ» عن ابن القاسم» في الجزار 
عندّه لحم سمين ومهزول» وقد خلطهماء فيبيعهما بوزنٍ واحدء قال : والمشتري 
یری ما فيه من مين ومهزول» ولكن لا يعرف وزن هذا من هذاء قال : أمّا شراء 
الأرطال اليسيرة» كشراء الرّجل بالدّرهم والدّرهمين» فذلك جائرٌ وأمّا ما كثْرَ 
كعشرين رطلاً» وثلاثين رطلاء فلا خير فيه حتى يعرف وزنَ هذا من هذاء وهو( 
خط ويمع الجزارٌ من خلط السمين بالمهزول» وهو عش ولا يحل لهم. 

قال في العتبية2» : لا يحل له ذلك وإن بيه عند البيع» قال في الواضحة 
مله كله وقال في أوّل المسألة : وإن كان السلطان لا يغيره» فاشتراه منه 
مخلوطاء فذكر مثل جواب ابن القاسم. 

ومن العتبية», في سماع أشهب : ولا بأس ببيع الصّبرَةِ من طعام» أو تمي 
ناحيف تكو و ا 
داخلهاء بخلاف خارجها. قيل /: أرأيتَ الحَشّف إذا كان في داخله وخارجه 
ف ما عل وجه :الميرة فجغله «ناضية وله يدعله ف الها قال 
N‏ وذکره في كتاب محمد وقال : هذا تزيينٌ» ولا يعجبني» قال ماللكٌ : 
وما ككل في ابن أسفل المُطْمَرٍ عند الخزن» أو في السفينت فلا بأسَ بذلك» 
وليس من الْغْشُ. 

قال مالكٌ : ولا بأسَ بخلط الماء بالأبن» لاستخراج زيده» فأما بعد ذلك» 
فلا. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 4 

(2) ترد هذه الفقرة في ص وف بهذا الشكل :... وإلا فهو خطر. قال: وليُمنع الجزارون من خلط 
السمين بالمهزول» وهو من الغشء وما لا يحل لهم. 

(3) البيان والتحصيل» 9 : 384. 

(4) البيان والتحصيل» 7 : 7 

(5) في ص وف 00 

(6) . في ص وف : فيجمع ما على وجه الصبة فيلقيه 
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اا E‏ 1 رق الع 


جامة© 
٤‏ الغش والقدليين وما يصنع ما غش من الأشياء 
وني رَد ذلك إذا بيع وفي الأهب الرديء 


من الواضحةء قال مطرّف وابن الماجشون : ويُعَاقَبُ 36 عش( ويضرب» 
أو يُخْرَجٌ من السو إذا كان معتاداً للش والفجور, لا برای ما غ00 ا 
حف لن بعشّه بالماء» أو يسير الخبز الناقص» فَليتَصدَّق به أدبا له مع 
تأديبه بما ذكرنا. نا الكثير من اللبن والخبزء فلا ولا ما عن من مسل 
وزعفران. (قال) ابن حبیپ 9 ولا يرد ذلك إليه ولع ممّن يوْمَنُ أن يَش به من 
أهل العطرء ومن يصرفه في وجوه مصارفه. وما كثر من الخبز» فإذا کسر عليه 
اسل یه وما کار من لينء أو عسل غه أو سن غشّه بشحيء فل ممّن 
ياتداة ابه بال را2 :من نو أن يش به. وكذلك كل هاضق قال امات 
مالكٍ. وروى أشهب» عن مالك في العتبية7» وابن الماجشون» في الواضحة. 


قال : ولا ي رن نهب / متاع الرّجل إذا 1 وأ أن ا ا أو 


(2) زيادة من ص وف. 

رة) ني ص وف : ويعاقب من عش بسجن وضرب أو إخراجه من السوق إن كان... 
ره في ص وف : ولا يراق متاعه إلا ما حضف مغل اللبن. 

ل عن + للج ر 

(6١‏ زيادة من ص وف. 


)7( البيان والتحصيلء» 9: 8 
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ومن کتاب ابن الور : قال مالك في من فج () في السوق: أرى أن 


يحرج منه» وذلك أشدٌ عليه من الضّرب. 

وقال في موضع آخرّ فيمّن جعل في مكياله زفتا. أرى أن يُضْربَء ويُخْرَجَّ 
من السوق. 

مالك : وما غشَّ من لبن أو غي فلا يُراقَ» وَليتصدّق به» وكذلك 
الزعفران والمسكُ, وإن كان هو غشّه. وأمّا إن ابتاعه مغشوشاًء فلا. قال ابن 
اقا : وهذا في اليسير؛ فأمًا الكثير» ٠‏ فلا صد به على من غنله ويوج 


أدب ون عع ما 0 من المغشوش» أو افا مبلولاً» وفات عنده أو أ أكلى 


وقال اش : سواء 0 ار م يدن قال ابن القاسم : إلا أن يوجد 
مثله ويتحاط بذلك» فليردً ل يرجم بالدّمن. وقال أشي :إن وجد مثلّه 
سوا فهو خير في رد مثله» أو حل قيمةٍ الفش. وقال سحنون : لا يرد مثله 
وإن وجد مثله. 

قال مالكٌ في الزعفران المغشوش : له رده ولا أرى أن يُحْرَقَ. 

قال : ومن قبض دينارا من دین» فقطع منه لحاجته» فوجده مغشوشاً2) 
فَليَرَدٌ مثلّه ف رداءته E‏ ويرجع م بديناره. وقاله أصبعٌ. . ورواه صب عن ابن 
القاسم» في العتبية(3, وذلك إذا قطعه قبل (أن)40 يعلم برداءته. 

ومن العتبية» من ع اميه ع کتاب ابن المواز : قال ماللكٌ» في جواز 
الذهب : أما في مثل مكة, حور چا كل شن و ار وأما (في) غيرهاء 
فلا حتى يبن 


(1) فجر في السوق : أي جعل في مكياله زفتاً إراجع البيان والتحصيل؛ 9 : 310). 
(2) في بقية النسخ : رديئاً 


(3) البيان والتحصيل» 7 : 4 


(4) زيادة من ف. 
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قال عنه ابن وهب» في الدراهم» (یکون)/ في وجوهها / ما يُكرّه فلا يباع 
ا شي وإن أحذها بعضٌ الاو وأراه عيبا. 

ومن العتبية"» من ماع ابن القاسم» وعن الدراهم لقص ياي عا بين 
الناس» انير ؟ قال : أرى أن ترك وفيما رف بالناس» تأتي المرأة بغرا وغير 
ذلك. قيل ' أفينادي الإمام ف ا بجواز ذھہم كلها ؟ قال : لا ينبغي ذلك 
ولا یکره الاس عليه وليبع الجا a‏ النقد با ا 

ومن كتاب محمد بن المواز : قال عنه أشهب» في المبتاع فيه الحلل اسقط 
فيكمده ليصف ویس( لله قال : ولا خير ف الغش. 

E مويه اول لاقل مقف‎ o 
(وتشتد)(» فذلك من الغِشٌ» ولا خيرٌ فيه.‎ 

ومن الواضحة, قال : ومن الغْشّ تصميمٌ الديباج» ليصفق ويشتد وليْْهَوا 
عن ذلك» وعن تصويرهم فيه صَوَّرَ الحيوان. وما ما لا زوج فيه من الشّجر 
وشبههاء فلا باس بتصويره. وِيُعَاقَبٌ من لم ينتّه» وكذلك ما يفعله الحَذَّاءُونَ من 
تغليظ حواشي النّعَالِ قبل حدوهاء لِيُوارُوا رقتهاء وللمبتاع الرّدُ بذلك ويُعافتُ 
فاعلّه. 


ودار 


ومن العتبية()» روف ابن القاسم» ا ع مالكُ» قال : ٠‏ ويمنع الجزار 
من نفخ اللْحم. قال عنه ابن القاسم : وهو يغير طعمّه. 


(1) البيان والتحصيل. 9 : 328. 

(2) في ص وف : بغزها وشبه ذلك ؛ ومثله في البيان والتحصيل» 9 : 369. 

(3) في ص وف : ويسدٌ خلله» فكرهى وقال... ؛ وراجع البيان والتحصيلء 9 : 369. 
(4) في ص وق : من القز. والنص ان الان والتحصيل؛ 9 : 315. 

(5) زيادة من ف؛ والبيان والتحصيل. 

(6) البيان والتحصيل» 9 : 327. 
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u‏ ل ل ليه 


يصنع به؟ فَأمّا إن علم أنه يبيعه”!2 لغشن فلا خير فيه. 


قالاأين اا غا لاديف الك حت درسي ا 
وإِنّما كرهه من أجل فساد اتمرة» وهو تعجيلها قبل طيبها. قال مالك : ولينهوا 
عن بيع رطّب يبيعونه ممّن برشه بالخل. وهذا في كتاب ابن المواز مثله» وقال» في 
جامع البيوع2© من العتبية» من رواية ابن القاسم» عن مالك : أنه أجاز شراءً 
العنب المُحصْرم ”© والرّمان الأحضر وشبهه من إنجاص ويُفاح ورج قبل طيبه على 
القطع. قال : وإلّما كره ذلك ها هناء لأنّه يضر بالناس» فما بالأمصارء 
ففاكهتهم 5 ولا أرى به اما 

ومن كتاب محمد : قال مالك» في الثياب تطوى وتظهر وجوههاء وتكون 
وعيويُها داخلهاء فينشر للمبتاع منها ثوباً أو ثوبين» فيرى عيوتّهاء فيقول له البائع 
اشتر على هذا. قال : غيرّه أحَبُّ إلى وأرجو أن يكون خفيفاً. 


فيمن ابتاع جنساً فوجد خلاف الجنس الذي ابتاعه*» 
أو ذكره أحدُ المتبايعين أو خلاف ما ظنّ 
أو جعل رج ثوته في بيع الميراث 


من الواضحة, قال : ومن الخلابة والخديعة أن تُسيبتِ57 السّلعةٌ إلى غير 
جنسهاء أو يسمُّيها بغير اسمهاء فللمبتاع الرّدُ بذلك» ولو أي أحدٌ التبايعيّن من 


6 في ص وف : أنه يريده. 

(2) في ص وت : العيوب. 

(3) في ص وف : الحصرم. 

(4) في بقية النسخ : الذي ذكره... 


(5) في بقية النسخ : أن ينسب 
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جهله بالبيع» فباع أو ابتاع (ما يساوي مائة درهي بدرهم)217 كان ماضيا عليهما. 
وروي عن شريڃ» في س قال لرجل : ا هذا لوب الهَرَوي ؟ فقال البائع 
بكذا. فابتاعه منه» ثم تبيّن أنه غير هرويٌ» ولكن صيْمَ صن اهرويٰء فأجاز 
ذلك عليه شر 3لا سج 1 انح A‏ ها د 
هرويٌ ایی 


قال مالك في من باع ا بدرهمين» فإذا هو ياقوت رفيع اللَمن» فالبيع 
لازم. وكذلك في سماع أشهبّ. من كتاب ابن المواز وقال : باعه من 
يشتريه(4), فإنَّه يلزم» ولو شاء اتترا جم بل ابيع قال ابن حبيب : وذلك إذا 
قال : ن يشتري مني هذا الحجرٌ ؟ لن الياقوت ت يسمّى حجراء وسواءٌ علم 
المشتري حين اشتراه أله حجر أو( ياقوتُ» أو لم يعلمٌ, وكذلك لو ظنّ العا 
أله ياقوتٌ» 2 عه فأحطاً ظنّه» فلا فلا رد د له. ولو قال لالم : من يشتري ب 
هذا الحجر اجاج ؟ فباعه» ثم ظهر أنه ياقوت فللبائع رذه» جهله المبتاعٌ أو 
علمه كا لو سمَّى ياقرتاً فلفِيَ يُجاجاًء فله ر وما إ إن سكت, أو قال : 
01 فلا كلام له إن وجد ياقوتاً. روو : بعْنِي هذا الرْجَاجَ. ففعل» 

تع يجهله, فوچد ا فللبائع رذ وكذلك لو قال : بعني هذا ارت 
ا زجاجا: قله روب لاف مسألة شرَيج) ل ذلك لصبغه بسو عر 
حتى يقال : هرويٰ هراةً. كل ما شرحت من ذلك فقول مالك. 


قال مالك في سماع أشهب, في العتبية(» وفي کتاب ابن المواز : وقد باع 
مُصلَىٌ في ميراث» ثم قال للمبتاع : هو حر ؟ فقال البائع : ما علمتٌ» ولو 


(1) زيادة من ف. 


(2) في ت وف : : صبغ صبغ. 

(3) في بقية النسخ : هروي الصبغ. 

(4) في بقية النسخ : باعه بشمن يسير. 
(5) ما بين القوسين ساقط في بقية النسخ. 


(6) البيان والتحصيل. 7 : 2 


277ل 


8 /59ظ 


علمتٌ ما بعت بہذا الثشمن. فالبيع لازم ولو شاء افير ثم ذكر المسألة التي ' 
ذكرنا في الحجر. 


قال في سماع أشهب ولك لو وا E‏ : م أعلم أنه 


مَرَويٌّء ظننيّه کذا. أو قال المشتري : ننه / خَرًاً. اکن غ فهذا مثله. 8 /60ر 
وروی أبو زيد عن ابن القاسم» فيمن اشترى ياقوت وهو يظنٌ أنّها ياقوتةه 
ولا يعرفها 2 ولا بائعهاء فوجدها غير ياقوتة» قال : فله الد بخلااف القّياب» 


وكذلك قرط ذهب شتری» ولا يشترط البائع اه ذهب والمبتاع يظنّه ذهب 
فوجده نحاساء فله ا 


وروى عيسى عن ابن القاسم في الزقيق جب من طرائاس» فيخلط فيا 
م راشا يبيعه» ويامر الصّائحح ببیعه» ولا يذكر انه له قال : أرَى للمبتاع رده 
إذا علم؛ ا الدَّوابُ الجر يُجلبُ مثل هذا. وقال مالك مثلّه فيمن خلط 
سلعته بتركة ميّتٍ باع : إن المبتاع بالخيار إذا علم. 

وكتب کو إلى عدر فيمن اشترى ف على نه يحرث» وچ 
لا رٹ (فكتب إليه : .له شرطه. قيل لسحنون : فإن اشتزاة ولم يشترط شيكاً 
فوجده لا يحرث. وإِنّما اشتراه للحرث)21 فكتب إليه ليس له رده في هذا (إلا أن 
يشترط ذلك). 


فيمن قام بعيب وقد حدث عنده عيبٌ آخر 
أو أحدث صنعة في السسلعة 
أو جنى العبدٌُ أو مرض والبيع صحيمٌ أو فاسدٌ 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال مالك : وإذا قام المبتاع بعيب 


قدیي› وقد حدث عنده عت خحفیف» من حمّى» أو رقد» أو نجوه قال في 


([) هما بين القوسين زيادة من ص وف. 


— 2786 — 


الواضحة أو ملاع 5 جسي» أو و أو ا أو اة إن ات ئ( 
فليس عليه لذلك عَيْمٌ إن ردّهء ولا يوجب له أخدّ قيمة العيب القديم إن حبسه. 


وقال محمد بن عبد الحكم : إن. الحمّى والوعكَ عيب عند / أشهبء وبه 


قال ابن المواز : وإن كان أخذ للموضحة عقلاً: فلا شيءَ عليه إن رو 
بالعيب» بخلااف و اليدين. قال ابن حبيب : وكذلك ما حدث عنده من 
شرب حمر أو زف أو سرقة) أو إباق» RE‏ رده ]لين له 
قيمةٌ العيب القديم (إن حبسه» قال مالك في الكتابين : وأما الإقتضاض ف 
الإماءء فمن العيوب المفسدة» لا يردها بالعيب القديم)0© إلا ما نقصها 
الإفنضاض. قال : ولا شيءَ عليه في وطمه إن لم تكن بكراً. 


قال ابن حبيب قال ابن نافع وابن وهب أصبعٌ : إذا وطئها بكرأ كانت أو 

لبأ ل و ا قيمة العيب, وروي أن عمر بن عبد العزيز» وعليّ 
أن طالب قضيا بذلك. وقاله أشهب والليثُ. وبه أقول للذَّبٌ عن الفرو ج» 
وقد ألزم مالك الغاصبٌ قيمة الأمَةِ إذا غاب عليهاء إن شاء ذلك بيّهاء وألزم 
الريك القيمة بالوطء, الام الحللة» اطا اه الابن» فلابد فيها من القيمة. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن قام بعيب؛ وقد حدث عنده عيب مفسد فأما 
في الرقيق فيستوي التدليس فيها وغير التدليس» في أله لا يردها إلا وما نقصها 
غيدة :العيسيء :إلا أن يكون ما أصابه من نقص أو فوتٍ عنده بسبب العيب» 
فيضمن ذلك البائ في التدليس» لا يضمن في غير التدليس إلا قيمة العيب. 
قال : ولو اشتری امه نگل وجا زوج يعلمه المبتا ع فافتضّهاء > ردھا المبتاع 
بعيب ) دن بدالا فلا شيء على المبتاع في هذاء وهذا كالتقطيع في الثوب. 
07 ب ال فت 
(2) في بقية النسخ : بقطع اليد. 
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ما اقياب وشبههاء فيفترق / فيبا التدليس من غيو إن قام بعيب» فإن لم 


جحد فما إلا أن قلعت ما يشبه من قمص ونحرها ؛ فإن لم يلس البائمٌ» فذلك 
مثل العبد» وإن د فللمبتاع ردها بغير غر للقطع» والجلود كذلك» ولیس له 
حبسها وأحذ قيمة العيب» إذ لا شيءَ عليه إن ردّهاء ولو قطع ذلك ما لا يشب 
فليس على البائع إلا قيمة العيب. 

ولو قال البائع : علمتثٌ العيبّ نيه عند البيع» دق مع بينه» وان 
ل ودين قال مالك : ولا يُحَلْفْ في هذاء ولا في قوله : لم أعلمٌ بالعيب 
حتى يختار البتاع رد اقياب مع الف ويأحذ ما نقصها. وإن تماسك, لم 
حف البائعٌ» وودّى قيمةً العيب» وإن خاط الثيابَ» فله أخدٌ قيمة العيب» دس 
البائع أو لم يُدَلْنْ وله أن يردّه مخيطأء فقوم مقطوعاً مخيطأًء فتدحل الخياطة في 
القيمة» E‏ شي غرم لمبتاعٌ ما نقص إن لم يدلّس البائع» ولا 
شيء له إن ا 

قال سحنون» وابن حبيب : ولو زادت الخياطة» كان بالزيادة شریکا إن رد. 
قال في كتاب محمد : إنّما يؤدّى ما نقص بعد يمين البائع أنّه ما دلّسء فإن 
نكل؛ فلا شيءَ عليه من النقص. يريد محمد : بغير رد يمين في هذا. وقاله محمد في 
نكول البائع فيما بيع بالبراءة. قال أصبعٌ : وإن طلب البتاعٌ حَبْسّه وأَحد قيمة 
العيب» فأبى البائع» وقال : أنا أغرم لك الخياطة» ولا اخذ منك نقص القطع. 
فليس ذلك له للصنعة التي فيه للمبتاع» فإن صبغه فزاده ذلك» فالتدليس وغيره 
ق/ ا ا ا أخد ق ایی أو روو شریکاً بالزيادة» وموم الوب 
أيضاً معيباء ثم يموم مصبوغاًء فما زا فهو ر وإن نقصه الصبعُ» فهو“ 
5 قلنا في الخياطة تنقصه نة تنقصه إلا أن يصبئه ما لا يصبعٌ مثله» فيصير فوت ولیس له 
إلا قر قيمة العيب في التدليس وغيره» وقال في ا عبد فحلث عنده به 
عيبٌ» وظهر على عيب قدييء وقد ابتاعه بخمسين ديناراًء فإن شاء قيمة العيب» 


ر بق اخ فل ها 
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َم العبد يوم الصفقة صحيحاًء فإن قيل : مائة. قيل : ما قيميّه يومثذ بالعيب 
القديم ؟ فإن قيل : تسعون» فقد بقي للمبتاع عش الّمن فهو خمسة دنائيرٌ لم 
يقبضْ لها عوضاًء فإن شاء رجع بها وحبسه» وإن شاء ردَّه ورد ما نقصه» فقد 
علمك أن نحن ما قبض معيباً خمسة وأربعون من نه فانظر إلى قيمة العبد 
ال فإن قيل : ثمانون» فقد نقص عند المبتاع ر َع ما قبض» وقد 
علمتٌ أن حصّة ما قبضَ من القمن خمسة وأربعون» فعليه تُسم ذلك وهو 
خمسة» فنقص عنه من امن ويرجع بأربعين» ويرجع أيضأ بخمسةٍ أول٠‏ التي لم 
يقبضْ ها عوضاًء وهو مرجوعٌ بها في الد والحبس. 

ومن العتبية20» من ماع ابن القاسم : ومن ابتاع عبداً فقام فيه بعيب تعقيفاً 
في يديه» والبائع غائبٌ مک الي ماعط زليه علا © لدم اباتع ولعي 


مريض» قال: فليردّه وهو مريضء إلا في المرض المحُوف. قال عيسى» عن ابن 


القاسم : فإن كان مخوفاء اسيُوْنِيَ به ما لم يتطاول ذلك / إلى ما فيه ضررٌ فإن 
تطاول» أو هلك» رجع عليه بقيمة العيب. وكذلك ذكرها ابن الموازء ِل أنه قال : 
وإن کان بره نا 538 


وروی عيسى» عن ابن القاسم» في عبد جنَى عند ابن القاسم. يريد : خطا 


8 وتر 


ثم يقوم فيه بعيب» و إن شاء حمل الجناية» ورد العبد» وإن شاء حبسه» 
E OE N ES‏ هذا" لناب درساله الأقة 
يطؤها المبتاع في الإستبراء» ثم يظهر بها حمل في أبواب الإستبراء» وذكرٌ الستلعة 
تفوت بعيب في بيع فاسل ثم يظهر منها على عيب» في أبواب البيوع الفاسدة في 
اثالث“ من البيوع. 


(1) في ت وف : بخمسته الأول. 
ر البيان والتحصيل؛ 8 : 258. 
(3) في بقية النسخ : الجرء الثالي... 
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فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان 
وقد نقص ذلك في في بدنه أو زاد أو ولد له 
أو تعلّم صنعة وما يفيثٌ ارد 

من كتاب محمد والعتبية7' من رواية عيسى» قال مالكٌ : وتن قام بعيب في 
عاو مف وقد زاد عنده بفراهة أو تمن أو تعليم صنعق أو فصاحة أعجمى: »أو 
نقص بهزال» فليس ذلك فيها بفوت. 

[فإما ڪيس للا شيء له أو رد ولا شي له ولا عليهء وأخذ ته وكذلك لو 
اشترى مريضة أو مصرورة» فصحت ومن فليس بفوتٍ]©. وما الاب 
اين یخن أو تدر أو ينقص بدثهاء فذلك فوت فإمّا رجع بقيمة العيب» 
أو ردّها مع ما نقصها ذلك. 

قال أصبغ : لم يختلف قول مالك في عمجف الدُوابٌ. 

ومن الكتابين : وما العجفاء تسمَنْ» فقال مالك : ليس بفوتٍ كالرقيق. 
وقال قبل ذلك : إِنّه فوتٌ, وبه ال ابن القاسم. قال ابن الها متخ : إن باعي 
عجفاءً» فسمنثٌ / مينة بيه فله أخحذ2) قيمة العبد وحبسهاء أو يردها ولا شي 
. له في سيمَنهاء » إن“ صِلحتُ عنده وم تم ذلك اسمن دن 
حبسها. . وقد قال ابن حبيب : إن أحسن ما معت أن الم اين في الرقيق 
والدّوابٌ بعد الهرال البيّن والعجف البيّن» فَوْتٌ؛ وكذلك امزال والعجف البين 
بعد السمَن البينٍ فيهما فوسٌ. رحُكِيّ عن مالك أنه كان لا يرى ذلك كله فوتا في 

حيوانٍ 1 رققء أن ابن الي یری العُجف الال 5 فين ولا يراه في 


رل البيان والتحصيلء 8 : 309. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
3 في ص : فإما أحذ... 

(4) في بقية النسخ : وأما إن صلحت... 


فم 
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ومن كتاب ابن الموازء قال مالكٌ» وابن القاسم» وأشهبٌ : وأمّا الصغير 
يكبر» فليس له إلا قيمة العيب وإن كره البائع. وقاله ابن القاسم في هرم الكبين 
لا خيار لواحد منهما. وقاله ماللكٌ في الهرم؛ ورُويّ أيضاً عنه في ارم أن له أن 
يردّه وما نقصه» أو يأخذ قيمة العيب. قال أصبغ : بل هو كالصّغيرٍ يكير إذا 
كان هرماً بينا. 

ومن كتاب البيو ع الرابع لابن المواز : وإذا كبْرَ الصغيرء فذلك فوت وله 
ق ة العيب» ولو رضي ي المبتاعٌ أن يردّه وقد کب فليسن له ذلك. وقاله أُصِبع» إلا 
أن يرضى صاحبّه؛ ولالكِ قول في الصغير يكبرء أن له رده وله حبْسه وأخذ قيمةٍ 
العيب. 


وأمّا | لام تلد من غير السيّد وقد حدث بها عنده عيبٌ» وظهر على عيب 
قدیي» و فله ردهاء ویجبر یجب“ بالولد ما حدث عنده من عيب غير اروج وغیره» 
ا حبسها ولا شيءَ له وقاله مالك وقال أيضاً : لا یجبر بالولد نقصٌ عيب» 
وله أحذها ونين الي أن اعا فا را ق الع حيدم ليه ول وا 
قوم وحدها دون الولد في ارد والحبس» / اشتراها حاملاً أو ولدب عند ولا 
شيءَ عليه في موت الولدء ولو قل فأخذ له قيمة) فليردّها معها. وكذلك يرد ته 
إن باعه» ويرد مع ذلك قيمة العيب الحادث عنده كاملاً. 

قال أصبغ : 0 فال ا اھ في من ابتاع امه فولدتث عنده» ثم وجد 
عيباً» فليس له أخدٌ قيمةٍ العيب» اا أو ردّها بولدها. قال 
محمد : لأنّه اشتراها حاملاًء ولم يحدثْ عنده عيب واتفق ابن القاسم وأشهب» 
انها إذا ماتت هي» أو تلت وبقي الول أنَّه يرجع بقيمة العيب» وإن كانت به 
حاملاً يوم البيع» وإنّما اختلفا إذا حدث عيب اخر وقد ولدث. محمدٌ© : 
فَأَحَبٌ إلينا في ذلك : إن شاء ردَّها وولدها وقيمةً العيب الحادث عنده؛ وإن شاء 


(1) في الأصل : يحبر : دون إعجام. والتصحيح من ص وت. 
(2) في ص وف : قال محمد : وأحب... 
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أخذ قيمةً العيب بعد أن تقوم لولدهاء فذلك له إلا أن يقول البائع : أنا أقبلها 
بولدهاء ولا اخذ للعيب شيعاً. فذلك له. إلا أن يشاء المبتاعٌ أن يحبسهء ولا شيءَ 
له» أو يرد بالولد ولا شيءَ عليه قال ابن القاسم : ورد معها ما أخذ في الولد من 
من أو قيمةء بخلاف بيع الولد الحادث» فلا شيءَ للبائع في نمنه» إذا أخذ أُمَنّه. 
وقال أصبعٌ : يرد في العيب من نمن الولد قدرٌ قيمته حتى كأنّه اشتراه مع أمّه 
فلودا 

قال محمد : بل يرد جميعَ ما أخذ فيه. قاله ابن القاس وأشهبُء وأنكر 
قول أصبخغ: قال ابن القاسم : وإن مات الولدُء ولم يأخذ فيه شيعا ردّها ولا شيءَ 
عليه فيه» وإن"“ ماتثُ هي أو قَبِلَتْء رجع بقيمة العيب يوم الشراىء ولا يُنْظَرٌ إلى 
الولد إن كانوا أحياءَ أو قيمةٍ إِنْ أخذوا له قيمةً. / قال أشهب : إلا أن يقول : 
أنا أقبل ما أحذت في الولد من ممن أو قيمة» أو الول إن كانوا أحياء» أو قيمةً الأ 
إن أخذت ها قيمةء وأردُ جميع تمنكء فذلك له. وإن لم يقبل ذلك البائ فعليه 
ا اليه أو مانت عن فنا يعد أن عسي عل ان ما اعد كيد عر ف 
العيب» أو ما بقي من نمنِها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيه من قيمة أو 
يمن وللقاتل أن يرجع عليه بقيمة عيبها يوم القتل إن لم يعلم به» وِيضمٌ إلى قيمة 
الأمَة ما أخذ في ولدها من تمن أو قيمق فإنّه شرط بعد ذلك في رأس ماله شي 
رجع عل بائعه» أو يعطيه قيمة العيب» فإن شجُت موضحة» فأحذ ها عقلاًء فله 
ردُها بالعيب» ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ الموضحة لا ينقصهاء وهذا بخلاف قطع يدها ؛ 
تلك إن ردَّها ردّ معها ما نقصهاء ولا يُنْظَرٌ إلى ما أخذ في يدهاء قل أو كث 
كْوبين باع أحدهماء ووجد الآخر عيبا ومجهلة امن فوت وقد ذكرناها في باب 
الدّعوىء في الرّدٌ بالعيب موعَبة» وما فيها من القول. ظ 


(1) في ص وف : ولو ماتت. 
(2) في بقية النسخ :... الولد كانوا... 
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قال عيسى بن دينار : إذا حدث عنده عيبٌ» فله الرجوع بقيمة العيب» 
ولا حجة للبائع إن قال : رد ولا عَرْمَ عليك فيما نقص عندك. وهو في كتاب 
ابن مزين. 

وفي العتبية"» من سماع ابن القاسم : وإذا ابتاع مه فزوّجهاء فولدث ثم 
قام بعيب» فليس بفوت؛ فما ردّها وولدهاء أو حبس وا شيءَ له. وقاله ابن 
القاسم : قال عنه عيسى : وإن باع الولد» ردَّها مع ثمن الولد. وكذلك في 
الواضحة, عن مالكِ. وقال : فإن ماتثء وبقي الول رجع بقيمة الولد©. 

وروی عنه موسى بن معارية, في من ابتاع شاة حاملاً» فولدث عنده» فأكل / 
الول ثم قام بعيب فيهاء فله ردُهاء ويُحْسَبُ عليه في ثمنها قيمة الولد الذي أكل» 
سن دح نينا لليف اااي ال اد لو رد لكر لا 
قال : ولا يُقَاصّ بثمن ما انتفع به من لبن أو صوفء لأنّه غلّه ولا يرد وإن 
كان قائماً بائناً عنها. 

وبعد هذا باب فيه ذكر مال العبد المردود بعيبه عليه ومثله الم يطوُّها 
الشفرق+ فتجمل أو لآ مل م يظهر أن ازجا قد تقدمت" فق باب عيوب 


الرّقيق في غير أبدانهم. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 259. 
(8. بيه انيع + ا ال 
(3) في ص وف : بعیبه» وولده» وغلته» ومسألة الأمة.. 
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بسم الله الرهن الرحم صل لله على سيدنا محمد واله 


الجزء الغانفي“ 
من أقضية البيوع 
باب في الدّعوى في الرَّدٌ بالعيب والرّضًا به 


وفيما بحدث بيد البتاع وني قدم العيب وحدوثه 


ومن اذّعى أنه باع بالبراءة رد عليه من له هو 3 
واختلاف أهل التظر في العيب 


٤ 7 7 5 شبية(2‎ ١ 


هر قيس بتع أن عل اباقع اد 
وما ينهم به» ولیس قرب البيع يوجب ذلك) إل في عبد د زنی(٩‏ عند بائعه» يتنهم 
في هذا. قيل : إِنّه عبدٌ زى5' بالمدينة» وتداولثه الأملاك قال : فلا يُحَلْفْ فيه. 


2 


(2, 
(3) 


تختلف صيغ البداية والنباية في جميع ال: لنسخ» ففي ص : تم الجزء الأول من أقضية البيوع من النوادر, 


شد وب الال > يفي الد شه وصل ال عل مدنا عمد وله وس وام تي 
دائماء بسم الله الرحمن الرحمء صلى الله على نبيه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً. الجزء 
الثاني من كتاب أقضية البيوع من ال لنوادر. باب في الدعوى...؛ وت : تم الجزء الأول من كتاب 
أقضية البيوع» والحمد لله حق حمده. الجزع الثاني من أقضية الببوع. باب في الدعوى... ؛ وف :. 
الدعوى في الرد...» دون ذكر نهاية أو بداية» أو ذكر لفظ جزء أو باب. 

البيان والتحصيل؛ 8 : 2289, وهي بصيغة مختلفة. 

في بقية النسخ : رى ؛ وني البيان والتحصيل : نشا بالمديية... 
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وقد ذكرنا في باب عيب الرّقيق مسألة الجارية تبول في الفراش بقرب البيع. 

ومن كتاب ابن الواز : وإذا اذّعى المبتاع في العبد أن البائع طهر منه على 
إباقه أو سرقتهء أو أله جنٌ» أو زنى أو شبه ذلك مما لا يُعْلمُ إلا بقوله 
يِف / على علمه عند ابن القاسم. وقال أشهب : لا يحلف أصلاً. ولو جاز 
هذا لله كل يوم على صنيف من هذاء واحتج بقول مالك في الذي أب بقرب 
د فأراد أن يُحَلَّ البائ فقال 00 


با فإن كان البائ a‏ 

قال محمد : إذا ظهر العيبٌ هكذاء حلّق البائ وللا رد عليه وليس له 
قال : وإذا قال البائغ للأمَةٍِ بعد البيع : إن بها عيب كذا. لما ليس بظاهرء 
ٍ م ينفغه ذلك إن لم يُصَدّقه المبتاعٌ» وله الد إذا ظهر عيبٌء إلا أن يقو للبائ 2 
بالعيب» فيا إن تمسسّك بها المبتاح. 

وقال أشهب : لا تنفعه البينة إن لم يقبلهاء إلا بإيقاف السلطان على الردٌ أو 
الرَضًا. 

رار لك بك زا بقارت ريط ا 
قال : ليس له ذلكء إلا أن ينبت البائ ئح على إقراره» أو يظهرٌ العيبُ» أو تثبتٌ 


قال : وإذا اختلف أهل النظر في العيب ؛ فقال قوم : هو قديمٌ. وقال 


آخرون فليس عدن أو قال بعضهم :د به. وقال اخرون :اين بعيبا. فهذا 
كاذ ولا رد د بذلك» وكذلك باد تع الثوب على جنس يختلف فيه أهل النظر أله 
من ذلك لجنس » وإذا تکافاوا في العدالة لزم المشتري. وذكر ذلك في كتاب 
الشهادات» فقال : يشهد بهذا رجلان؛ وبهذا رجلان. قال : ولا يُحَلَْفْ البائم في 
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عيب / يخفى مثله : أي ما بعد حين بعّه وأنا به عالمٌ ولكنّه يُحَلْفْ أله ما باعه 
وبه هذا العيبٌ في علمه» وني العيب الظاهر على البتّ. قال أشهيب: ا جات 
البائع؛ إلا على العلم في العيب الظاهر أو الخفيّ لاله إن لم يكن علم بالظاهر, 
فهو كالخفي عليه» وإن علمه» فقد تعمد الكذب. 


ور 


وقال مالك : ويرد بالعيب القديم, ولا يمين على المبتاع» كان شا أو ظاهرا: 
محمد : طال مث السلعة عنده أو لم يطل. قال مالك : إلا أن يعي البائع أله 
أراه ذلك. قال : وإِنٍ اذَّعى البائمم أن المبتاحّ رضي به أو وطىٌ» أو تسوّق به بغير 
علمه» فلا يله حتى يجي أله بلغ وأخير به. وكذلك في الواضحة» عن 
مالك قاله ابن المواز : وقال أشهب : لا يحلّفه وإن اذّعى إخبار مخبر» حتى 
دَّعِيَّ ا و ل E‏ و ره 
ميته في عيب قدييء أنه ما راه» فلا يمينَ عليه» إلا في عيب ظاهر لا يشلك أنه 
يراه» كالأعور» ومقطوع اليد والرّجل» ونحوه؛ وأا ما سوى هذاء فلا يحل فيه 
إذا ردّه. وني باب من قام بعيبء والبائعٌ غائبٌ : القول في يمين المبتاع أنه ما وط 
بعد أن علم بالعيب. 

ومن سماع يحبى» من العتبية"» قال ابن القاسم : وإذا قم بعيب قد ثبت 
ِدَمُه قال عنه عيسى بقول أهل اللّظرِء أو بيد أو باعتراف» وجب ردُه. قال 
ا 
لَه قديمٌ بلا بينةء وأمّا عيبٌ يقدُمٌ مثله ويحدثُ, فإن كان / ظاهراً حُلْفَ فيه على 
ابت فإن نكل» حُلْفَ المبتاعٌ على البت» ورد ويُحَلََا فيما يخفى على العلم. 

اكاليضه عتىه E a‏ 
تات ال القديم» إلا على العلم كان ظاهراً أو حفياً. فإن رد 
عليه. قال عنه يحيى : بعد يمين المبتاع على علمه. قال عنه ابن المواز : ب بلا رد مين 
على المبتاع» وذكره عن مالكِء في باب البراءة» ونحوه في ماع أشهب. قال يحيى» 
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وو 2 


عن ابن القاسم و ا ويقدم» يُحَلْفْ البائ على البراءة فيه على 
علمه» قال ابن حبيب : لا يُحَلّفْ في هذا البائ بالبراءة حتى يثبت ب يثبت قِدَمٌ العيب» 
فيحلف له على علمه(!). 


ومن 0 عيسئى» عن ابن القاسم : وإذا ظهر على عيب قديم لا يكون 
قدياً لطول به بعد ل فهو له لازمٌ ولا يمِينَ على البائ وإذا كان عيباً 
يحدث مثله ويقدمٌ» حلم البائ فيما يخفى على العلم» وفيما لا يخفى على البثٌ» 
فإن نكل في الوجهين» حُلْفَ المبتاعٌ على العلم. 

قال في کناب محمد : يُحَلْفْ کا يُحلّف البائ في العلم والبتٌ. ا 
عيسى: ثم یرد ولا شي ء عليه» أو اة ولا شيءَ له» فان نکل» لزمه» وإن 
حدث عنده عيبٌ آخرٌ» فالأبمان كا ذكرنا في العيب الآخر. فإن نكل المبتاع» 
. لزمه» وإن حلف رده مع ما نقصه ما حدث عند أو إمساكه© وأحذ قيمة 
العيب. يكم في العتبية» في هذا السؤال الثاني في حدوث عيب عند المبتاع» 
على أن مين البائع على العلم؛ وين معناه ابن الموازء أ معناه على ما ذكرنا. وذكره 
أا عن / ابن القاسم» عن مالكُ. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا أقام المبتاع شاهداً أن العيبٌ كان عند البائ 
ومثله يخفى ) حُلْفَ را بتاع ها هنا على البسَّه کا شهد شاهده فإن نكل فقال 
أصبعٌ : خُلْقَ)«» البائ على علمه. 

قال عمد : على الب ؛ لأنّها المين التي رُدّتْ عليه فإن نكلء رُدّ عليه 
فنحا أصبعٌ امد ا بنكوله» وليس كذلك» ولو كان هذا لكان من أقام 
شاهداًء بحق على رجل» ل بینهما» فنكل أن يحلف مع شاهدو, لكان 
لا يحلف المطلوبُ» لسقوط الشاهد, ولا خلطة تُعْلَمُ بينهما. 


(1) في جميع النسخ : ما علمه. 

(2) في ف وت : أو أمسكه... 

(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 329. 

(4) ما بين رالقوسين ساقط في الأصل. وهو وارد في جميع النسخ. 
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قال في رواية عیسی» وكتاب محمد : وإن ظهر عل عيبين» أحدههما قديي» 
والآخر مثله يقدم وٹ فقد وجب َه بالعيب القديم. وكذلك في سماع ابن 
القاسم» قالوا اك المبتاغ في العيب المشكوك فيه أله ما علمه حدث 
عنده. قال ابن حبيب : في الخفي؛ وما في الظاهرء فعلى البثّ. قال ابن القاسم» 
في سماع عيسى : وإن نكل حُلْفَ البائ على الولم. يريد: في الحفي» ثم يانم 
المبتاع هذا العيبُ. ثم هو مُحَيْر في رد العبد بالعبد القديم ورد ما نقصه العيبُ 
الأخره او حيسه اة قيمة القديم. فإن نكل البائع» لزمه العيبان» ثم للمبتاع 
حبسه» ولا ٿيءَ له» وردّه ولا شيءَ عليه. 

قال في كتاب محمد : فإن حدتٌ به مع ذلك عيبٌ ثالث عند المبتاع» فله 
ذه مع ما نقصه هذا الثالث عن العييين, يحل في العيب المشكوك فيه على 
العلم» وإن شاء أن يحبسّه فذلك له وبرجع با نقصه القديم» 50-6 ار 
الشكوك فيه عل عليه نإن نكل «خلت اننا :وزع عله رتقية هنا :الديت 
الآخر أيضاً. 


[قال ابن حبيب : ومن اشترى با أو واف أو لع من السلع, وأشهد 
اله متى قلّب ورضي؛ ثم وجد عيباً مثله لا يخفى على التقليب؛ آله يازمه» ولیس له 
ره ولو لم تشهد على نفسه أله قلّب ورضي ر من لامرن يها وكذلك فسر 
5 مطرّف وأصبحُ]217. ومن كتاب محمد وغيره : قال مالك في نكا ابتاع 
عدا فأقام بيده ثلاثة أشهرٍ حتى صر ع وفصدء ونقص» ثم وجد عيبا قدياً. فلا 
ری له رد ومن هؤلاء التخاسين من يشتري» فإن وجد ريحاً باع» وإِلّا حاص 
e‏ 


رامغ ویرده» راد کان على غر فلك لزمه. وما غر الُخاسين. ٠‏ راو یا عن 


(1) ما بين معقوفتين زيادة تنفرد بها ص. 
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ها هنا عنه» أن يلرم النخّاسين في الخفيٌّ غيره» لبصرهم بالعيوب. وکر أن اين 
القاسم روى مثله» وخالفه. 

وقال في الواضحة : وإذا حلف البائعٌ في العيب» ثم وجد المبتاعٌ ية فإن 
كان يعلم بالبينة» أو يرى أنه لا يجهلهاء فلا قيامَ له وإن لم يعلمٌ بهاء إِمّا لغيبتها, 
رأ تتهاو اعم عاد بعلم اد عتتمااعا ٠‏ قاد لاغ جازارادا سكل ذلك 
من علمه بها أو جهله. فَليَحْلِف ما علم بهاء ثم يُقَضّى له بشهادتهما. 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومن ابتاع جيتان فذهب بهاء ثم 
قال : وجدثها(ة» خحزفة. فقال له البائ : عندك خزنته. فإن كان من وقتٍ البيع 
إلى قبايه ما حدٹ في مثله» حلف البائ ما باع منه تحزناً في علمه» وبرىٌ» وإن 
كان لا يحدث الخزن في مثلهء ردّها عليه بلا يمين. 

ومن العتبية!2»: روى أصبغ» عن ابن القاسم» في الدَاب العو ر رد / بذلك» 
إن ثبت أنه ان عند البا, ئ فا لم تكن بين وهو مما يحدثٌ ویقدُم» حلف 

ئع على عل.ه؛ فإن نكل؛ حلف المبتاع على علمه» وردّهاء وإن كان لا يحدث 
مثله في فوت البيع» وجب رها 


ومن كتاب ابن سحنون: قال سحنون في جوابه الحبيب» في الأمةِ المبيعة 
يظهر بها حل يمكن أن يكون عند البائ ومکن دوه عند المبتاع» والمبتاع 
ينكر قال : يحلف البائعٌ أله ما علم بذلك» ويبرأ لألّه مما يخفى من العيوب. 
قال : ولو باع امه متعكرة العينين» وقال : هو رَمَدٌ. ثم أقى المبتاعٌ بعد ذلك» 
تقال ا جرت قال يكال عن للف أهل: امیر کان کان جرب 
لا يحدثُ مثله في هذه المدة من وقت الشراءء فهو من البائ ورد عليه» وإن 
كان مثلّه يحدثء. كان كالعيوب التي يحدث مثلها. 


(1) في ص : وجدت بها خزناء وخزنة : منتنة 


(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 361. 
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ومن كتاب ابن 0 ان حبيب» سحنون» عمّن باع من رجل 
عبد فقام فيه بعيب» فزعم البائع أنه باعه إيّاه البواءةٍ من كل عيب» وم يكن 
بهذا العيب عالمأء فأنكر 0 أن يكون اشتراه بالبراءة» ولم يأتِ البائع ببينة» 
نحكية غلم العيب: فأتاني المحكومٌ عليه فالبائع منه لا حك لنا عليه فقال 
له : أُنتَ مق أن بعت من صاحبك بالبراءة» وقد جحدك' ذلك» فكيف ترد 
علي بعيب أنت تزعم أنه منه برياء ؟ وبراءثك أنت منه براءة لي ولكن صاحبك 
جحدك, وكيف إن كانت / جاريةً) فرذت على الأول أجل له وطوّها وهو يزعم 
أنّها لذي رها عليه بالعيب ؟ ولكنه جحده. aS‏ 
الذي باع منه رلا وله أن ظا إن ل رذ ردهاء لاله بيع م يتم ل ذلك 0 
اختلف المتبايعان في الثمن» فتحالفاء ورجعثٌ إلى البائع» أن له الوطء» ويره 
بعيب إن وجدهاء وهو يعلم أنه ممق في دعواه التي جحدها صاحبّه ولكن لما لم 
3 ذلك البيع» جاز له ما ذكرنا من الوطء والرّد. 


في اختلاف المتبايعين في الرَّدٌ بالعيب في تار البيع 
ومبلغ امن وكيف إن جهلا الم 
من العتبية2» قال أصبغ : وإذا قام بعيب في عبدٍ لا يحدث في اقل من 
شهرء فقال : ابتعثّه مثل عشرة أيام. وقال البائعٌ : منذ سنةٍ أو أت به وقد جي 
أو تجذّم» فيقول المبتاع : هو في السنة. و اوت 
فيدَّعي المبتاعٌ أنه في العهدة مات» أو في الجارية أنه ماتث فيما لا يكون فيه 
استبراء» أو م تحضء ريعي البائ دم التاريخ» فذلك كله سوا القول فيه قول 
البائع. لاله مدعي عليه ادد أو الضتان لقيمة عيب 4 سواء انتقد أو م 


2( البيان والتحصيل؛ 8 3 
03١‏ 5 ت وف رد او للضمان: 
)4 في بقية النسخ : أو لقيمة. 
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ينتقد» وأراك نحوت إلى قول ابن القاسم, في هبتاع عبْدّين» قام في أحدهما بعيب» 
ومات الآخرٌء واختلفا في قيمته» أله إن لم ينقذ» فالقول قول المشتري. وهذا خطأء 
بل / المدّعي في هذا المشتري» نقد أو لم ينقذ لأنّهِ عن جد للبائع اذَّعى هذا 8/وكر 
أمراً ينقضه(» وكذلك قال أشهب. وذكر ابن حبيب اختلافاً في هذا الأصل 
كله» في تاريخ البيع والعهدة وغيره. 

وقد ذكرناه في أبواب اختلاف المتبايعين. 

وقال ابن سحنون» عن أبيه» في جوابه لحبيب : إذا احتف في تاريخ البيع 
لعيب ظهر» فالمبتا ع مدي أنه يريد نقض البيع. وروى عيسى» عن ابن القاسم» 
في المتبايعين يموت 22 فيقوم وريه ة المبتاع بعيب قديم في العبد حتى هلك منه» وقد 
جُهل الثمنٌ وشتهماء فإن مجهلة الشمن فوتٌ. ورجح يقيعة العيب من قيمة وط 

للعبد يوم قبضه» كان العبد قائماً أو فائتاً. فإذا كان أعلى قيمته خمسين» وأدناها 
أربعون» جلث حمس وأبعين. قال عيسى : لا بعر إلى وسط القيمة» ولكن إلى 
قيمته يوم البيع» فيرجع بقيمة العيب منهاء ومجهلة النّمنِ فوتٌ. كرابن ارا 
عن ابن القاسم مث ما ذكر عيسى في ذلك» وقد قال : إن لم يفت العبذ : نه 
يرذه» وبرجع بقيمته يوم قبضه قيمة ا رجع إلى أن جَهْلَ اللّمن فوتٌ» وله 

قيمة العيب من قيمة وسطه» فات أو لم يَفْتْ. 


من العتبية» من سماع أصبع : قال ابن القاسم» في من رَد عبداً بعيب» 
وقال : قيمتّه ثلاثون. وقال البائع : عشرون» أو بعتكه بعرض. . فالقول قول البائع 
في الوجهين» / إلا أن يأتيّ بما لا يشبه» قال أصبغ eg‏ المشتري فيما يشبه» 68/8ظ 
فإن لم يَأتِ بما يشبه ولا تقارب» فله قیمئه عيناً يوم قبضه. 


a)‏ في بقية النسخ : هذا ما ينقصه 
(2) في ص وف : يموتان. 


(3) البيان والتحصيل؛. 8 
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قال ابن القاسم : ومّن باع ثوباً بنصف دنار فأحال به غرياً له فأخذ من 
المتاع تدراهيه ارده بعيب » فليَرجمٌ على بائعه بنصف دينار, لا بالدراهم. وقاله 
أصبغ اتباعاً؛ وفيه مغمرٌ. 

وروی أشهب» عن مالك في من ابتاع طفلةء ثم قال بعد شرائه : هذه 
تر :ل ری ا فقال له البائعٌ : قد ماتت أمّها. قال : أقم 
البينة . قال مالك : ليس ذلك عليه ويلزم المبتاعٌ البيعٌ» وكذلك في الواضحة. 


في العهدة في العبد داس فيه بعيب 
فيناله بسبيه(2) هلاك أو نقص" أو يكون أبَاقاً فيجني في إباقه 
وكيف إن قام بعيب فهو في الخصوم حتى هلك فيه ؟ 


من كتاب محمد قال أبن القاس وأشهبٍ : قال ماللكٌ : إذا دن البائع 
في العبد بإباق» فَأَبَقَ» لزمه رد د القّمن» وإن لم يصدّقه البائع بإباقه» فالمبتا ع ا 
مع يمينه» ولا بيئّة عليه» وكذلك في الجََمّل الشارد وكذلك إن مات العبدٌ من داء 
كان في جوفه. 


قيل لمالكٍ قن دن له عرض يه فدات ننه ال : ومن يعلم أنه مات 
منه ؟ وإن دلّسَ بالسترقة» فسرق من بيت المبتاع» وذلك في ذمة العبده لا يضمئه 
البائع. 

ومن الواضحة : قال : قال ماللكٌ : يأخذ جميع الثمن» وليس له في ذمّة 
العبدء ولا في رقبته ولا على بائعه مما سرق شي / لاله عبده حتى يكم له و وهر 
۶ 
برده. 


(1) فياف ريطت رفاسي : قال مالك : لا يلزم البائع البينةء ويلزم... 
2) في ف: بسبب العيب. 
ee a (3)‏ 
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وقال ابن الماجشون» عن مالك في المدلّس بالإباق : إنّه يرد الشمنّ إذا أبق» 
کا لو دلّس فيه. بالسرقة فمّطِعَ. وقال ابن دينار : ليس كالسرقة» وإذا هلك في 
إباقه» فللمبتاع فيه عيبٌ الإباق فقطء إذا لم يُعْطِه الإباقء إلا أن يلحقّه الحربُ في 
عطپ» كالهر يقتحمه أو يتردّى في مهواةٍ فيبلّك بذلك؛ أو يدخل مدخلا 
فتنبشه 2 ففي هذا يرجع بجميع اللّمن› فَأمًا إن مات في إباقه, أو سلم» أو 
جھل آم فلس “فيه إلا فة لعي اع ابن الماجشون بقول مالكُ» وقاله 
جميع اانه قال E‏ بالإباق ضمنه حين دل به. 

قال ابن الماجشون : وإن جنى في إباقه» ثم جاء قبل قيام المبتاع» فله أن 
يرجع بالنّْمنء وبعامل البائع ا مجني عليه ولو جنی قبل إباقه» فالمبتاع محر إن 
شاء افقکه وده إلى ا وأخذ نمه أو با ويرجع بقيمة العيب» وإذا 
دس بإباق» فأبقَّ» فهلك؛ أو بسرقة» فسرقء فَقطِمَ» فمات لذلك أو لم يَمْتْء أو 
مرضي فټادی به حتى مات منه» فإن ثبت علمٌ البائع بهذا کله حين البيع, ادى 
جميعٌ القّمن- وإن لم يعلمٌ بذلك أو علم به فنسيه وقت البيع» فإنّما عليه قيمة 
العيب. 

وسسألة الأمةِ يدل فيا بحملء تموت» ويقوم وقد ضتربها الطلقء أو يراه نم 
يقوم» هي في المدوّنة» لأشهب. وحكاها محمد عن ابن القاسم نضا واحداً. 


في العيب لبان لا يظهرٌ في الخشب وغيرها 
إلا بعد نر أو كسر أو نحتٍ أو قطع 
وني / العَيّب يظهَّرٌ بعد لباس النّوب وفي شراء الخشب في الماء 8 /69ظ 
من كتاب ابن المواز: قال مالك : ومن دلْسَ في الخشب بعيب» منبى7!) 
الاب ولرد فيما عله وذ به زلا لفن الا غ ها انيد وبا من قر 
أو نحت أو قط وله لر ولا شيءَ عليه» وإن لم يُدلْْ مما كان من عيب يمكن 


(1) في ص وف : فهو كالثياب. 
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علمُه لو طلب» فلا يردّه إلا وما نقضه النشرٌ وشبههء كالثوب: إلا أن يقطعها 
قطْمٌ اللّف» مثل الكوى والأبواب» أو يدخلّها تحت البناءء فليس له إلا قيمة 
اعدو هو ا 4 كلت مايش جا و ا 
ا ال 
ف بالف کي عل ابام ران اا وكذلك ما يديه هاا 
لا يظهر إلا بعد القطع» وكذلك الفصّوصٌ تُحَلكُ وخشبُ الل يُقَطَمُ 
والخشبٌ التي ترط منها الأقداح, والصّاري يُنْحَتُ فتظهر عيوب ذلك» فلا 
في ذلك ولا قيمة عيب, وكذلك الرَانِحَ وال جور الصغيرٌ. وذكر محمد بن خالل 
عن ابن القاسم» في العتبية(» في الفصوص والجوز مثل ذلك 

قال : وقال ابن نافع : إن وجد عامّة الجؤز فاسداًء فله رده وإن كان 
تر 006 قال مل بن ل من "كنات يده فال : وقد 
قيل لا برد من الجوز ما كير فوج فاسداًء إلا مثل الجوزتين والثلاثة من 
لاني 3 الصغير. فأمًا الأحمال والكثيرٌ منهء فلا يرد إلا أن يكون كله أو 
أكثرّه فاسداء / فليردّه ويأخذ القّمَنّ وإن وجد يسيا من كثيرء فلا شيءَ له. 

SSE‏ لقعا د SS‏ ابائ إن دنس قال وک 
مالك 0 الم من القنّاء. قال ابن ا : ولا أرى أن يرَد. قال محمد : أمّا إن 
E‏ 7 0 فأرى ات وال ای إن کان برل إل عة 
بإدخال العود الرقيق فة فل فيه اها بيع من من اليسيرء ملل الواحدة والاثنتين. وأمّا 
الأحمال, فلا فلا رد إلا أن یکون كله او ا 


قال : وکل ما یکن اللا على عيبه من غير كسر من هذا كله فلن 
ولا شيءَ على کاسره» لاله لذلك يشترى» وهذا في تدليس البائ فإن لم يدَنْسء 
يرد معه ما نقصه الكسرٌ إلا ما بر من فاسد البيض» وقد كس يرجم ما 
بين القيمتين إن كانت له قيمة بعد الكسر يوم باعه» وإلّا رجع بجميع اللّمن. 


)1( البيان والتحصيل. 38 1 و7 : 490. 
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وقال مالكٌ» وابن القاسم» في البيض يجده فاسداً : إن كان. بحضرة ابيع رده وإن 
00 إذ الله 'فسد غنده: وفي غير كتاب محمد : ولا الفساد 
٠‏ يسرع إليه 

ومن الواضحة؛ ذكر ابن حبيب» عن مالك في الخشب مثل ما تقدَّم. قال 
ابن بيب هذا إذا كان من أصل الخلقة فل عدت فما من قن وشبيهه: 
وكذلك غير الخشب مما لا يمكن أحداً عِلمَ عيبه إلا بعد قطيه» ومثل الصَّدَلٍ 
والعُوْدٍء وما الرانجٌ» والجورٌ واللول والقاءُ يوجد داخله فاسداً أو مر فماللك 
يراه كالخشب. وقال ابن الماجشون : عدا في اليس / إذ لا يسلم منه» فَأمّا ما 
كثر يرد ولو شرط البائعٌ البراءة منه لم يَجُرْ لأنّه خطرء وهو معنى قول مالكِ. 
وقاله أصبعُ. 

وقال مالك وأصحابُه» في عيب البيض : إلّه مما يعرف ويظهر. قال ابن 
حبيب : وأمّا ما يحدث بعد الصّحّة من عَفْن وسوس» أو في الجلود من سوء 
صنعة أو داي فهذا مما يعلمه بعض الناس» وإن جهله آخرون»ء وله ارد فإن 
دبغ الجلودء ثم ظهر له ذلك فله أذ قيمة العيبء أو يردّهاء ويكون شريكاً مما 
زادت الصنعة على قيمتها فاسدة غير مدبوغةٍ» ولو باعها منه ألا على أن يرد منها 
ما انتتفء لم يَجُز؛ إذ لا يدري ما ينتف ؟ وهل هو في خيارها أو شيرارها ؟ ومثل 
جلود الفَرَائِينَ ن للمبتاع عند دباغها : إنها قد ساستْ» وم تق عندونما تسوس ي 
. مثله» وهو لا يظهر له عند الشتراءء لأنّها يابسة» وربّما كانت غير يابسة» والستُوس 
فيها بين الجلد والصوف. فإذا ديفت ليبقت فهذا كسائر العيوب» وكذلك 
جلود البقر تُباعٌ مطريٌّ يابسةء فإذا بل تبن السسُوسُ فيباء فذلك من البائع» 
فهذا عند مالكِ وأصحابه, بخلاف ما فيه ذلك من أصل الخلقة» ولا يمكن أحداً 
معرفيّه إلا بعد قطيه» مثل لري في الجلود لا يعرف إلا بعد الدّباغ» فيصير 
كالخشب لا غلم عيبّها حتى شی س فاا ما يحدث في أيدي الاس من سوس 
وعفن وسوءٍ صنعة» من قلة ملج أو حرارة شمس» أو ماء بحر» فكسائر العيوب. 
وقاله كله اين الماجشونء وأصبم. وقاله أصبعٌ / في لون الحرير لا يعم فسادُه حتى 
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يدخل العمل» فإن كان فاسداً أصلياً ليس لسبب حدث فيه بعد تمامه» وكان 
لا يعرف حتى يدخلّ العمل» فلا رد له» ولو كان شيئاً يعرفه بالنّظر قبل العمل 
لكان له ال وكذلك ما كان سببه في الجلود من قل المح أو يسقط في بحر أو 
نبي م يُجَفْف في الشمس» فتنتتف في الدّباغ» فله ال ولا بعد بائعها مدلْساً. 
وإن قل ذلك» لاله برجو السّلامة ورج له» وقد يقل مكثها في الماء ويكثرٌء وقد 
يجزيها قلي الملح» ٠‏ وقد لا يُجزي إلا أن يكون قد قد باع بعضهاء > فظهر له فیا ذلك» 
فهو فيما بعدها EE‏ رد الّمَنِ كله وأحذها فاسدةٌ. أقضية25 


ومن كتاب ابن سحنون» عن أبيه : وعن جلود تُشتَرَى يابسة. فمُطْرَحٌ في 
الماءء فيظهر فيها فسادٌ واختراق» لا يتين ذلك للمشتري حتى تُجعَلَ في الماء» 
فيظهر فيبا. قال : ينظر في ذلك أهل المعرفة» فإِنْ كان مث ذلك لا يخفى عن 


البائ فهو كالمُدَنْس وإن كان يخفى ل كان كمن 0 ا وكان بمنزلة 


لقنا يجده مرا ثم رجع بعد ذلك فقال فيها غير هذا. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم» وأشهب : وليس الأباس في الثوب 
كالقطع فيه» لاله منتفمٌ» وكطعام أكله. قالا : وإذا وجد به عيباً قدياً بعد أن 
. لبسه حتی غسله غسلاتء والنّدليس في اللباس غير" ادل جوا إن كان 
0 00 رده ولا شيءَ عليه وإن كان كثوا ينقصه» ل رده إلا وما نقصه أو 
يَحُْبسَّه / وا قيمة العيب» وإن کان لاسا أنبكه وأخلقه فهو فوتٌ» فلا 5 
له وله قيمة العيب» وكذلك افتضاض الم لاله انتفع» فلا يردها إا بما نقصها 
ذلك. 0 د ال عن مالك ف في اللباس مل 0 ف : عن أصبغ 
السّلامة) وإذا لدا عل ما 7 وله ار 0 خرجث» ات 
راما بعضلها قوق م :122:1 جز هاه ال ني ر اا ما يدرت به 
ما يشتري. 


(1) في ص وف : فإذا وجدت خلافاً لا ظهر 
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باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته 
وكيف إن أشهّد برد العبد ثم هلك بيده ؟ 
وكيف إن استخدم أو ركب الذَابّة 
أو ولدت الأمَةَ ؟ وهل يحلف في ذلك ؟ 


من العتبية:» من ماع عيسى» عن ابن القاسم : ومّن قام بعيب في جاريق 
والبائعٌ غائبٌء فليم البيئةَ أله ابتاع منه بيمَ الإسلام وعهدته. قال غيره» في غير 
العتبية : وأنّه نقده الثم ٠‏ فيبيعغها عليه امام فإن لم يَف نها اله اله بم 
يفي؛ ولا شيءَ له في الوطء إن لم تكنْ بكراء قيل قيل : أيحلف أله ما وط بعد عليه 
بالعيب ؟ قال : إن كان ممّن يُنّهُمُ فيحلف, وإن ل َء لم يحلف. 
ا قال ا غ الك ن ر کے بیت افليس ا 
TT‏ 

ومن ماع ابن القاسم» قال مالك في من قام في عب بعيب» فلقي / بائعه» 
فأخده» وأشهد أله غيرٌ راض به» وله بريءٌ منه» فأقبل ليأخدٌ عبدّه» فوجده قد 
هلك بعد هذاء أو أبى أن يأخدّه» فذهب المشتري ليستأذن عليه» فهلك العبدى 
قال : هو من المبتاع حتى يردّه بقضاء سلطانِ» أو بأمر. يعرفه البائع؛ ويأخذ 


عبدّه. 
قال ابن ابم : إذا قضى له السلطانُ» فهو من البائع؛ وإن لم يقبضئه. قال 
. عنه ابن المواز : وإلى هذا رجع مالك إذا قضى السلطان. ٠‏ 


قال ابن المواز : قال ابن القاسم : : ومن 00 عبداً بغير بلده» ثم ید به 
عيباً أو(ة) أصابه رن بعد شهر» فلم يعرف مره حتى مات عنده بعد ستة 


)1( ف ص : برد 0 
,22( البيان والتحصيل» 5 


)3( «أو أصابه.. : أشه ر» الفقرة ساقطة في ف. 
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أشهرء فَليَرْجِعٌ على بائعه بقيمة عَيْب الجنون, لأنّه في السنةء فكألّه اشتراه وهو 
به» وكذلك البرصء ولو كان موه منه» فقيمته على البائع. 

ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : وإذا علم بإياق العبدء والبائعٌ غائبٌ 
وأشهد اني رددثه, فلا ضمان على فيه ثم كتب القاضي في جلب البائع» فلم 
يقم حتى مات العبدُء فليس له إلا قيمة العيب» وكذلك لو أقام بينة بإباقه, 
فقال البائع : أنا أجرّحهم. فكان في ذلك حتى مات العبدٌ» فهو من المبتاع» وله 
م العيب. 0 0 

وفي باب من قام بعيب» وقد حدث عنده عيبٌ مسالة العبد يرد بالعيب» 
والبائع غائبٌ» والعبد مريض. 

واختلّفٌ قول مالك في الدَايّةِ يسافر بهاء ثم يحدث بها عَيْبٌ في سفره» فروى 
عنه أشهبٌ, أنه إن حمل عليها بعد عِلْمه بالعيب» لزمنه» وقال به أشهبء وابن 
عبد الحكم. 

زوق (اغنة ابن اقا أن له ردّهاء ولیس عليه في ركوبه إيّاها بعد علمه 
شي 6 ولیس عليه أن يكري غيرّها. ویسوقهاء وليرکب» فان وصلت بحالها ردّهاء 
وإن عجفث؛ فله ردا مع ما نقصها ال ويحبسهاء فا قيمة العيب» 
وقال به ابن القاسم» وأصبعٌ. 

ومن العتبية» من سماع ابن القاسم» وذكر من قوله : فإن وصلتٌ إلى 
آخرها من لفظ ابن القاسم وزاد : وأمّا الحاضرٌء فإن ركبّها ركوب احتباس لها 
بعد أن علم بالعيب لزمه» وذلك رضاء وأمّا إن ركبها ليها وشبه ذلك ولا شيءَ 
عليه. 


ومن كتاب محمد : ومن ابتاع عبداً من رجل» فسافر به» ثم وجد به عيوبًء 
فأشهد عليباء ثم باعه. ثم قدم فخاصمه» فإن لم يرقم إلى سلطانٍ حتى يقضي له 
بردّه وبيعه» فلا شيءَ عليه. 
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قال محمد : وإن. كان في بلدٍ لا سلطان فيه» أو سلطانٍ“ لا يحكم على 
غائب 3 متناول السلطان يبعده رأث أن پشهد على ذلك وسيع» ويرجعٌ ببقيّة 


الّمن. 


وين الواضيحة: ومن سات من ار من ثوب يلبسه أو دابةٍ يركماء أو 
جارية» أو عرض له بعل وعليه في 5 ذلك مون فليقم البيّنة أنَّه اشتری بیع 
الإسلام وعهديه» م يبرا من ذلك العيب» ولْيْحَلفه السلطان أله ما تب منه إليه 
يبيعه على البائع» وله الفضل» وعليه النقص» يُقَضَى له بذلكء فإ لم جذ بينة 

فليس له إلا لضا به أو ره إلى بلد الباء م لا يطأ الام ولا يلبسُ الوب 
فإن فعل» فذلك رضىٌ بالعيب» وأمّا العبدة فلة. أن يستخدمة أو دا فله أن 
يركبباء / وينتفع بها. E‏ وين القاسم» وإذا وصل بها 
وقك تغيرت أو م تتغير» (قال عبد الملك د وما الحاضرء فإن له أن 
يستخدمم م امد خدمة مثلها يعد قيامه» إلى أن يقَضَى له بردّهاء ويستخدمٌ العبدّه 


ويركبٌ الدَّابّةَ بالمعروف» حتى يُقَضَى له بالرّنٌ لأ عليه النفقة والضّمانء وما 


الثوب» فلا يلبسه» وم الام فلا ا مها بشي وقاله أصبغ» وغیره من 
أصحاب مالكِ. والذي ذكر ابن حبيب من الخدمة خلاف ابن القاس 
وأشهب» وغيه. 


(1) في ف :لا سلطان به» أو فيه السلطان» حتى يحكم على الغائب» أو كان تناول السلطان بعيداء 
زات 

(2) في بقية النسخ : لم يبرأ من... فيحلفه السلطان... 

0230" ما بين القوسين ساقط في بقية النسخ. 
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اد 
فيمن وجد عَياً بعد أن باع أو تصدّقٌ أو رهن أو وَاجَر 
وكيف إن حَدَتٌ به عيبٌ اخر؟ 
وهل يقوم على بائع بائعه ؟ 

من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قال ماللكٌ : وكلٌ ما فات به العبدٌ 
أو يره من السّلع بعد المبتاع» ثم ظهر على عيبه» فله الرجوع بقيمة العيبء إلا 
في بيعه» أو هبته إِيّاه لثواب» فلا يرجع بشيءء إلا أن يرجم إليه بشراءء أو بميراث» 
أو صَدََةٍ أو بعيبء أو بغيره» فليردّه إن لم يكُنْ عَلِمَ بالعيب حتى باع. وقال 

ا ع 2 
عنه أشهبٌ بلاغا : إِنّه يرجع إن باعه بالاقل من قيمة العَيّبٍ من ثمنه أو بقيمة 
رأس المال. قال محمد : قول ابن القاسم أَحَبُّ إل إلا أن يكون نقص نئه من 
0 03 هه ع هو 
أجل العيبء ولم يعلمٌ به بائعه» أو باعه وکیل له ونحوه» فليرجع بالاقل واختار ابن 
حبيب روايّة أشهبء وذكر القول الآخرّ من / رأي ابن القاسم. قال محمد بن 
عبد الحكم : إذا باعه» فله الرّجوع بقيمة العيب كاملاً وأعاب رواية أشهبّ» عن 
مالكِء وزعم أن هذا الذي قاله هو من قول مالك في موطئه. 

وإذا قال : إذا فات العبدٌُ بوجه من وجوه الفوت» فللمشتري الْرّجوعٌ بقيمة 
العيب. قال محمد : فالبيع فوت ولا ينظر إلى الأقل. 

ومن كتاب ابن المواز : ولو باعه المشتري (له» وم يَعُْلَمْ بالعيب» ففات عند 

المشتري الثاني مما وجب له الرجوع)2 بقيمة العيب من ثمنه» (فرجع بذلك» 
فللمشتري الأول حيئئذٍ أن يرجع على بائعه بقيمة ذلك العيب من ننه هي 
مالم يكُنْ أكثرٌ من بقية رأس ماله فإنّما له أقلّ الّلانَِ أوجهء وإن كان المشتري 
الأول مفلساًء وم يَفْتِ العبدُ فليس للمشتري الآخر رده على البائع الأول 
و + اف وا ساقط و 
(2) ها بين القوسين ساقط في ص. 


(3) ها بين القوسين ساقط في ص رف. 
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وليردّه إن شاء على الثاني» ويخاصحُ”'» غرماءه. بشمنه» ثم له ولسائر الغرماء رده على 
البائع الأول وأَحدُ تيه يتحاصون فيه» فإن فات عند الآخرء فله ولغرماء بائعه 
الرجوعٌ على بائع بائعه بقيمة العيب» فيتحاصون فيهاء وفيما يصابٌ© له» يضرب 

ا قال محمد : وإن لم ن له غرماءٌ وهو غری ۵ ٠‏ فلار 
الرجُوعٌ على الأول ما كان يرجع به هذا على البائع منه؛ إلا أن يرضى الأول أن 
يعطلِيه قيمة عَيّبه الذي كان يلزمه هوء أو / بقية رأس ماله البائع الثاني فقط. 


ومسألة من باع فدلس بالإباق فباعه المبتا ع فاب عند المبتاع الثاني واستجقٌ 
و يك عيب و في باب العهدة في الدرك. 

ومن الواضحةء قال : : وإذا باعه بمثل القّمن فأكثرٌء ثم رجع إليه ببيع» أو 
ميراث» أو هبَة وهو حالم فأراد رده بالعيب على بائعه فإن كان قام عليه قبل 
يرجع إليه» فقضى عليه آلا برج إليهه لا بالنّمن فأكثرٌء فلا قيامَ له الآنء 
إن لم یگن ذلك فهو على مر رد أو يبسن ولو علم بعيب بعد أن اجره و 
. رهنه» فإن کان أجل ذلك آياما ية أو اشتهراء. أو کو ف إل التضائف 
م هو عل أمره» وإن بعل كالأشهر والسنة» فهو كالفوت» ويرجع بقيمة ة العيب» 
لا أن يشاءً أن يفتكه مُعَجّلاً من الرهن» أو يراضي | صاحبٌ الإجارة على على القسم 
رد فذلك له. وفي المدونة, لابن القاس وأشهبٌ» اختلاف في هذه 
المسألة» ليس فيه هذا. ا 


قال ابن حبيب : ومن ابتاع عبدأ» فباع نصفّه ثم ظهر على عيب» فإن باع 
نصفه بمثل نصف اللّمن فأكثرٌء لم يرجع لذلك الصيف بشيء» وإِنْ باعه باق 
رجع عليه بالأقل من مام نصف اللمنء أو نصف قبمة العيبء ثم يمر الالح في 
النصف الباقي بين أن يست رجعه بنصف ا أو يدعه ويَؤدّي تي قيمة 
(1) في ص وف : يحاص. 
2( في ف : وفيما يضاف. 
(3) في ف : عديم. 1 
ر( نيف : فذلك له؛ ع : هذا بعيد من أصوطم؛ وني الواضحة : لابن القاسم وأشهب, اختلاف... 
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العيب» وذكر في كتاب ابن المواز : يخير اناج في چ / الباق إن رضي 8 /74ظ 
مبتاعٌ النصف بالعيب» وإن رد به فللبائع رد جمیعه» أو حبسه 


ومن العتبية(» من رواية عيسى» عن ابن القاسم» وهي في كتاب ابن الموازء 
عن أصبځ» ودي في الواضحة. قالوا : ولو تصدّق بنصفه فقطء فالبائع مُحَيْر بين 
أن يعطيه تيمة العيب كله» أو يعطيّه نصف قيمة العيب» ويسترد نصف العبد 
بنصف ننه . قال عيسىء في روايته : ولو دخله مع ذلك نقصٌ في بدنه» فلا خيار 
للبائع» ويلزمه جميعٌ قيمة العيب. قال : وقد قال أيضا E‏ احج 
فقال : إذا آراد( هذا الصف الباق تا يسوی( جميع الثمن» قال : 
اة وأؤدّي(4) بصنم قيمة ة العيب» وإن نقص تر ترکه» وودّی او العيب» فلا 
أك و ف هة ال و قال : ولو باع نصفه فقطء فإن رجع 
عليه بشيء فيما باع» رجع بجميع قيمة العيب. وإن لم يرجع عليه بشيء لم يرجع 
إا بنصف قيمة العيب في النصف الباق في يديه5» مثل إذا باع نصفه» وتصدّق 
قيمة العيب في نصف العبد”» ولا يرجع للمبيع بشيء. قال في رواية عيسى : إلا 
أن يرجع إليه» وقال ابن حبيب : يرجع بنصف العيب في الصّدقة» وينظر في 
النصف المبيع» فإن باعه بمثل نصف التَّمن فأكثرٌء لم يرجم فيه بشيء وإن باعه 
باقل» رجع بالاقل من تمام نصف اللّمنء / أو نصف قيمة العيب. 8 


قال ابن القاسم» في رواية عيسى : ومَن اشترى عبداء وبه عيبٌ لم يعلم به» 
ثم باعه» فحدث به عيب عند الاني» فللئاني رده مع ما نقص عنده» أو يحسبه 


رن البيان والتحصيلء 8 : 6 

(2) في ص وف : إذا زاد... 

(3) في ص : ساوى ؛ وني ف : ينوي. 

ره قوله : «واؤدي... جميع العيب» ساقط في ص. 

رو في ص وف : في يديه... 

(6) ما بين معقوفتين زيادة من ص ؛ وراجع البيان والتحصيل؛ 8 : 8 
(7) في ص وك : نصف الصدقة. 
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باد العيي: . فإن رجع بقيمة العَيبٍ من ثمنه. كان لهذا أن يرجع على بائعه 
بقيمة العيب من ثمنه لا من الثّمن الثاني. 


ومن کتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا ا ا بالعيب» 
يظنّه حدث عنده» فتبراً منهه ثم علم أله قدييٌ فإ باع بأقلّ من رأس ماله 
لدرحع بالأقل من بقبة رأس مال أو قيمة العيب» فإن لم تعلم يها الجاع 
بالعيب أصلاً حتى بعتٌ» فلتُعرف المبتاع بذلك» فيرضى أو يرد. فان رضي» فلا 
ولك ارح لحار لازت لازا ار ين وو يات يل ل 
منك بغير البيع» فله عليك قيمة العيب من ثمنه يوم سيراه منك» ثم تنظر ما بقي 
يدك منه» فإن كان مثل رأس مالك فلا شية لك على بالمك» وان كان أ 
غرم لك بقيته أو ما وديك بسبب العيب» ما شاء من ذلك» فإن ألىء فعليه قيمةٌ 
العيب من نه يوم بيعه منك» وخالف أشهب ابن القاسم فيه إذا رضي المشتري 
الاخر به» وم يفت عنده. فقال : ترجع أنت على بائعك بالأقلٌ» وقال ابن 
القاسم : لا يرجع بشيء. 

قال أشهب : وإذا ابتاع رجلان ثوب فاقتسماه» فوجد أحدُهما في نصفه 
عييأ» فما برد على شريكه. ثم يران جميعاً على البائع مع / ما نقصه القطع إن لم 
يڌلس» أو ياخذا قيمة العيب. 

قال ابن وهب : فان تماسك أحدهماء وات ب الاحر الد تقاوما لعل البائع 
لا يقبله إلا كله. قال محمدٌ : بل لمن شاء منهما : منهما الرد» ويغرم نقصّ القطعء أو 
يبسن ويأخذ نصف قيمة العيب» لألّه باع من كل واحد منهما نصفاء وعلى اهما 
يقتسماو(1) ويقطعاه. 


ومن ابتاع سلعةٌ بعشرق» فباعها من رجل برأس ماله ثم ابتاعها فيه بخمسة 
. عشر» ثم ظهر على عيب قدييء فله الرّدُ على الأول ويأخذ عشرةء وإن شاء رد 


)1( ' هكذا في جميع النسخ. وال لصواب : يقتسمانه ويقطعانه. 


— 306 


8 /75ظ 


على الآخر, وأخذ خمسة عشْرّء ثم للآخر رده عليه» ويأخذ منه عشرةء ثم للمبتاع 
الأول رده على بائعه إن شاء أو حبسُهء ولا يكون رده ياه أولاً على بائعه منه أخيراً 
. يمنعه من رده على الأوّل. 

ومن اللا وإن اشترى عبداً وبه عیب لم يعلم به ثم باعه من بائعه» 
فإن كان الأول ملسا وقد نقص بيد المبتاع نقصاً يفوت به فإن كان ما باعه منه 
بمثل الكّمن فأكتثر ساغ له» ولا شيءَ على البائع» وإن كان بائعُه منه بأقل من 
ان ر عليه بالأقل فن عام الي أو “فر بده الت و وا ن لم يكن 
نقص عنده» فباعه بدون الثّمنء رجع عليه بام اللّمن» وإن باعه بأكثرء فسائمٌ 
له» وإن لم يكن مدأساًء ركان العبد بحاله» فإِنْ باعه بمثل اللّمنِء فلا شيءَ له وإن 
كان بأقل» رجع بهامه, وإن كان بأكثرء فبائغه الأول عي ل جه اوور فإن 
ره فالخيار لهذا في مثل ذلك / وإن كان قد تغیر .بيد بتاع با فوت به 


فسواءٌ باعه بمثل الثّمن أو أقل أو أكثر فالبائع الأول مير في رده فإن رد . 


فلمبتاعه رده عليه مع ما نقصه عنده» أو حبسُه وأخذُ قيمة العيب» وإِنْ لم يردّه 
البائعٌ الأول فإنٍ ابتاعه بمثل القّمن فأكثرء فلا شيءَ للمبتاع» وإن كان بأدنى» 
غرم له الأقل من قيمة العيب» أو تمام النّمن. 

ومن العتبية“: من ماع عيسى» من ابن القاسم : ومن ابتاع جاريةء فباعهاء 
فقام المشتري الثاني فيها بعيب» وأراد الخصومةء فقال له البائعٌ الأول : أنا أقيلك 
فيها. . فرضي» نها الأول 05 من الثّمر». قال : قال مالكٌ : ليس على البائع 
الأول إلا لثمن الذي قبض. قال ابن القاسم : ثم ليس له أن برج على البائع 
الثاني ببقيّة رأس ماله. وكذلك في كتاب ابن المواز» وقال : قال أصبعٌ : وذلك 
إذا كانت إقالة مبهّمة لم يسم لها شي.. 


(1) البيان والتحصيلء. 8 : 315. 
(2) في بقية النسخ : أقل من الثاني. 
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ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهب» عن مالكُ : ومن ابتاع فرسا يحمل 
عليه في سبيل الله ثم علم فيه عيبا قديمأء فان حرج من يديه وقضى» فله قيمةٌ 
عيبه» وإن كان بيدهء فله رده على البائع» وأحبٌ إِليَّ أن يشتري فرساً يجعله في 
مثابته يريد عُنّه. 
با۵ 
في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يُسَحق 
أو يوجد مختلفا أو ثقصانا والتداعي في ذلك 


من العتبية © : / من ماع ابن القاسم : ومن باع أعدالاً من كتان أو ير 
فنظر إلى ثوب أو ثوبين» أو رطل أو رطليّن» ثم وجد الباتي لا يشمه» فأمّا ما هو 
قريبٌ مما رأى» فلا ردّ له» وكذلك القمح ولثّمرُ في بيت يكون أله خيراً من 
داخله» فأمّا التغيّر القريبٌء فلا حجَّةَ له فيه» وأمّا الم الفاسد» فليرد. 

قال : ومّن اشترى طعاماً جزافاًء أو کیلا أو غيرف فيجد أسقله خالفاً 
لأَوَلِه فإمًا أخحذه كله أو رده إلا أن ل إليه البائع السَّالِم بحصتهء فيكون 
المبتا ع اشا عير 3 يجتمعان على أحذ السالح. قال سحنون : وهذا إذا أضات 
ا فأمّا الشيمٌ اليسير» فإنّه يلزمُه السالمٌ بحسابه(3). يريد سحنون : 
في المكيل لا في الجزاف والعُروض» إلا في استحقاق جزء شائع. وقال يحبى بن 
يحبى» عن ابن القاسم : وإن كان یسیا لا تحطب له فليرده وحده بحصيّه من 


(1) لفظ «باب» ساقط في بقية النسخ 


(2) البيان والتحصيل. 8 : 261. 
(3) في ص وف : بخصته. 
(4) قوله : «يريد سحنون... جزء شائع» فقرة ساقطة في ص. 
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وكتب شجرة إلى سحنون» في التين يباعٌ في أزيار قد رن م منهاء والصثير ف 
أزيار» والحوت المالح» فيشتري لجل من ذلك زيراء أو أزيارأء أو مجارساً وقد قلب 
أعلاه رضي فيغيب عليه» ثم اق بعد أيام قليلة أو كثيرة فيزعم لَه وجد 
أسفله خلافاً لا قَلِبَ في أعلاه من التّينء أو الصّير وغيره من الحوت المالح» ويقول 
البائع : ما كان أسفله وأعلاه إلا سوا ء ا رأَيتَء ويأتي بما يزعم اله وجده في 
أسفله» فلا يصدّقه البائم» وكذلك ميلال الِب يعيب عليهاء ثم يأتي في يومه أو 

من الغد بشيءٍ دنيء / يقول : إِنّه وجده في أسفل السّلال» ى البائع. ونا 
اختلفا كذلك في اراق والبطيخ يبا ع في قفافه» ات أعلاه. 


فقال سحنون : إذا اشتروا على ما رأوا من أعلاه ذلك كذلك(» وكذلك 
باع هذه الأشياءئ» ثم يأتون بعد أن غابوا عليبا» فيدّعوا خلافاً لما رأوا فهم مدّعون» 
وعلييم البينة نهم من حين أنخذوه م تفارقهم البينة حتی وجدوا الخلاف» ولا 
حلف البائعٌ : ما باع إلا على أن أسلفه مثل أعلاه وبرى. 


ومن كعاب ابن المواز : ومن ابتاع صِيرّة) أو مائة قفيز» ثم يستحقٌ 2) 
نصف ذلكء فله رد ما بقي» إلا أن يتهاسك به. وقال أشهب : تلزمه ما بقي» 
وكنائلك: إن لقنت ن ردقال مالك فق اف معن لصفي ا 
بقي» وهي أولى بالرّدٌ وإلّا فلا حجَّةَ له في الطّعام في استخفاف اليسير منه» أو 
نقص اليسير. 

قال ابن القاسم : وإذا أصاب في المائة قفيز ثلكهاء أو رُبْعَها معيباًء فليس له 
أخذ السّالِم بحصّته. قال مالكٌ : وكذلك الصِيْرَة في أسفلها خلا إلا أن َِّا 
على ذلك. وقال عنه أشهِبُ في الصبة : إن قال أهل الطعام : لاد من هذا. لم 


ورت 


يرد شيع منه حتى تجد اخحتلافا ا ايل الجميمٌ أو يردّه. 


رى في بقية النسخ : أعلى ذلك كله. وكذلك... 
(2) ف ص وف : ففیز › فاستحق.. 
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وذكر قول ابن القاسم في الشاتين» واحدة غير ذكيّة والقلتين» إحداها 
خم وقول أشهبء وقال أصبغ بقول أشهبٌء وبقول ابن القاسم يقول محمدٌ. 

قال مالك في من ابتاع رخفا فود بأحدهم عيبا أو وجد مسروقاًء فإن / 
کان وجه الصفقة: » وفيه رجاءُ الفضل» »> فله رد الجميع. قال ابن القاسم : يعني في 
كارة الثّْمن. قبل : فنصف الثمن ؟ قال : لاء حتى يكون أكثرٌء ویکون ما بقي 
له تبعأء وإذا ر القليل» فبحطيه من اللمن» لا ما سبّى له ا 
صبرة قمج» وصبرة شعي تباعا في صفقة» كل صَبْرَةٍ بدينار» تُسْتَحَقٌ التي 
ليست وجه ذلك فإِنٍ امتحقت الوجه» 2 د الأحرى» وإن فاتت تول كيلهاء 
. لزمته بحصيها من الشمن» ولو 2 على ان كل قفي بدرهې؛ م يجز» وقال ابن 
حبيب بخلاف قول ابن القاسم» وأشهبّء في التراضي» يأخذ الأدنى بحصته وقد 
استحقٌ ال ورد بعيب» فقال في رقيق في صفقة ل يوجد بأحدهم عت 
أو يستحقٌ» وهو الذي يُرَى فيه الما ولربح» وكة الشّمنِ. ومن أجله اشْيرِي 
الحميع» فرضي المتبايعان بأخذ المبتاع ما بقي بحصيّه من الثّمن : إل جائ لاله 
کان بيعاً قد م بخلاف من بتاع عبداً وجارية, وهي وجه الصفقة في 
المواضعة» فلا يجوز الأضا بأخذ العبد بحصي لأنّه عا يتم إلا بخروجها 
ا - 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع دارين» فاستُجق بعضُ واحدةٍ. فاا 
٠‏ أيسيهاء فلْيْرْجعْ بحصيه. وإن كان أكثرها وهي وجه الصّفقة ردّهما؛ وأمًا ادن 
وھا وقد قيل : هما كدارء فإن كان ذلك يسيراً في الصفقة 0 

ينتقض البيع» وهذا قول سحنون. 

ومن ابتاع تفای ته فله رَد جميعه. قال مالك» في الدَّارٍ 
لصوا الس بن 
سكناه وعمًا اشتراه له» فله رد الجميع؛ وأمّا نخلاتٌ يسيرقء أو من الدَّار ما 
لا يضيق عليه فيلزمُه ما بقي. قال : ومثل الشّمْن والسسّدُسِ يسيرٌ» والثلث كير 


و 


ترد به الذار. 
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فال :ات : ومن ابتاع عدَّةَ رقيق» فوجد بواحد عيباً» فإِنْ كان ينقص 
للف اهن فق الشملة شيا :رد الاس وحدة ةه وإن ن لم ينقصْ من ثمن الجملة» 
م يرد وإن كان ينقصُ من نمنه لو انفرد. قال محمد : وأنا أستحسن هذا في 
لني ملز ناا ع امن التور ركو نه 

ومسألة بيع السّفينة من الرقيق كتبتّها في باب عيوب الرقيق» وهي من 
العتبية» وهي في كتاب ابن المواز. 


قال : ومن باع ان بجاريتين» فردٌ واحدة من الاثنتين بعیب» وقيمتها سوا 
ليجع بنصف قيمة جاريته» فاتث أو لم تف لضرَر الشركة. وقال أشهبء في 
غير هذا الكتاب : يرجع فما بعييهاء وإن كان العيبٌ بأرفع الجاريتين» ول 
يدلّهما نقصٌ في بدنٍء فليَردّماء ويأخذ جاريته إن لم تف في سوق أو بدن 
فإن فاتتُ في سوق أو بدنء أحذ قيمتها يوم قبضها الآخر. 

قال في الجزء الرّابع» في القيام بعيب» فقال : قيميُها يوم خرجث من 
الاستبراء»:بوإق ل تفت هذه .ولا المببعة». رفانت الدّة. وقيمة الدَنيّة فة مطلقة 
لا على الحصّة لانتقاض البيع» ويأخذ جاريته» وإنّما يفيثٌ الدَّنيّةَ ها هنا حدوث 
عيب | شين لا فر ا ر اليب ا مروت ا ران 
إن فاتتٍ المتفرّدة في سوق أو بدنء فلي العيبةً فقط بقيمتها من قيمة صاحبما: 
إن فاتت الدَّابَّة فيأخذ تلك الحصّة من قيمة المنفردة؛ وإ لم تف الدَنِيةه وها 
مع المعيبة؟ ولو وجد العيبّ بالذَّنية ردّها بحصتها من قيمة المنفردة؛ وإن 0 تفت 
المنقردة بشيء؛ ولو فاتتِ ال وهي ك3 الاثنتين» رجع بحصة العيب في قيمة 
المنفردة» وإن وجد اة الجاريتين عيبا وماتت الأخحرى» فاختلفا في قيمتبهاء 
فادّعى مبتاعُها قليلاًء وقال بائعُها : قيميّها اللشان» فليصفاهاء فإِنِ اختلفا في 
الصّفة فالقول قول البائع مع يمينه» انتقد أو م ينتقذ. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 256 
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وأنكر محمد فرق ابن القاييم بين المنتقد وغیره» وكذلك قال ابن حبیب» 
وقاله أُصبعٌ» في العتبية(!», وهو ول اهت 

قال ابن القاسم : ولو وجد بالمنفردة عيباً» فردّهاء فإن فاتتُ أَرفِمٌ الإثنتين 
بحوالة سوق أو بغيره » أو فاتتا بذلك جميعاء فله قيمُها يوم قبضها الآخرء وإن 
فاتت الذنة فقطء رد قيمتهاء ما بلغث, لا على الحصّق ورد د الرفيعة» وهذه المسألة 


من أولها قد ذكرثها 2 كتاب الاستبراء» من رواية عيسى » عن ابن القاسم» في 
العتبية(!») وفيها معانٍ زائدة على ما ها هنا وهناك أشبه بذكرها. 


ابن القاسم : ولو باع جاريتين بعين» ترد عيباً بالدّنيّة فليْردّها بحصتها 


من الثَّمن وإن بالرفيعة» وقد فاتت ت الدّنية 3 د الرفيعة بحصتها من القّمن) 
لل الع م ينتقضن کله بخلاف أن لو كان نها سلعة لم تفثء فإنه كان / برذ 


الرفيعة وقيمة الد نة ما بلغت > لانتقاض البيع كله ويأخذ سلعته. ولو كانت هذه 


التلعة مما لا ضرّرٌ فيها بالقس» » لاحَتَبَسَ مبتاعها منها قدر حصّة الذَّنيِّة الفائتة» 
ورد ما بقي؛ ولو فاتث هذه السلعةء وقد فاتتٍ الدّنيةء لرَدّ المعيبة الرفيعة وحدها 
بحصتها من الدَّنيّة في قيمة السلعة الفائتة 


سن ابتاع عبدين ف ضفقة» فوجد ہما غا فرضي أحدها ورد د الآخر: ٠‏ 


فان ر د الأدن» فذلك له بقيمته من قيمة ة الارفع في 0 يوم البيع عل السّلامة؛ 
وإن د الأو > فليس له ین الاد كا لو كان الأدن سالماً. هذا فو مالك 
وأصحابه. 

ولو ابتاعهما بالخيار» فوجد بهما أو بأحدهما عيباً قديماً. أو حدث ذلك في 
يام الخيار» فليس له رد أحدهما في أيام الخيار» رفيعاً أو دنا وإنّما له ردُهما أو 
حبسهما بمجميع امن ركذلك لو وبا له لثواب» فليس له رد أحدهاء لا الأفعُ 
ولا الأدنى, إلا أن يناخلهما فرت أو یکن قد ابه فيصير حيئذ كالبيع بغير 


(1) البيان والتحصيلء. 4 : 104 وما بعدها. 
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خيارء فإن أصابه بالأرفع فشاء رده ردّهما جميعاء وإن كان بالادنی» فله رده 
وحده. قال : ولو أصاب العيبّ بہما. يريد: في بيع الخيار» فليس له إلا رهما أو 
حبسهماء بخلاف البيع بغير خيار» قال : فليس العيبُ أوجبّ له فيهما الخيارٌ 
بل خياره فيهما قائم. 

ومن ابتاع ثوبين بعشرةٍ دنانيرء فوجد بالأرفع عيبأء وفات الأدنى» وهو قدر 
ربع الصفقة» رد لمعيب وحده» وأحذ حصئّه. وكذلك / إن كان الثمنُ قمحا أو 
زيتأء ولا ما لا ينقصه القسمُ. 


قال مالكٌ : ومن أراد رد عبد اشتراه بعيب ) فصول منه على عبد اخرّ 
فاستحقٌ أحدهماء فذلك كشرائهما في صفقةء قال : وكذلك إن صالح على 


09 


وم 


قال ابن القاسم : وإِنٍ ابتاعَ عبدين بداي فردٌ أدناهما بعيب» فيرع 
بحصيه في قيمة الدَار لا في يقبا وكذلك لو باعها ماله عدَدَ ما يصلح فيه 
القسسْمْ من الَّيِابء وغيرهاء فليْرْجِعٌْ في القيمة, ولا يرجم فيها وإن لم تَفتُ. 

قال أصبغ : وأرى إن كانت بِحُدْنَّان البيع وقزبه» وقبل عير الأسواق» أن 
يرجع فيها بعیہاا'“ وینقصَ منها بقدر ما یرد 

وقال ابن القاسم : يرجع بذلك ثمناً. (قلتُ) محمد : © ولا ضْرَّرَ على 
مشتريها ؟ قال : فهو ضرر على بائعها إذا صار يرجع إليه من الدَّارٍ قر تمنهاء 
لا يسعه ولا يكفيه. 

ومّن اشترى مائة عبد فاسج مها سدمها شاا فإن كانت لا يع 
على ذلك الجر فهو مُخَيّرَ عند أل الإستحقاق قبل يستحقٌ» بين أن يرد 
الجميع» أو اسك وإن كانت تحمل القسنْمّ فلا خيارٌ له ويلزمُه ما بقي» 
كالدار العظيمة تحتمل القَسلْمَ يُسْعَحَقٌ منها جزم يسيرٌ سائ فيلزمه باقيها. 
(1) في ص وف : بعيما. 0 
(2) في ص وف :... غحمد : ولا ضرر... 
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ومن باع عبدا حاضراً بعينه» وعبداً موصو إلى أجل» في صفقةء فاسئّجقٌ 
المعينْء نظر ما قيمته من قيمة الموصوف إلى أجله وحال بائعه فيد حصة 
المستحقٌ» ويشبتٌ الباقي» وإن كان المستحقٌ وجه الصفقةء انتقض البيع كله: 

ومن أسلم ثوبين في فرس» / فاستّحِقٌ أحدُهماء فإن كان الأْفِمُ انتقض 0/8ثر 
السلَّمُ؛ وإن كان الأدنىء مثل أن يكون رُبْعَ الصفقة» وفات الأفِمُ أو لم فقا 
له : ادقع ربع قيمة الفرس يوم الصفقة على صفقةٍ إلى مثل أجله» مثل ما لو بايعه 
بفرس بعينه» ويكون لك الفرس» وكذلك في وجوب العيب. قال : وإن وجد 
بارا عيبا والفوش مخ رد الي رانء وأخذ فرسه إن ل يفت أو قينمته 
إن فات» وإن فات الأدنى» وهو س الصفقة) 5 د الف مع قيمة ة الأدنى ما بلغث»› 
وأحذ فرسه لا أن فرت فلا یرد د إلا الف ويأخحدٌ ثلاثة رباع . قيمة الفرس 
تللق يوم اببيع؛ ا الأسواق في الفرس 5 هذا فوت 7 لا 5 E‏ المعيبٌ 
وحده» كان الأرفع أو الأدنى. (وإن کان العيبٌ بالفرين فردّه أخذ ثوبيّه 7 فات 
منهماء الود قيمته ما بلغثُ» كان هو الأرفع أو الأدنى)(. 


وبعد هذا بابٌ في الشقة أو العَرّصّةٍ توجد أَقَلَ من الذَّرْع المشترط أو أكثر. 


ی ردت عدم عت کی نھ أن ا وا عي يريد محمدٌ : :من 


. قيمته) أو ترذه مع ما نقص عندها .وترجع ب بقيمته فحنا 


ولو استجق بحرية» فلا شيء ء علا 5 العيب الحادث عندها / أو ترجع 8 /80ظ 
بقيمته اا 


(1) قوله : «وإن كان العيب... أو الأدني» فقرة سقطت في ت. 
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ومن العتبية!!»» قال سحنون : وإن نكِحَتْ بعبدٍ مضمونٍء فقبضته» فالفته 
عي فَلتَرّدّه فإن فات» ردت قيمبّه ترج عي ا [وكذلك من قبض عبداً 
من سليء فمات بیده» ثم ظهر على عيبء فلْيرُدٌ قیمته» وبرجع بعبد مئله]2, 
قل أيضاً عن تون وذ أروه :> إثه ينظ ها قيمة الي ست فان كان ره 
رجع عليه بربع عبدء فيكون معه شريكا في مثله. يريد : إذا مات. 


وا عمد بن عيذ ي : إذا أسلم إليه مع دينار في عبد يصفه» فقبضه 
وأعتقه» أو كانت أمةء فأولدهاء ثم وجد بأحدها عيباًء أو اسبّحِنٌ نصفه عرق 
فإنّه يرجع بما نقصه العيبُ من قيمته» لا من اللّمن» بخلاف العبد بعينه الذي 
ينفسخ فيه البح بره وهذا لو ره رجع بثله ينظ إلى قيمته سالاً. فقيل : 
مائتين. ثم يُقَالُ : ما قيمبّه وبه العيبُ ؟ فيُقال : ماثة» فيرجع عليه بمائة دينار. 


قال عبد الله : وهذا لا وجه لهي لاه إنّما يجعله کاله قبض نصفٌ 
ا ل : قبضّ غير صفقته, 


ا 


د. قیمته 5 قال ابن القاسم» ويتبعغه بعبد» وهذا أشبه الأقاويل بالصّواب إن 
شاء الله 


ومن الواضحة, قال : ون أخذ عبدأ من دين كان له من سلف أو بم أو 
من ديه خطأء ثم وجد به عيبا أو استّحقٌ فانظزء فإن كان يشبه أن يكون نما 
ل اشتراه به من دنن أو دة ليجع بجميع ذلك» وإن كان لا يشبه أن يكون 
متا له وإنما أخذه على الهضم لبن لعُذْم أو صلق يرجم بقيمة / العبد بعينه؛ 
أو غيره من السّلع إن کان» وفيه اختلاف» وهذا أحبٌ إلى وقد در عن مالك. 


رل البيان والتحصيلء 8 : 271. 

(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص وف. 

: في ص : قال أبو محمد ؛ وني ف : قال عبد الله بن أي زيد‎ Ga) 
في ف زيادة ما نصه : واطرد على أصل مذاهيهم إن شاء الله.‎ )4( 
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ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبداً بمائة دينارء 
فمات عنده. ثم علم فيه بعيب قديوء فصالح منه منه على مائة درهي قبل علمهما 
بقيمة العيب» فذلك جائرٌ نز وإن لم یعرف وان استّحقٌ حرأ رجع بقيميه كله 
ولو استّحقٌ مسروقاً م يرجع عليه بىڻيءِ» ورجغ مستحقه على بائعه م 


فيمن يك دارا أو أرضاً أو شَقةٌ 
على أن فيها من الررع كذا ركذا 
فوجد قل أو أكترَ أو وجل ٤‏ الذار حائطاً لجاره 


من كتاب ابن المواز : قال مالك :ون اشترى دا على أن فيا ماثة ذرای» 
فوجد زيادة ذراع» فهو مير ف أن يعرم خصةه ة الزيادة, أو يرد د البيع ا إلا أن 
يدع له البائ الزيادة. 

وإِنِ ابتاع 0 عل 5 فيه سبعة أذْرُ ي فوجد ماني فذلك للمشتري 
بزيادتّه . قال محمد : وله ارد في الشضات: 


قال أشهب : وأمّا اا يبتاعها على كيل سما فتزيك ليرد الريادة» 
ويلزمه البيع فيما بقي. 

ومن الواضحة؛ ذكر في الوب مث ذلك. قال : وهو ثوب بعينه يقليه فلم 
تم البيعٌ». قاسه. وقال في القصان : إن فات بالقطعء فليَرْجِمْ بقيمة ذلك. 

قال : ومن اشترى عَرصة على رع مسمَى» ٠‏ فهي كالشمّة في ذلك في 
الزيادة و / النقصان» وم لار ذاثٌ البناء والمنازل» فليستٌ كذلك لأنّ هذه 
نما و بحدودهاء فان شی مع ذلك الڙر » فهي كالتحلية والمراوضة» وإِنْ 

نقص الزرعٌ يسبرأء فلا قول للمبتاع» إلا أن يتفاحش النقص با له خطر» فيكون 
عيبا يرد :به إن شات أو يكون اشترط الزَّرعَ اشتراطاً» منصوصاًء فيكون له فيما 
قل من التقص» وكثرء مثلما لو قلنا في الشّقة والعرصة : نه عيبٌ» وهو في 
العَرصة والشّقة عيبٌ» كان ذلك بشرط»ء أو تذكر من البائع فقطء ما قال مالكٌ 
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في الجارية التي تعُمْ انها عذراءُ أو طباخة. ولو ذكر في العَرَصَة مع الرَرْعِ 
الحدودء 1 یکن كالدّان 5 العَرَصّ نما یراد منها الزر ع کا يراد من الدَّار البناء» 
وقاله کله أ أصبعٌ وغيره. 

ومن كنات ا فال .يتوق ی يشتربه على أله سبعة في نما 
فإن وجده أكثرٌ من ذلك فهو للمشتري» ولا كلام فيه اللبائع برد د ولا زيادة عن 
وإن أصابه أل فا يتاع محر بين رذّه أو الرضا به مما يقع عليه من امن وما إن 
قال > غل أن فيه كذا ركذا اغ على أن کل ذراع بعشرة. فهذا إن أصاب 
زيادة» فالمشتري لا يأخذه إلا بزيادةٍ من الكّمن بقدر الأذرُع کا سمّىء وإِلَّا رد 
وأمّا في التقصان» فيلزمه بحصّة ما نقضٍ مراكمو وأما الدار شترا غل ن فيها 
ألف ذراع» فأجمل ذلك أ قال : لكل لج من القّمن كذا. فهذا إن وجدها 
أزيدء فللمشتري أخذهاء وإ يدها قل فهي تلزمه بخطاط ما نقص ذلك 
القياسسُ من الثّمنء إلا أن يكون ما نقص منها كثياً يضر به» فلا يلزمه ذلك 
بحصّيهء إلا أن يشاءّه. الْظرُ قول سحنون في الدَّار : للمشتري أخدّها. ول 
يُمْسّرٌ هل بزيادة ما زادث» أو بالقّمن الأول وما أراه يأخذها في الزيادة إلا بعرم 
حصة الزيادة من الّمن لاله قال : لاله يضِرٌ به فيما يبقى منها. يريد : الزيادة. 
قال : إلا أن يكون لا يضري لسَعَةِ الدّارِ وكثرة طرقها ومرافقها. قال : وليستُ 
كالتُوب» ولا كالصيْرَة. وقال في الصبرة : يرد الزيادة» ويبحاسبُ ما نقص» وتلزمه 
إذا لم ينص كثياً. 

ومن العتبية”» من ماع عيسى : قال ابن القاسم : ومّن اشترى دارا على 
أن فما أل ذراع» فلم يذ إلا سيائ فهو مير في أخذها بحصّيها من 
القّمن» أو يَرد. وقال عنه أسد: إِمّا يأخذها ججميع اللّمن» أو يردها قال عنه 
عيسى : فإن كان فيها بیان فانہدم» ثم قاس» فلم يجذ إلا خمسمائة قال : 
يلزمه بحصيها 
وا اه EN‏ رق IES‏ يشاع. 


,2( البيان والتحصيل؛ 7 : 402. 
(3) في ف : بيتان. 
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قال أصبغ : ون اشترى دارا يكل ما فهاء وکل حن هو غا فهدمها إلا 
حائطأ أقام جار بين أله له» فلا حه للمبتاع بذلك على بائعه؛ وإن طلب بيه 


اله م بيه منه فيما باع لم يلزه | لا أ يعي لله بعه ذلك الحا به وبال 
منكر ٠‏ فلَيَحْلِف لهء فَأمًا قوله : اشتريثٌ جميعَ الدّاِ فهذا منها. فلا يمينَ له بهذا؛ 
. لاله إنّما باع منه كل حى هو طاء فليس هذا من حقوقها. 


ذكرٌ ما يُفِيثُ السلّمَ وأعواضها ف في الردْ / بِالعَيْب والاباه نستِخْقَاق 
وكيف إن أحد بِالدّمَن عرضاً أو دَراهم؟ 


من كاب ابن المواز : رایس ر السوق 5 المعيب يفيت رده فإذا رد 


8 /82ظ 


فغيّر السو في ثمنه إن كان عرض ر عبداء أو نا فوتاً يوجب قيمته) إلا أن ٠‏ 


7 ع ال أو و فر 5 وكذلك ما د ا ير السّوق في 
عرطيه فوت على ما ذكرناء وكذلك إِنِ ات 0 التّواب» وتغيّر سوق 
عرضها*» فله قیمته. 


قال مالل ٠‏ : ومن باع ا بمائة ة دينار» ات الل أو ردت بعيب» 


چغ بامائق إلا أن يكونّ ما دفع فيها لا يشبه أن يكون نا له» مثل ما یساوی 
خمسينء فهذا يرجع بالعرض» فإن فاتٌ» فبقيمته. ابن ل : لاه أخذه على 
التجاوز والهبة» أو لعسرّته» وإن كان يقارب المائة» فهو بيع و فعليه المائةء 
وكذلك إن أخذ بها قمحا كيلاً, ليرد المائة إلا أن يأخدّه على التجاوز في قلب 
فلي مثلهء فات أو لم يفت ولو باعه بلمائةه على أن يأخدٌ بالمائة عرضاً سا 
فكأنّه م ع إلا بالعرض» والمائة لغو» فلا يرجع إلا بالعرض» فإن فات» فبقيمته» 
ينه جوالة الأسواقء إلا فيما يُكال أو يورن» فليردّه أو مثله فإن لم Ey‏ 
کیل أو وز © فقیمتّه» وكذلك إن كان العِوَضُ سكنى دار أو ركوب دابةَ رجع 
)1( في ف : استحقت مئه بفوات. ش 


(2) في ص : عوضها ؛ وف : في عوضها. 


818 


بقيمة ذلك» فإن رد الموزون أو المكيل بعيب» أو استّحِقٌ ونه عيبٌ أو عرض 
حال صوق ترد فيد إلا | فيما ُكال أو يوه فد مثله ما لم يكن جزافء 
یر ق و كان ایی عا می رجع بثله» وم ينقض ابيع ولو 
اسجق ما أخذ في الثمن» أو رده بعيب» رب جع بالثمن ما کان» فات أو لم يفت. 


3 


قال ابن في العتبية!!), عن مالك 5 من باع ا بدنانير» ثم 
أحذها ا ا ا وحال الصرف» لير جع بالدّراهمء بعخلاف 
العرض يأخذه ف الشمن؛ فإن أخذ به عرضاء فذكر مثل ما ذكر ابن المواز. 


باب 
في مال العبد عليه وغلّة اللٌخل 
في ارد بالعيب والبَيع الفاسد 

من كتاب محم : ومّن رد عبدأء أو نخلاً بعيب» وقد استثنى مال العبد 
لمر المأبورة في النّخل» فليردٌ الملل والتّمرة» وإن كان أكثرٌ تنأ فإن هلك ذلك 
بجائحةء أو تلفء لم ينقصْ ذلك من الثّمن. 

وقال ماللكٌ : إذا تلف امال عند المشتري» فلا يضمنه» وا جميع امن 
إلا أن يكون أكلهء بخلاف العلَة المؤتنفة. قال محمد : ما م جد انمره فإن 
جلها حتى يُفيتهاء 00 ا ا رد مثلهء وما لم 
وبر يوم البيع» فهو كغلَةِ مو 

وقال فيمّن ابتاع نخلا ل فا ا ضع وقد أفرث فان 
طابتٌ» فهي للمبتاع» ینا أو ١‏ يدها وإن لم تطبء ردت مع الأصل 
ورجع با أنفق» وكذلك إن رَدتْ بعيبء وليس فما تَمْرٌ يوم الشراءء وهي الآن 


کے 
رى البيان والتحصيل» 7 : 307 


ر في ف : فإن أخذها عوضأء فذكر ما ذكر... 
٠ 03١‏ لفظ «باب» ساقط في بقية النسخ. 


— 319 


8 /83ر 


قال ابن القاسم : وما جز من صوف كان يوم البيع / على الغنمء فليرة مثله 8 /دةظ 
أو قيمته في الرّدُ بالعيب؛ وأمّا في التفليس» فَليَحْسِيبٌ مته من قيمة الأجل» ويرد 
بالعيب ما ول للأمَةٍ بعد الشراء أو قيمة الولد في الغنم إن أكلت أو نمه إن 
بعتّه؛ وأمّا في التفليس» ؛٠‏ فلا شيءَ للها مو ذلك آنا اد الأمّهات بجميع الّمنء 
وإلا فله الحصّاصُ ما لم يكن ولدّها معهاء م يبع وم يتُلّفء وما أفاد العبدُ المردودُ 
بالعيب من غير كسب يده عند المبتاع أو ماله المشترَط» فإئّه برذ معهء إلا فلا 
رد له وبردُ ما انتزع من ذلك كله إلا أن يبلك عند المشتري» فلا شيءَ عليه 
فيه وما خراجه» فللمبتاع وإ ن ل يقبضّه حتى يردّه بالعيب. [لعلّه يريد: عند 
المشتري» وهو بيد العبد, لاله قال و الباب غير هذا). 

قال مالك فيمن ابتاع عبداً له ثلاثة أعبدٍ فاستثناهم, ؛ ثم وجد ببعض عبيد 
العبد عيباء فلا رد له بذلك؛ ولا قيمةً عيب؛ لأنّه مال العبدء وهو لو هلك ماله 
في اللا لم رَد ولو نزل بالعبد نفسه شي رده ولا شيءَ عليه فيما هلك من 
ماله» وعبيده في العهدة» ولا في رد نفسيه بعيب» ويأخذ جيم الثمن. 


في بيع المصرّاة ورذّها لذلك 
من الواضحة قال ابن حبيب : ومن الغ ما : کک عليه السام 
ل ر وأصله 
رأت غلاماً قد صرّى في فقرتة ماء اا غنفوان شرتة 


(1). ما بين معقوفتين زيادة من ف وت. وأوله في ت : قال. 3 دل 
(2) متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن ألي هريرة. ونحوه في ال لسنن الأربعة في كتب البيوع وأنواع النبي 
عن التصرية. : 
(3) البيت في لسان العرب؛ مادة : «صرى»؛ وهو للشاعر. العجلى ؛ وروايته فيه :... عنفوان سنبته ؛ 
ورواية ف : عنفوان بشرته. 
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وليست المصرّاة من الصّرارء ولو كان منه لقيل : مصرورة» وی المُصرَاة 
الحفلة ؛ لأ لبن / أحفلٌ في ضرعهاء فصارتُ به محفلة, ولا كرد حافلاء 
ن الوفلئية الضرٌّ ع» وهذا أصل لكل من باع شيئاً وزیته بغش اَن للمبتاع 
رده 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قلت لمالكِ : أتأخذ بحديث 
المُصرّاة ؟ قال : نعم» وإنما اتب ما سمعت» أو لخد في هذا الحديث راي . 
وم ا به أشهبٌ وقال : قد جاء ما يضف إن الغلة ِالضَّمانِء وسألتٌ عنه 
مالكاء فكائه فة قال اهت : وهو لو ردّها بعيب» وقد أكل لبنهاء فلا شيءَ 
عليه ا 

قال محمد : والذي يأخذ في الصّاع في المصراة خاصّة بوبه أحد ار 
القاس» وإها دير بعد أن تحلب مرّتِينء فإن حلبها ثالثة لزمئه» وذلك في الذي 
أصرثٌ» وم يدر البائع والمبتا ع ما حلابها ؟ ولو كانت غير مصرَّاةٍ في إبان لبنهاء 
فدرّث» فَحَلَبهاء فليَرّدٌ حلابّهاء ولا يردها إلا أن يكون البائع عَلِمّ بجلابها فلم 
مخبره قدره. 

وإنِ اشتراها في غير إِّانَ لبنهاء والبائع عالمٌ بوجه حلابباء فلم يذكرُء وجاء 
نان حلابهاء قال أشهب : فللمبتاع ردُهاء حُلِيَتْ أو لم تُحْلَبْء إذا كانت شاةً 
لبن. وقال ابن القاسم : لا رد له حتى يبتاعَ في إِبّان لبنها ويكتمّه الحلاب. قال 
محمدٌ : وأرى أن ينظرٌ في ثمنهاء فإن كان في كارته ما يعلمٌ أن ذلك لا يبلي 


(1) في ف : وأى. 

(2) فيا ف : ما يضعَفه» وهو قوله : الخراج بالضمان. وقد... والحديث رواه أحمد في المسند مسند 
عائشةء وأبو داود» وابن ماجة في سننيسهما في «كتاب البيرع» عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما 
فاستقله» ثم وجد به عيبأ فرده بالعيب. فقال البائع : غلة عبدي. فقال النبي ع : الغلة 
بالضمان. 


1 - النوادر والزيادات 6 — 321 لد 
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لشحمها ولحمهاء ولا للرّغبةِ في نتاج مثلهاء فإِنْ ظهر أ أن الغالت من ذلك أنه 
اللبنء فلیردّها إذا كتمه البائع وثبت ذلك. 


تم الجزء الثاني من أقضية البيوع 
شوه الج الثالثُ إن شاءً الله 


وصل الله على محمد 


(1) لا شيء من هذه الفقرة في ف ؛ وني ت : كمل الجزء الثاني من أقضية البيوع من النوادر والحمد 
لله. .وبعده كتاب الاستبراء من النوادر. جامع القول في المواضعة رأحكامها. والملاحظ أن كتاب 
الاستبراء غير وارد في هذا ا حل في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق. 
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بسم الله الرهسن مسن الرحم 


/ الجزء الكَالث 84/8ظ 
من أقضييّةِ البيوع 
أبوابُ الإمسيطتاء 


باب 
نیع العبد وله مال وكيف إن باعه وامتئنى ماله 1 بعغضه؟ 
أو بنع الجر واستثتى الكَمَرَةَ أو بغضها في اعفد أو بعده 
والأغوى في ذلك وجامع القَضاء في مال العيد 


من الواضحة : ولا يجب لكام في السنة فال العبد إلا باشتراطه» فإن 
اشترطه» فهو له» كان عيبا أو دَيْناً أو ناضاًء أو عرضاً معلوماً أو مجهرلاً؛ وإن 
eS‏ 
من الّمن) وَإِنّما يقد المي بالانتزاع» ولو کان ف ال للعبد وطْوّها 
بغير إِذنٍ السيّد. قال : ولا يجوز في مال العبد» وِثّمَرَةِ النّْخل اشتراطٌ نصفها. 
روكذلل ف ية الف [ولا إن قال البائع : أَبيعغك العبد بنصف ماله. وكذلك 
في المرة» وحلية السيف]. وقاله كله مالك ومن كاشفتٌ من أصحابه. 


في ف : وهو تبع. 
الفقرة : «ولا إن قال... حلية السيف» ساقطة في ف. 
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من كناب محمد : قال مالك : وإذا لم يشتر طْ في البيع مال العبد, وا 
00 القَّمرة» فله أن يزيدّه شيعاً . ليلحقّ الما ل ببيعه. وقاله ابن ا 
وأضِبَع. قال عیسی» في العتبية» عن ابن القاسم : يجوز وإن كان كاله عيناً 
واشتراه لعين» فأما | إن كان عرض فليس فيه كلام. 

محمد : وروي عن مالك أن ذلك لا يجوز بعد العقد إلا أن يكونَ مالاً 
معلوماء فيشتريه بعين إن كان غرضا / أو بعر إن كان عينا واخ بهذا ا 8 /85ر 
وهب» وابن عبد الحكم, > في المال والثّمرة. 

وقال ا زيد» عن ابن القاسم 8 إن كان. بحضرة البيع وبقربه» فجائزء ولا م 
يَجُزْء وقال عنه أصبمُ مثلّه في العتبية©, في مال العيب. وقال عنه عيسى مثله في 
التّمرة : إِنّما يجوز بحدثان البيع. وروی أشهبٌ أن مالكاً لم يجزه فيهماء وروى عنه 
إجازته» وأجازه أشهبٌ في القّمَرَِ» ولم يُجزه في مال العبد» ورواه عن مالك أيضاً. 

ون ابت عبداً مائتون سوى مائة» وقال : اردب ماله فلا قول له 
وكذلك رة اانخل اا وذلك للبائع. 

قال مالاتٌ : وللسسيّد أن ينترعَ صداق الأمَةِ وهو لما حتى ينتزعه» وإن 
باعهاء فهو له وإن أعتقهاء فهو اء إلا أن يستثنيه» وإن باعها قبل البناء» فهو 
له» وإن کان نکاحه E‏ فهو للمبتاع إن م يبن مها إلا بعد البيع. 

قال ماللكٌ : ولا يجوز أن يستثني نصف الّمرة المأبورة» ولا جزءاً منهاء و 
يكن من ل النّاس. قال أشهت : فان ٽزل» 0 افش ورأینه جاتر والعيذ 
ا تش ماله فذلك جائز» وكذلك بعد الصّفقة ذلك له في المال كله 
أو بغطية. قال عنه سحنون» 5 العتبية(4) لا ا باستثناء نصف الَّمْرَق أو 


)1( البيان والتحصيل» 5-7 0. 
)2( البيان والتحصيل› 7 : 370. 


(4) البيان والتحصيل؛ 7 : 5 
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نصيف مال العبد في البيع» وقاله أصبعٌ في الثّمرة. وذكر ابن حبيب» عن ابن 
الماجشون مثل قول مالك في الثّمرَةِ ومال العبد. 

قال أشهبٌ؛ عن مالكِ : ولا يجوز بيع أحد الشريكين في العبد حصته فيه 
إلا ماله وإن باغه مهما وم يُسَمّه لم يَجُرْ. وقاله ابن القاسم. قال مالك : / 
لاله لا يكون للمبتاع إلا باشتراط . ركذلك روى عیسی» عن ابن القاسې في 
العتبية!!2 قال : وكذلك إن كان لضفه حرا أو لاخر فلا يشتريه اا 
في المال محل بائعهء يقر في يد العبد لا يحَرَّكُ. قاله مالڭ رئيس للبائع أن 
يستثيّه» فإن لم يذكراه عند البيع» فقا البائع + بعثّه بير مال فالبيع فاسدٌ قال 
سحنون : وإن باعه من شریکه» على أله ماله للبائ ئ فذلك جائ لاله 
كالمقاسمة» بخلاف إن اشتراه غير شريكه. 


أصبّعٌ» عن ابن القاسم : ومن قال : أبيعٌك عبدي بكذاء وله مائةٌ ديار 
أرفيكها. م يصلّحْ ذلك. يريد : والنّمنُّ عينٌ. 

ومن كتاب محمد : قال ابن القاسم : : ومن باع عبدّه ا این ماله 
ل إلا أن يكون ماله غ الین وهو حاضرٌ يراه راما لسن في الجميع. 
قال عنه أصبغ في العتبية : ويجوز إن كان انفضا الال عينا: قال 
أصبعُ ارالك إذ! ی على معرفة الذّهبء والوّرق» وأمانه معروفة, أو 
العرض بصفته وعيّنه» ونخالفاً للعرض الذي يُعطَى في ثمنه. وأمّا مُجْمَلاً لا يدري 
ما هوء فلا يجوز.ء كان عيناً أو را وإن اشتراه بعرض ) بخلاف ما 2 
حي المال. قال : وأجاز ابن 0 أن يستثني نصف ماله وهو عرض والنّمن 


و. ۶ 


عرض من صنفه» قال أصبغ : لا يعجبني. 


)1( البيان والتحصيل»› 7 387 


رې في ف :أو لأحد. 


)3( البيان والتحصيل. 8 


(4) في ص : وأنما ها ؛ وني ت وف : وأنما له. 
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قال مد ل ھی [ذا ]ون اد الک یکی أل ایت ی اخ ج 
من مال قعل وأحد الاح بيدة حتمكه قله أخذها مى شاب فان باغاوة), 
وبقي ماله / هماء فليأمحذ الآخرٌ مثلّ ما أخذ الأول ثم يقتسمان ما بقي. 

قال أصبغ : لا أحبٌ لأحدهما أن يأخذ شيئاً من ماله وإنْ أذنَ له شريكه 


2 


ورد إن فعا + إلا أن يأخذ شريكه مثله. 


وقال في كتاب ال عن مالك : وإذا أخذ أحدّهما حصّته من ماله بإذن 
شریکه» ثم باعه بعد ذلك» فثمنه بينهما نصفين» وإن استثنى ماله كان بينهما 
نصفين. قال أصبعٌ : لان ما تركه شريكه صار ملكا للعبد» لو شاء الذي تركه 
انتزاعه» لم يكن له ذلك إلا باجتاعهما. 

قال : ومن ابتاعَ عبد على أن ماله مائة دينار يفيه إِيّاها البائ لم يجز. 


وفي آخرٍ كتاب الإستبراء باب فيه كر الأمَةٍ تباغ وعليها حلي وثيابٌ» 
فيختلفان فيه أو ب أو يشرط وهو يشبه معاني هذا الباب. 


في مال العبد المستحقٌ 


ومن اشترى عبدا واشترّط مالّه 


س کناب محمد : قال ابن القاسم : : وس ا عبد + ثم باعه» فاستجقٌ 
وبيده مال أفاده عند المشتري الكّاني قال فمالة ا إلا ما وهب له 


2 


حاص فلينتزغه منه» وكذلك ما أفاد من عمل يده أو من ربح مال دفعه إليه 
ټوو 


السَيّدُّء فذلك له»-وما كان من غير ذلك» فهو للمستحقٌ. 

ومّن مات وبيده عبدٌ بعد أن أفاد عَبْدَهِ مالأ» ثم اعترف مسروقا» فالمستحقٌ 
مُحَيرَ إن شاء أخذ الما الذي ترك بيد المبتاع مما أفاد عنده لو لم يرجم مبتاعُه 
بالقّمن على بائعه» وإن شاء اثبع الغاصِبّ بقيمته» وكان ما ترك لمبتاعه. 


(1) في بقية النسخ : باعه. 
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ومن اشعرئ عبداًء والنشقتن مالم ا رهنها البائع» فإِنٍ افتگهاء فهي نهب 86/8ظ 
للعبد. قال خمد عليه .أن يفعكها شن ماله 
وم اشترى عبد واشترط ماله وله جارية 5 خافل منه» فجاریته بع له 
وولدها للبائم» لأنّه ليس ماله ولا أفسحٌ به البيم» لأنّه لو اشترط ماله وللعبد 
جمل شاردٌ وعبلٌ ب فلا 2 بذلك. قال محمدٌ : وأظنها لابن القاس من رواية 
أي زید» وأنا أي عنها. 


في في اللَمَرَةِ أو 2 SS‏ 
وور لجائحة في ذلك - 


من الواضحة : : وم باع مر حائطه. واستثنى 8 ر أربع تخلات بأعيامهاء 
جاز ذلك و أو كرت 


ووك الجائحة فيما سى من الثَّمَرَةِ والصَبْرَةٍ مذكورٌ في باب الجوائح. 


ومن کتاب ابن ار الوا : ومن باع 2 ا أو صبرت فله أن 
يستشي منها كيلاً قدرٌ اقلت فأقل» وجوز أن يشتري منها جزءاً شائعاً كان أكثْرٌ 


0 ت 


من الث أو أقلّ. 
ومن الواضحة: وإِنْ باعه ذلك بثمن إلى أجل» فلا باس“ أن يشتري شيئاً 
منه بنقبء وله أن يشتري منه مُقاصيّة مثل ما يجوز أن يستثنيّه» ولو باعه بنقب» فله 
أن يشتري منه مثلّ ما ذكرنا بنقد» إلا من أهل العينةء ولا يشتريه منه إلى أجل 
فيصير بيع وسلف وإن لم يكونا من أهل العينة» وما ر فيجورٌ نقداًء وا 
جور إلى أجل» فيصير الدَّينُ بالدّين إلا أن يكونَ القّمَرُ الأول بنقد) فيجوز 
شراؤه منه بعرض نقداً / أو إلى أجل. 8 /87ر 


(1) في ص وف :... أجل فلا يشتري شيئاً... 
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ومن العتبية(1) : ا شين عن مالك في من باع حائطاً فيه اماف مع 
الّمرِء فله أن يث يشتري من صنف منها مثل ثلث جميع الَمرِ الذي باع» كان ما 
ابتاع من ذلك الصف أكثرٌ من ذلك الضنك أو أقله» إذا کان قد ر ثلث 
الجميع. 


ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك لمن باع تَمَرهَ حائله جرافاً أن ينتقي - 


من صنف منها كيلاً مسمَئ. وقال أشهب : إلا أن يكونَ ذلك الصنف كثيراً 
مأموناء ويكون ما يستثني منه تبعاً لما بقي منه. 

وقال ابن القاسم : إذا كان قَدْرٌ ثلث ذلك الصّيف» فجائز. وكذلك في 
العتبية(» وذكر ما ذكر ها هنا عن أشهبٌّ؛ فذكر أن مالكاً قاله من رواية ابن 
القاسم» وقال أصبغ بالذي ذكرناه من قول ابن القاسم. 

قال ابن المواز : ونی ابن القاسم» وأشهبُ في جواز الاستثناء من الصفقة 
والكّمَرَةِ كيلاً قدر الل فَأقَلّء فأمًا الاستشنا من لحم شاةٍ باعهاء يستثني وزنا 
منه» سيسمر ناز للك ري a‏ > مثل خمسة أرطال 
أو سينّة. قال مالك : ومن باع رة بنقلبه فلا يشتر ا وال يدنه لا 
يشتري بنقد إن كان باع يتأخخير . قال مالڭ› ف العتبية : ولا دون الثلث. وقال 
سحنون : ولا سي منه. 

قال ابن القاسم : قال مالك : وإن تفرقاء فلا يجوز أن يشتريّ منه أل من 
الثلث بنقدٍ ولا بغير نقبء وإنّما يجوز أن د يشتري منه أل من الث إذا لم يتفرّقا 
بغير نقد. يريد : / مُقَاصَة. ومن كتاب محمد : وإِن باعه بتأخير» فحل وقبض» 
فله أن يشتريّ منه بنقد, ويتأَحر ومثل نقده بعينه. قال محمد : إذا انتقد وتفرقاء 


(1) البيان والتحصيل. 257:7 
(2) البيان والتحصيل» 7 : 7 
(3) البيان والتحصيل» 7 : 257 و230. 
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: من أهل العينة. قال أصبغ وابن القاسم‎ eS 

ن لم ينتقذهء فلا ي يشتري منه إلا منّ النّمن مُقَاصَّة](!) وكأنّه استشناه يوم 
ا 

ومن كتاب محمد : ومن باع تر حائطه جزافاً» فله أن يبتاعَ منها يُطَباً قذْرٌ 
EGG‏ 
يستشني من حائطه. محمد : إن كان تمر الحائطين صنفا وعدا قال مالك : 
ون حائطه وحائط غيره سوای ومن حائطه حب إلي. قال أصبغ : سواء استشنى 
َأ أو بسلا أو ترا هدر ثلث خرصيه. محمد : وذلك إذا استشنی بعد بيعه فيما لم 
ينقد يه فسن ذلك عليه في النّمن. فأمّا ما انتقد نمته كله وتفرّقا فلا امن 
یما ابعاع منه بعد ذلك كيلاً أو جزافاء الت أو أكثر كالأجنبيٌ إن لم يكونا من 
أهل العينة. 


قال مالك : ومن باع مر حائطه إلى أجل» لم يَجْرْ أن يستفني منه شيعا 
فقن اقل مو اكلك أو كر وإنما جوز أن يستئنيّ منه الثلث فأقل على المقاصّة 
من الثمن. 

قال ابن 6 : فيمن باع ا جزافاً بنقد» وتفرّقاء ثم اشترى منه و 
فذلك جائرٌ نقد وإلى أجل ما اشترى منه» إلا من أهل العينة. وإن لم ينقد فلا 
رن أن يشتري منه إلا قدْرَ ما يود أن تة قدْرٌَ الّلث» ويقاصه من المي 
وهذا في العام وغيره. 

قآل اين الفا ف با امقتاة يشي فَقُوساً قَذرَ الثلث قفافاً معروفة؛ قال 
أُصبعٌ : يكيل أو عددء وأجازه ابن القاسم عددا وبصفة معلومة. قال : وأحَبّ 
إليّ ماقا بملأها ؛ أنه قد لا يجد بتلك الصفة قدر الثلث» قال أصبغ : / إذا 
كادننقه ولك روفو فهو خا وأجاز استشناء تمر نخلاتٍ يختارها. 


(1) ما بين معقوفتين زيادة من ص وف. 
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قال مالك : وإِنِ استشنى أَربعٌ أحمرةء يرسلها في الحائط تأكل ما سقط 
فذلك جائزء ويلزم المبتاع» ولا يرد البيٌ. قال مالك : ولا يبِيعٌ مره على أنه ضام 
له رة كذ واا اغا 

وکن باع حدیدا جزافاء واستننى منه وزناً» فن لم ينتقذ فليشتر منه ما كان 
يجوز له أن يستثيّه في البيع» قَذْرَ الث فدونه» وإن انتقدء فجائرٌ على كل حال 
إلا من أهل العينة. 

قال ابن حبيب حبيب : ومن باع مقتاة أو بطح فله أن يستشيّ منها قدرا 
معلوماء عدداً أو وا أو عدداً بقفاف أو سلال» قدْرَ الفلثك» فأدنى؛ فأمًا 
جزافاء فذلك جائرٌ. رید فل كلك ا كلها ل ط نقد جميع امن 
فيضو انها وا ولکن يبيعه بقد ر اجره المبيع» > لا يجوز أن يببع زيتونء 1 
ويستثني منه أقساطً زيتء أو عنباء و پستشني كيلاً من حل أو من رَبّهء ولكن 
با ا 0 

aS‏ أو يُسْبَئْنى بعضهاء فيه 
من هذا المعنى شي 


ين دارا واستشنی سكناها 
أو دابَّةَ واستننى كوتها أو ابتاع دارا أو را وهي مكتراة 
والمُعمّر والمسگن دارا هل يُكربها؟ وهل يبع رها رجا 
من العتبية(: روف یی بن یی 2 عن ابن الاج في م من باع داراً 
0" على أن يسكتهاء س قال EN.‏ اا E‏ الس 8 /88ظ 
وهو انعد 
(1) في الأصل: بيع وسلف. والتصحيح من بقية النسخ. 


(2) زيادة من بقية النسخ. 
(3) البيان والتحصيل. 1:7 
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ومن كاب ابن المواز : قال ماللكٌ. : ومن مات وقد أكرئ دارة» والدَّينُ 
حيط به» فإن بقي من الكراء قريبا؛ قال ابن القاسم : يريد : قَدْرَ الأشهر 
والسئة؛ جاز أن یبا ويشترط للمكتري سكناف ومن اكترى داره سنة أو سنتين) 
فله أن يكريما من آخر والمكتري في السّنة الأولى لم تنمض فذلك جائزء بنقد 
وإلى أجلء ولا يجوز في الرقيق والحيوان» نقد أو ل ينقد. قال محمد : إن كان من 
مكتريه بعينه» فجائز بنقدٍ وإلى أجل» ولا يجوز من غيره. ش 

كن أسكل دارا عم سين ل اا معن فنا ا 
كان أرضا تُرْرَ ع جاز ذلك فيها. 

[وقال... قول أشهب فيما أكراه عَشْر سنين» من دارء أو أرض» إِنَّه جائز 
وهو في المدونة]7". 

قال أشهب : فيل لمالكِ : لِم لا جاز لمن أسكن داره اثنتى عش سنة أن 
يبيعٌ مرجعهاء | يجوز أن يكريها هذه المُدَّةَ ؟ قال : ألِيسَّ يكري عبْده سنة ولا 
يشتري العبدك بعد سنةٍ ؟ قال : ولا يجوز بيع مرجع الدَّارٍ وإن لم ينقد 

مالك : ومن أسكنّ داره حياته» فلا يكريما إلا كالسَتَة ونحوهاء إن شرط 
النقكت فإن م يشتر ط المد فجائز؛ لاله متى ماامات) انفسخ الكراء» ورجعت 
الدّار إلى مرجعها. 

ومّن باع بعيراء واشترط أن ينقلّ عليه تراباً ثلاثة أيّام» أو يكتريه من المبتاع 
فما بشيء معلوم» فلا خير فیه» فإن مات بيد المبتاع بعدما قبضه» فهو منه» وعليه 
قيمنّه يوم قنّضه وإن مات بيد البائع قبل قبضٍ المبتاع» أو بعل وقد رجع / إلى 
البائع بشرطه»ء فهو من البائع؛ مَّن مات بيده منهما فهو منه» وكذلك لو اشترط 
البائع 0 ا عليه . 


)1) ما بين معقوفتين زيادة من ت. 
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قال مالكٌ» في حديث جابر» إذ منه الي ا بعيرّه) واشترط 
ظهره إلى المدينة) قال : كانا بقربهاء بنخلة أو نحوها. 


قال ابن حبيب : قال مطرفٌ : ويجوز من ذلك ما كان مسبيرَة اليوم 
واليومين» مال يَبْعْدِ المسَفرٌُ ويتغيّر الحال. رواه أشهبء عن مالك في كتاب ابن 
المواز. ومن كتاب ابن المواز : وكره ابن القاسم أن يكري دابته بنقدء على أن 
يركب إلى عشرة اغ 

ومن كتاب محمدن: والعتبية : أصبعٌ عن ابن القاسم : ومن باع دابّةٌ 
. وشرط ركويّها بعد ثلاثة eS‏ 
الإسكندرية ونحوها من البعدء قال في كتاب محمد : لم يَجُزْ فإن قبضها المبتاعُ» 
فنفقتٌ بيده قبل الثَّلاثْء فهي منه» وعليه قيمتّها يوم قبضّهاء ولو أخذها البائ 
بعد اثلاث بشرطه» فركبهاء فماتت تحته» فهي منه» قال في كتاب محمد : لان 
اليح كان فاسدأًء قال أصبغ, في العتبية : البِيعٌ فاس لطول الركوب» فإذا 
ردّها إلى البائع» فهي كال تُبَضْء فهي منه. ومن الكتابين : ولو كان صحيحاً 
ارتا کرت كان الان من المبتاع» مانت بيده أو في الركوب بيد البائع. 
قال في كتاب محمدٍ : ولا يرجع عليه البائع بما استثنى من ركوبه؛ لأنَّ هذا 
خفيق 0 كم ال ا على أن تأخدّها / إلى غد أو بعد غد. هذا 
جائزء وضمانها من المبتاع من يوم العقدء وقد تقدَّم في باب «الصبْرّة يبيع يبيع 
نصفها»» شيءَ من هذا. 


ومن العتبية *) وروی أبو زيد» عن ابن القاسم : إن شرط ركويها يوم بعد 
ثلاثة ايام اليوم الرابع» فنفقثُ بيد المبتاع في اليوم الثالث» فهي من البائعم» وكذلك 
لو نفقت في ركوب البائع» فهي في ضمانه ما بقي له فيا شرط. وقاله أبو زيد. 


ر يشير إلى ما رواه أصحاب السئن عن جابر. وهو صحيح. 
رى البيان والتحصيلء 8 : 11. 
رى البيان والتحصيل؛ 8 : 11. 
رى البيان والتحصيل؛ 8 : 11. 
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وقال ابن حبيب : وإذا استثنى البائع ركوبها بديا(!» ما يجوز من الإستثناء 
[فنفقتٌ بيده فهي منهء وكأنّه إنّما باعها بعد انقضاء رکوبه» وإِنٍ استثنى ركوتها 
بعد ثلاثة أيام» أو أربع. يريد : ما يجوز له من الإستثناء عنده]* فأسلمها إلى 
المبتاع» فسواءٌ نفقثُ بيده أو بيد البائع» فهي في هذا من المبتاع» لاله بي جائ 
ويرجع البائعٌ على المبتاع» إذا لم يقم استثناه بعد ما استننى من امن لأنّه عن 

قال مالك : ومن ابتاع سلعة يقبضها إلى يومين» قال ماللكٌ : فلا بأ 
بذلك ممّن شرطه. وكذلك إن كانت دابّةَ في السسّفرٍ. قال عنه أشهبُ : لا يصلح 
في بعيد السفرء وهو في غير الحيوان أَجْوَرُ. 


ومن العتبية”“ : روى أبو زيد [عن ابن القاسم في من باع بعيرأء وشرط على 
الا عفرن من ماء بعر كذاء. فلم يوجل: فيب ما فزن كان جد ها من غير 
تلك البعر يشبه مَاءَهاء أتاه بمغله](. وإن كان لا يوجد فللبائع على المبتاع قيمة 
البعير. [قال أبو محمد] : انظر ما معنى هذه المسألة» هل القربتان 
مضمونتان أو إنما شرط حملهما على البعير. وإذا لم تكن مضمونةء والبثر غير 
اموق وجود الماء فيهاء فما وجه فساد البيع فيه ووجوب القيمة؟ والذي77) يشبه 
أنها إن كانتا مضمونتين فطلبه مثلها يحملها له على البعير أو على غيو. وإن كانتا 
على البعير فلم يجد ماءء كان على المبتاع قيمة حملها بحساب ذلك من قيمة البعير 
والبعير صحيح. والله أعلم. 


(1) في ف : ركوبهاء يريد ما يجوز. 

(2) الفقرة من قوله : «فنفقت... الاستثناء عنده» : ساقطة في ص. 

(3) البيان والتحصيل. 8 85. 

(4) الفقرة الواقعة ما بين معقوفتين ساقطة في الأصل. وهي بكاملها واردة في ف. وهي غير تامة في كل 
من ت وص والبيان والتحصيل. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة غير وارد في صء ولا في البيان والتحصيل. 

06١‏ [قال أبو محجمد] تنفرد به ت. 

7( من هنا إلى آخخر الفقرة تنفرد به ف. 
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ومن العنية 201 + روي حون عن على بن 0 في من باع دار وا ا واستثنى 
سكناها سنةء ثم انهدمَتْ قبل السنةء أو دَابّةُ واستثنى ركوبّها يوماً أو يومين » 
ا TT‏ وهي مصيبة 
منهما. وروی اخ عن ابن القاسم مثله. وقاله / في شرط ركوبها إلى المكان 
القريب تَبلّكُ فيه؛ لأنَّه لم يوضم له لذلك من اللّمن» وهو شيءٌ اشترطه لنفسه» 
کمن باع دابّة لا يدفعها إلى غدء فهو جائ وضمائها من المبتاع. وقاله أصبغ» 
إلا في الرجو ع بحصّة الركوب» فإنّه رأى ذلك له إن كان 0 قَدْرٌء وم يكن 
كالسسّاعةٍ والأميال» وفي الدَّارٍ اليومين والثلاثة» فهذا لغوٌء لا رجوع به؛ فأمّا اليومَ 
واليومان في الدَّابّةَ» فله» والضّمان من المبتاع» كبائع نصف سلعةٍ من رجل» على 


ا 0 ا 


0 ضمان .الصبرَة يُسنتثنى منها بعضها. 


قال عنه صب في العتبية©» : ومن باع داب وشرط ركوب أخرى لل 


موضع بعيدء فهذا جائزء ولو كان إلى إفريقيّة. يريد : إلى بل منها يذكره» فإن 
نفقث في الطريق» رجع بحصةِ ذلك» بم يع الركوب» ويْضَمْ إلى ان 

يقس عليه قينية i‏ ويرجع بحصّة باقي الركوب من قيمة الدَّابّة تنأ لافي 
5 وكذلك السكنى. وذكر ابن المواز» في كتابه» مثل ذلك. وقال : لا يرجع 
في غير الدابة وإن 0 تَفتٌ. 


)1( البيان والتحصيل› 8 : 13 5 
(2) البیان والتحصيل› 8 : 5 
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في بيع الثّاةٍ واستشاء جلدها أو سواقطها أو شيء من مها 
وفيمّن ابتاع جلد شاةٍ أو شيئاً من لحيها 

| من كتاب محم والعبية0: من رواية عيسى عن ابن القاسم : ون ٠‏ ود 
باع شات واستننى جلدها. قال في العتبية» حيث يجوز له ذلك» فتموت قبل 
الذبح» قال : فلا شيءَ علیه» ولا يكون ضامناً للجلدء وإنّما اشترى لحماً. وفي 
رواية أُصبعٌ عنه» في العتبية أنه ضامن للجلد. 

قال عنه عيسىء وأصبعٌ» في من باع شاق واستننى شنى جلدّهاء فسقط عليها 
جدار» فماتثٌ قبل الذي فهي من المبتاع» وكذلك کل بيع فاسدء إن كان بيد 
البائع فهو منه» وان قبضه المبتاع» فهو منه. وقاله سحنون. 

قال» في سماع ابن القاسم» عن مالكِء في بيع الجلود قبل الذَّبح : ما هو 
ڪرام بين وما يعجبني» وعسى أن يكون خفيفاً. قال : ومن ابتاع شاق بمخمسة 
دراهم» فذبحهاء ثم أشرك فما رجلاً قبل السّلخ بدرهي» فلا باس به وكذلك في 
كتاب محمد. 


وروی أصبغ» عن ابن القاسم» اه اجا بيعهاء كذلك إن بيعتٌ اها وإن 
كان إِنّما تباحٌ أرطالاًء ثم سلح وُورن» فلا حير فيه. 


ومن الواضحة : ومن العرَرٍ شراء الحم المغيب؛ أن يشتريي لحم شاق كلّ 
رطل بكذا. قاله مالكٌ. 


ا ل 0 
إذ له هناك قيمة» ولا يبلغ مبلغ شراء الحم امغيب» ولكن يكرهه لا يفْسَحُ 
نزل» وهو من المبتاع إن ماتت» وقد روي إجازئه في الحضر ا 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 423. 
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ي طالب 9 وزيد بن لت وريج وا والأوزاعِىٌ» ال وابن وهپ» وغيرهم؛ 
وم في لسر فإجازته و وروي أن الى عليه السسّلام فعله في سفر اهجرة. 


وما استثناء ارس والأكارع فلا يكون في سفر ولا حضرء کمن باع شاة 
مقطوعة الأطراف قبل السّلخ؛ ومصيبة المستثني سواقِطها من المشتريء ولا شيءَ 
عليه للبائع فيما استثنى. | 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : يجوز بيع شاةٍ مذبوحة لم تلخ 
مالم تكن على الوزن» كلها أو بعضهاء عرز ود عور بع عاو و بهار 
مذبوحة» وإ ا على ا عل دما قال أصبغٍ : لا يقدر 
عل ذلك» وا يجوز. وقال مثله ترب ول يجب ابن المواز» قول أصبغ. قال 


محمد : انمق قول ابن لماي وأشهب» في جواز الإستثناء من الطعام: من 


الصَيْرَةِ واكَمَرة كيلأ قَدْرَ اَل فأقل. فأمًا الإستشناءُ وزناً من لحم شاق باعهاء 
فأشهبٌُ جير قَدْرَ الثلثِ. وقال ابن القاسم : لم يع به مالك الثلتٌ» ولكن مثل 
خمسة أرطالي أو سنَّةَ ولا يستئني الخد والجَنْبَ من مذبوحة ولا حيّةَ كانت 
بقرة أو شاة. 
قال ابن القاسم : ولا يبيع من لحم شاته الي رطلا ولا رطْليْن» وكذلك 
لا بيع من الأمرة اة كيلا؛ على أن يأخدّه مرا جوز أن بستني / منه كيل 
عمرا. وقال ا : لا يفعل في الشّاق فإن نزل» وکان يشرع في الذبح» : 
فسخ وإن كان يذبح بعد يوم أو يومين» فی وكذلك في ثمرة الحائط فإِنِ 
استئنى ما يجوز في الشَّاق فليس للمبتاع استحياؤهاء ويُعْطَى مثله» بخلاف الجلد. 


يحمدٌ : : ویدخله الحم بالح, 


قال ابن القاسم : ومن باع بعیرا» واستنى تثنى سواقطه, فلا يصلح في الحَضَرِء 
فإن نزل لم أفسخه؛ لأ مالكاً قال : ليس كرام بين 


)1( في ف : ويدحله إن جعل بيع الحيوان بالقمح. 
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رفن اع عير أ» أو شاه من رجل» واستثنى جلدهاء فيموت قبل الدب فلا 
شيءَ عليه وإنَّما اشترى لحمأء وذكر عیسی» عن ابن القاسم مثلّه. قال عنه 
أُصبّعُ : هو ضامنٌ للجلد. 

ومن كتاب ابن حبيب : وروی مطرّفء عن مالكِء في من باع جَرُورا 
واس اها أو أرطالاً د من لحمها : أنه جائرٌء فإن رها امتا حتى 

تت أو صّث» وقد كانت مريضة» قال : إذا بيعت لمرض» أو معلولةً» فخيف 

عليها الموثُ» فبيعث لذلك بيسير القّمن» ولولا ذلك بيعت بدنانيرٌ كثيرة» وإن 
أترها عامداً رجاء صحّتِهاء فهو ضامنٌ لما استثنى عليه منهاء وإ صت 
Ty‏ 
جب یجبر على عر لاله كان ضامناً لما استثنى عليه» وإن كانت حين البيع 
صحيحة» فترنّص بها الأسواق» فزاد تمتها وت فكره نحرهاء فالبائع 
شريكٌ له بقدر ما استثنى منهاء وإذا ابتاع / لان شاق أحذهنا' رأسهاء رالا 
بها (فلا بأس به. فإن استحياها يشتري بقيتها)!© ويُعْطَى صاحبٌ الرس 
مثله أو بقيّته200, فليس ذلك له» وهما شريكان بقدر الأثمان» وكذلك روى ابن 
وهصبء عن شريْج. 

قال ابن الماجشون في ثلاث اشتروا شاةً بينهم» فطلب أحدهم الذَّبْحَ والآخرٌ 
المقاواة» والآخرٌ البيعٌ» فإن كانوا من أهل اليرت (ممن) یری انهم طلبوا أكلهاء 
فالحكم فا الدَّبْحُ وإن كانوا جرّارين» أو تجار فالحكُم فيها البيع» ولا تكون 
المقاواة إلا عن تراض. 

ومن كتاب محمد : قال مالك في القوم ينزلون ببعض المناهل» فيريدون شراءً 
الع مي مين ما جتى کر على ر أن إلا ير 
منهم بعد الذبح. قال : لا ينبغي ذلك. 


(1) في ف : بقيمتها. 
(2) ما بين القوسين زيادة من ص وف. 
(3) ف ف أو بقيمته . 
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بع هذا بات اله تسق س فيه مسائل في بيع الشَاةء والاستثناء 
5 ا 


فيمّن باع ثياباً واستلتى ما بغضها 
قال ابن حبيب في قول مالك فين باع ا صا فاستتنى منه ثاب 
برقومها(!), فإن شرط أن يختارها من رقي بعينه» فذلك جائر وإن لم يشترط رقماً 
بعينه» كان شريكاً في الب كله بقدر ما استنى. قال ابن حبيب : إذا سمّى 
عدداً من رقم بعينه فليختارها من ذلك الرّقم؛ وإن لم يشترط اختيارهاء وقد 
سمّى من ذلك اليم فهو شريكٌ بعددها في ذلك الرّقمه وإن لم يسم رقماً 
يختارها منه» واشترط اختيارها من جملة الياب» وهي أصنافٌء فلا يجوز إن ل 
يشترط خياراء فهو شريكٌ / في جمليه بالعدد الذي استثنى» وذلك جائرٌء وإذا 8 /ډود 
استثنى عدد أثواب من رقي بعينه» واشترط أن يختارهاء فذلك جائرٌء وإن كانت 
جل ذلك الرّقم؛ وإنّما يُكْرهُ ذلك في استثناء الكَيْل من الجزاف» ففيه لا يجوز 
أن يجاورٌ مقدار ثلثه. فأمّا في هذاء وني مَن باع أنواعاً من الثّمَرِهِ واشترط كيلاً من 
نوع من تلك الأنواع» فقال ماللكٌ : فلا يكير منه» مخافة أن يذهب الكيل ذلك 
النّوعَ ولا بأسَ أن يستثنيّ أكثرٌ من ثلث ذلك النّوع. قال عبد الملك : وسواءً 
كان ذلك النوعٌ من خيار تلك الأنواع» أو من وه وقاله أصبغ» وغيره. 
فيمّن باع سِلْعَة من رجُل على أنْ لا فصان عليه 
أو شرَط له ذلك بعد البيع أو حطه رض فال 
أو لشرد البعير فوجده 
من كتاب ابن المواز : ولا خير في أن يبي من .رجل سلعة؛ على أن 
لا فصان عليه إن سير وما بعد عقدٍ البيع» فلا بأسَّ به ويلم البائ وإذا 


(1) . كنذا في ص وف : برقومها. 
(2) هكذا في كل النسخ. 
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كان هذا الشرط في العقد» فقال ماللكٌ : فالمبتاعٌ فيها كالأجير لا يضمن هلاكهاء 
ولا شيءَ له من زيارتهاء وذلك للبائع ومنه وللمبتاع إجارة مثله فيما عَنِيء باع أو لم 
يبع) E‏ أو بَقَيّتٌ. 

وقال ابنُ حبيب : قال ماللكٌ مره : نها إجارة» وقال مره : هو بيع فاس 
وقال : نه نه بيع فاسدٌ. ابن الماجشون» وابن ا وأصبغ» وبه أقول وهو 
القياسُ؛ إذ لو وطتّهاء لم يُحَدّ. وقال بقوله الأول إِنّها إجارة عبد العزيز بن أبي 
005 


ولو كانت إجارة لحن في الوطءء وهي في ضمانه من يوم القبض» والقيمة 
عليه بفوتها بما يفوت به البِيعٌ الفاسدُء وعِيّقَه فيباء وهبتّه نافذة» وعليه القيمة» ولو 
قال له ذلك بعد البيع» فلم يختلفوا أنه جائرٌ قال : وله أف بيطا إن شائ لان ذلك 
عدة من البائع» ولو ماتث لزمه جميعٌ الثمن» وكذلك لو أولدهاء أو أعنقهاء أو 
وهبهاء وإن باعها بوضيعة» وجب له أن بع عه ما وطنع: وهذا قول مطرّفء 
وابن الماجشون» وابن ن القاسي» وابن عبد الحكم. ويد أطي خنع فقال : فوتها 
من البائعء وأباح للبائع وطأهاء وهذا محال. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : فإن كان ذلك بعد العقدء فهو لازم 
للبائع» فإن فاتث» فليس هذا من ناحية الوضيعة. قال : ولا له أن يحيلها على 
وجه السوقء ولا أن یع حتى یری وجة بیع مثلهاء وإن توانى فيها حتى انحط 
سوقها كثير فإِنْ كان ذلك منه على غير حُسْن النّظرء فلا وضيعة له» إلا أن 
يكون له عُذْرٌ في ترك البيع. قال : وإذا رضي المشتري با وعده من ذلك لم يحل 
له وطوهاء فإن تعدّى فوطیٌ» سقط شرطه» وله جميمٌ الٌمن. وقال ابن حبيب : له 
ان يطا. 

ومن كتاب محمد : قال : وإن باع بغير تعد ولا توانٍ» و فقال له 
البائع AOE‏ فان ذكر أنه باع بما يشبه من اللّمن» حلف وِصُدٌّقَء ولو 
جعل له البائع أيضاً أك مُصِدَّق فيما تبيع به» فهو كذلك. 
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وقال ابن حبيب» عن ابن / الماجشون» وغيره : إذا ابتاعها بمائة ثم زالث لها 
عنده جارحة» ثم باعها بستین» ر فن كان تیمها صحيحةً يوم باعها تِسَعينٌ» 
فقد علمتٌ أن وضيعة الغلاء عشرة لما ذهب منهاء ولا بقىّ» وقد بقيّ ثلنا 
التسْعين) » فلذلك ثلنا العشق» فيط سبعة إلا ثلث ولو كانت قيممّها سليمة يوم 
باعها المبتاعٌ ما ئ م حط شي لأنّا قد علمنا أن الوضيعة لزوال الجارحة. 

ومن كتاب محمد : قال أصبغ؛ عن أشهبّ في من باع كَرْماًء ثم قال له إذا 
خاف الوضيعة : بع وأنا أرضيككء فإن لم يَضَّعْ فلا شيءَ له» وإن باع بوضيعة 
فإن زعم البائعٌ أنّه نوى يوم قال له ذلك شيئاً يرضيه به» فذلك له» وإن قال : لم 
أنو شيئا أرضاه بما شاءء وحلف أَنّه لم برذ أكد 

قال أصبغ : وقال ابن وهب : يرضيه با يشبه مر“ تلك الستلعة 
ووضيعتها. وهذا أحبٌ إلينا. ا 

ولو باع سلعة. بعشرين إلى أجله ثم استوضعه» فقال : بغ ولا نقصان 
عليك» فباعها بعشرة نقد فقال البائعٌ : لم أَردْ بيع التقد. نه حف نفل 
قول فإن نكل أو رضي م بز أن بعل له المَسَرة حنى يل الأجلء م 
لا يكون له غيرها. 

وإن باعه بعشرةٍ إلى أجل ٠‏ فليس للبائع غيرها. قال مالك : ومن باع سلعةً 

بنقد» فطلب منه النّمِنَّه فقال : أخشى الوضيعة. فقال له : انقَدْنيء وأنا أشهد 
لك أن وضعة» فأنا أ عليك ما وضعك فلا يجحي هذا قال ابن القاسم : 


يريد : کاله ينتفع ببعض ما يأخذ ثم بره إليه . ولعله لو لم يفعل لردّها عليه / 
بعيب »)2 فصار ريع إلى بيع وسلف. 


ومن العتبية(2) : قال سحنول» ف من ابتاع با فسرق منه» فشكا ذلك إلى 
البائى» ا نة دنانير» أو عبد فمرض» فقال له : حاف أن عوت. 
)1( في ص وف : يشبه تمن... 
(2) البيان والتحصيل› 7 : 8 
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ا أو قال : حاف الوضيعة. واستخلى» فحطّه؛ :رياه بروج اق ای 
OT‏ : نعم ولا 


ف التق بين الام ووَلّدها ي الع 
وني المُسْلِم باع من تطرانيّ أو يملكه 
من كتاب ابن حبيب : ومن السنّة ألا مرق بين الوالدةٍ وولّدها في البيع؛ 
وحَدٌ ذلك : الإنْعارٌ إلا أن يعر وينفع نفسّه» ويستغنيّ عن أمّه ويعرف ما يمر 
به» وینھی عنه» وذلك أن حمر ومن كتاب ابن المواز, عن مالك : 
وحَدٌ ذلك الإثغارٌء ما لم يُعجل > وحين يُحْتَنْ وومر بالصلاة ويدب عليهاء 
ْمَل في المكتب, ويزول عنه أسنان اللبّنِ» وروی عنه ابن غانيء ي موضع آخرّء 
أن اده البلوغى وقال محمد بن عبد الحكم : وإن بلغ» ۾ ل بينهما. 
قال ابن القاسم : وإن وقع البيعُ بالتّفرقة قبل حدّه فرح الي إلا أن يبيمَ 
أحدهما من الآخر. قال محمد : أَمّا الفسحٌ, فلاء ولكن إِمّا تقاوماء أو باعاء وإنَّما 
هو من صفوف الولد ليس بحرام» وكذلك شراءُ النُصراني مصحفاء أو مسلمأء 
فليْبَعْ عليه ولا يسح شراؤه وقاله / ابن القاسم» وأصبعٌ. 


وذكر ابن يب أن قول مالك وأصحايه:: أن يسع .في التفرقة: ويقاقباق» 
ما بيع المسلم من نصرانيَّ» فإن المتبايعين يُعاقبان عندهم. واعْيُلِفَ في فسخ 
ف قال رن القاسم؛ ومُطرف : لا فسح وياځ عليه من مُسئُلي. وقال ابن 
الماجشون» والمغيرة : فسح فيه» وفي التَفرقة» الا في شراء النصراني, للأمَة 
المسلمة أشدٌ منه من شرائه للعبد المسلم. قال مالك : وكذلك لا يفف بين 
الكافرة وولدهاء وكذلك في السّبي, ويُقبَل قولّها : إِلّه ابثهاء ولا يتوارئان. 
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قال : وإذا نزل قوم بعهد. ففرّقوا بين الأبناء والأمّهات» لم يُمْتَعُواه ولكن 
ر يشتري منهم ذلك المسلمون.ومن كتاب ابن الموازء قال مالك : ولا ق بين 
ا كما في البيع» وإن شرط البائع اهيدا لا يفترقان» لم يَجْرْء ارايت إن مات› 
ایگ لمم يبع ؟ 
ومن كتاب محمد وابن حبيب: وإن أعتق الولدت» جاز أن يع الأمّ ممّن 
شترط عليه [أن يكون معهاا'» وأن تكون موه عليك أيّها المشتري. 


قال ابن حبيب عن مالك : إن لم يكن للولد مال يكفيه حتى يبلغ حدٌ 


التفرقة. وقال في كتاب محمد : وأن يكون عليه مِؤُنيُه ورضاعُهء وعلى أنه إن مات ' 


قبل ذلك» كان له أن يأتيّ بمثله يموئه. إلى مثل ذلك وليس لأمّداة» أن ترضى 
بترکه» وإن كان حرّء وإن كانت له دة تكفله إذا كانت الام مملوكة. قالا : 
ولو أعتق الأمّ لباع / الول ممّن يشترط عليه] أن لا يفَرّقٌ بينهماء ولا نشترط 
هذه نفقة» ونفقتها على نفسها. 

ومّن تصدّق بالولد على رجل» فدبره» رُدَّ إلى حضانة الام مدير وعليه أجرٌ 
أرضاعها وقيامها عليه ويبيع الم سيّدُها إن شاءء ممّن يشترط عليه ألا يفترقا على 
هذا إلى حدٌّ التفرقة؛ فيأخذه الذي دبره. 


وإن تصدّق بالصغير» عل رجل» جبرًا أن يجمعاهما4) في حوز» فان جازه 
معطي دون الأمّ حتى مات المعطى وهو كذلك» فهي حيازة تامّة» وقد أساى 
ویومر ر بالخروج با لجمع» فان أراد المعطى البيعٌ) جر ES‏ أن يبي معد ال 
القّمنّ على القم» ولمالك فول ار أن يجبا أن يجمعاهما في ملك وهذا a‏ 


(1) من قوله : «أن يكون... ممن يشترط عليه» ساقط في ص. 
(2) في ف : للأمة. 

(3) في ف : له حرة... 

(4) في ف : رجل جير أن يجمعهما. 
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وإلى مّن لقيّنا. ولو جاز هذاء جاز في الوارتيْن؛ فقد قال مالك : لا يقتسما 
و 0 أن 5 يُفرّقا في الحيازة. 


قال ابن القاسم : وإذا باع أحدهما وتصدّق بالآخره لم يُفِسَمْ بيع وا 
صدقة» ياعا جميعاً عليهما. قال أصبغ : هذا فيه رجوعٌ عن فسخ البيع. وقال 
في الأْسَدِيّة : يُفْسَحٌ البيعُ. ثم نقضه في مسألةٍ أخرى» في من اشترى جارية 
بالخيار» 1 باع ولدّها في أيّام الخيار بغير خيار» فإن کان الخيار للمشتري» فاختار 
الشتراءة جَبرَ ر أنه يجمعاء:وشذة ماق وإن كان الخيار للبائع» - من إمضاء 
البيع. [قال محمد : ليس بمناقضة؛ لأ هذين کانا لرجلين]20). 


قال ابن القاسم : وإن باع الول فلم يعلمْ حتى كبر لم يرد البيم. 

وإ اشترى المأذون جارية» واشترى سيّدُه ولدّهاء جُبرَا أن يجمعاهما في مِلْكِ 
أحدهها. 

ومن اشترى رَمكة ومعها مهْرٌ فوجد به عيباً؛ فإن كان / مستغنياً عن أنه 
قله رذ وعدي إلا أن يكون أكثرٌ نمناًء وفيه الرّعْبةَء فلا يُرَدّا إلا جميعاً. 

وقال ف نصراني له عبد وأمَةٌ وعم زوجان» وما ولد صغير» فأسلم الآ 
وحدّف قال: فیبا ع اران والولد سن مسلم» 0 يباعٌ الولد والأم من مسلم» 87 
من مسلم آخيرّى وَحُرّمَتٍ© الأمَةٌ على زوجها. 

5 ا 0 4 كله 

ومن اشترى من تجار العدوٌ غلاماً وجارية» فزعما أنّهما زوجان» فإن علم 
ذلك بائعوها وغیرهم» [فنكاحهما ثابتٌ. هكذا وقع في كتاب ابن المواز 
بائعوهما وغيرهم بغير ألف؛ وفي المدونة : بائعوهما أو غيرهم بألف]. 


3,0( الفمرة «فتكاحهما... أو غيرهم بألف» ساقطة ف ا 
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وقال ابن القاسم» 5 المرأة 0 مع العلج, فزعما اهما زوجان» فباعهما 
الإمام على ذلك» فليس لمن اشتراهما أن يرق بينهما. 

قال ابن القاسم : قد زوج عبده لأمته. فله بيع كل واحد منهما على حدة» 
ولا يكون ذلك طلاقاً. 

ومن الواضحة, قال ماللكٌ في الأمّ وولدها : أَيُّهما دُي فلا يبع“ الآخرٌ 
حتى يبل الولد حدٌّ التفرقة. [قال أصبغ : وإن َير الأ ثم استحدث دذيناً 
يفترق 3 ماله فلا 3 الول حتى يبلغ حدٌ التفرقة](/ أو جوت الستد فياغا 
جميعاً وكذلك لو در الولدي فاا e‏ الا ولو دير النصرانيٌ ولد أمته ثم 
أسلمتٍ ا م يبع 0 للتفرقة وإذ لا يبَاعٌ الولڈ المدبن ويوقفان» ويَعْرَلانٍ عن 


قال ماللكٌ : ولا يقسيمُ أخوان ورٹا أَمَةُ وولدها؛ فيأخدُ كل واحد واحداً وإن 
كانا في بيت» وشرطا بقاءهما على حدٌّ التفرقة» فلا يجوز. قال ابن حبيب : فإن 
وقع القسْم فذلك فسعٌ» وإنّما جوز مثل هذاء / ويجْمَعان في حوز في هبة الأ 
أو الولد» أو صدقة أحدهما إذا كان شملهما واتحداء ودارهما ا وإ مر 
بالمقاواة أو البيع من واحد. كذلك قال مقافت وابن الماجشون. 


وقالا : فإذا كان الشتمل واحدأًء عند الأب والولد» والزوج والزوجة» والاخوة 
يكون شملهم واحداء ودارهم زاف فيجوز ذلك ولا يكون التفرقة. قالا : وإذا 
كان الشَّمل واحدأء فرضاعٌ الولد الموهوب على أمّه أحبٌ الواهبٌ أو كرب قبل 
غیرها“ أم لا؛ ولا أجر ا ا وو کن تصدّق بأرض ها سقي» 
فقد دخل سقيّها معهاء وإن لم يذكزه ويقية مون الصّبيّ غير الرضاع على 
)01( في ف : فلا يبع الآخر حتى يبلغ... 
(2) في ت : يستغرق. 


(3) الفقرة (قال أصبغ. .. حد التفرقة) ساي ف 
(4) في ف : قبل غير أمه... 


— 344 — 


8 /96و 


الموهوب» قال : والإشهاد على الصّدقة به» والقيامُ بوه حور وقبضٌ له وإن كان 
مع أمة يُرَضعُه عند المتصدّق عليه؛ لأَنَّ التكّمْل واحد. كذلك قال لي مطرف 
وابنْ الماجشون. 

وقال ابن القاس : لا تتم الصدقة إا بقبض الولد وتكون الام عند 
المتصدّق علي وكان يقول با + إذا قال المتصدّق ان صدقتي بالولد» وأنا 
اريك أن تُرضْعَه أمَة. فذلك له 5 وعل اي أ الرّضا ع إل أن 
يسترجع غيرها. وقول مطرّفء وابنٍ الماجشون أحبٌ إلينا. 

قال ابن خبيب : ومن له أمَة ها ولد صغيرٌء فله أن يبيع أيّهما شاء على 
إيجاب العِنّْق فيه لاله إذا أعتقّ أحدهماء فليس بتفرقة عند-مالك. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : كتب إليه ا 
أختون: واحدة يجب فها التفرقة وأخرى صغية. عجّل علما الإثغار» قال : 
كانت / الكبدةٌ وجه الصفقة وكانتا معتدلئين في القيمة مر ف في الصغيزة أن تضم 
إليها الام ببيع أو هبة, فإن لم يفعلء : فسيحٌ البيعُ في الصّغيرة 0 
رجاز في الكبرق» وإن كانت الصنغية ف فها الرغبة ل و امشتري 


جميعاً(1). 


(1) هنا تنتيي نسخة خزانة القرويين بفاس «المرموز إليها بف. 
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واب بيع المرابحة 


باب 
في بيع المرابحة وما عليه أن ييه 
وما يَُصْربُ له الرَبِحُ مما لا يُضْرَبُ 
وفيمن باع ما حال سوه أو وذنه 
ورسم عليه أو ابتاعه إلى أجل ولم بين 


من كتاب ابن المواز» وابن سحنون» وغيوء عن مالك قال : يحمل على 
امن في المرابحة : القصارة» والخياطة والصبْع» .قال في كتاب ابن حبيب : 
والفتل» والكماةٌ والقطرية. قال غيرّه : والطرارٌ. ويحسسَبٌ له الرّبح. قالوا : وما 
كراء الحمولة ونفقة ة الرّقيق» فيسب بغيرٍ رہ إلا أن يربحه بعد العلم بذلك. 

وما كراء البيت» والشد» والسمسرةء ونفقة التاجر على نفسه» وركوبه. فلا 
تخسن ی را س مالي ولا ربج. 


ومن کتاب ابن المواز : وإذا قال : قامث علي بمائة ة بمؤنتها ونفقتهاء أو 
قال : منها عشرة في متها ونفقتاء فإله يُحملُ على ما ذكرنا مما بحسب وما 
يُحْسَبٌ وما يكون له ریځ وما لا يكون. وإذا قال بعد أن باع "إن اة 
كذا في مصالحها. ا ري ل ب ال 


تَفتٌ» يرجع الأمرُ إلى ما ذكرنا أنه يسقط ورنځه» أو ابه ثبت ويسقط | ربځه» أو 


ت هو ره إن کان ما ذكر ین الفقة شية آخرٌ سوى ما سی من شمن 
وباع عليه فإِن كانت قائمة خخ ف - أو يّفقان على ما مروا . وإن 
فاتتٌ» رجع الأ إلى ما وصفنا مما ينبت يبت ويسقط. 


(1) في ص وت : على أمر... 
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وقال سحنون في كتاب ابنه : إذا باع وأدخل في الثّمن ما ذكرنا إِنّه 
لا حب في رأس مال لا يبح كا دير لكايه فن لم يفثء فله 
التماسك بها بجميع ال أو الد إلا وي البائع ذلك منه وربحه فیلزمه» 
وإن فاتث بحوالة الأسواق فأكغرء وأهى البائع أن يضع ذلك وأقام المبتاعٌ على 
طلب الباء م فعلى امبتاع قيممّها إلا أن ينص عن اللّمن بعد طرح ما ذكرناء 
وطر ح ربجه» فلا ينقص» أو يزيد على + جميع النّمن الذي باع به» فلا يزاد. 

وا إن م يبن كراء الحمولة أو نفقة الرقيق» وم تفث؛ إا أخذها با جميع» 
أى د أن يُحمّله البائعٌ ربح ذلك» فيلزمه. قال ابن المواز : فإن فاتت» فقال 
مالك : یسب له الکرای و ان يي 0 م E‏ 
ابن سحنون : إن أبى ذلك البائ فعلى المبتاع القيمةء إِلّا أن يكونَ أ 
امن الأول فلا یر أو أقل من ان جيعد طرس ربج ها دک خلا ق 

ومن العتبية» ومن كتاب ابن الوازء الا و .مروف 
الل دهم التُرين» 0 قال : وإ حال سوقهاء فلا يعجبني أن يبيع 
نراعت 0 يقرت قلف : يريد من اختلاف الأسواق. قال ماللكٌ : ولا 
TS‏ ولعله / يظنُّه من شراء اليوم. وكذلك في 
کتاب ابن عبدوس : قال سحنون» في كتاب ابنه : فان م بين جوالة السوق» 
وهي قائمة 0 بين ردّها أو يتهاسكٌ» وليس للبائع ي هذا أن يلزمها له فان 
فاتث فلا قيمة فیا ولا يزدادٌُ في ثمن. ثم رجع سحنون» فقال 4 إل أن کون 
الأسواق حالتث بنقص حين باع» فله ال إل أن يزيد على النّسمية فلا یزاد» 
أو ينقص مما رجعث إليه مع ربح ذلك فلا ينقص» وأمّا إن طالٹ بزيادة قبل 
يبيغهاء فلا شيءَ له. 


,22 البيان والتحصيل. 7 


—_ 347 


8 /97ظ 


وقال ابن عبدوس.: ليس جوالة السوق نقصاناً من السلعةء ولا زيادة في 
امن في هذاء وهو غِسشَ فعليه القيمة ما كانت إلا أن يجاورٌ امن الأول فلا 
زاك عليه 

وكذلك قال : إذا اشتراها بِدَيْنء وم بين مثل إذا كتمه انها بارت عليه 


سنةً. قال : وقد قال ابن نافع» عن مالكء أنَّ له أن يردّها. فهِذَا يدل أن 61 
قيمتها في الفوتٍ بدلا منها. 


وقال ابن المواز» في الذي ظهر أنه ابتاعها بئمن إلى أجلء فإن لم تفت 
نقص البيٌ» وليس للمشتري حبسّهاء ون فاتث, فعليه قيميّها يوم قبضها بلا 


ربح. وقال أبن سحنول» عن أبيه : إذا فاتتٌ وقد كان اشتراها بعشرة و دنائير 0 : 


ور 


وم يسن قوم الذَّيْنُ فإن كانت قيميّه بالتّقد انيت فهي كمسألة الكذب, له 
قيمتّها ما لم تجاوز عشرة ورنْحُهاء فلا يُرادُ أو ينقص من ثمانية وما قابلها من 
البح فلا ينقص. 

وقال ابن حبيب : إذا ابتاع سلعةء فحال سوقها بنقص بقرب البيع» أو ببعد 
منهء فلا بيع | راح حتى ن فإن لم ين فللمتاع رد ابيع فإن فانش» رد 
القيمة. وإن: تحال وا بزيادة» م يطل لها عنده» فليس عليه أن ييّنَ» وإن 
طال لبها عنده» فلييْنْ» حال سوقها أو لم يحل فإ لم يفعل فاتك إلى القيمة. 

قال سحنون» ف کتاب ابنه : إذا ورث متاعا فباعه مرابحة وم يبسن فان 
فت فللمبتاع رده أو الرضا به» ولیس للبائع أن تلزمه ذلك بشيء» إذا شاء 
رده وإن فات فعليه القيمةٌ ما لم يُجاوزٍ امن كله فلا يأخذ أكثر منه» وإن 


قال : : وأا من اشترى سلعاً بشمن» فرقم على كل سلعة متأ باع عليه 
مرابحة فإن لم تفكء فله الى إلا أن يشاء البائع أن زمه ذلك بما يقع عليه 


لتلك السلعة من جملة اللّمن وربحه بالقيمة» وذلك خير ر للمشتري» فيلزمه, وإن 
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فاتث» فعليه القيمةء إلا أن تزيد على ما رقم وربجه» فلا يُرَادُ أو ينقصُ مما يقع 
ها بالقيمة وربجهاء فلا ينقص. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن ورث متاعاء أو وهب له» فلا يجوز أن يرقم 
عليه أا بيع علا رداك نا ابا ورقم عليه اکر من امن واختلف في 
بيعها على تلك الرقوم مساومة» فكره» وحفف» وممّن خفف في المساومة : 
إبراهم“ النخعي. وكرهها الحسنٌ» وابن مييرين» وطاووسُ. وبه نقول» وهو 
كالخلابة» وأشدٌٌ من الغْشٌ وأرى أن يعاقبٌ عليه فإن فاتثُ في هذا عند المبتاع» 
وشاء أن يودي القيمة» فذلك له. 

وقن لعةد اد ف a LE Sa Sg A‏ 
وإن / لم يييّنْء إذا صح ذلك» يريد : يحمل على لمن نصف الريادة فقطء وهو 98/8ط 
ما أخذ الشّريكُ. 


باب 
فيمن زاد في الشّمن في , بيع المرابحة أو لقص منه 
وفيمن الجاع بدنائير ونقد دراهم ولم بين : 
أو باع بدراهم مرابحة 

من كتاب ابن عبدوس : قال ابن عبدوس : بيع المرابحة على الزيادة في 
امن والكذبُ من باب 3 الشرط المكروه» مثل من باع جارية على أن يتخذها 
المبتاع 1 ولد» 1 یدبرها» ار يستلفه مائة دينار» وهو يشبه البيع الفاسد في بعض 
أحكامه. 


والبيعٌ الفاسد عل وجهين e‏ ييعْلبُ المتبايعان على فسخه وبيع وقع 
بشرط 00 فإن ترك الشرط مشترطه 7 تم البيع» وإن اى فسيخ» وځکم له بحكم 
البيع الفاسد. والبيع الذي يغلبان على فسخه. لفساده» على وجهين: فمنه ما فسد 


(1) فيا ص: ومن حققه في المساومة النخعي» وكرهه... 
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لعقده» ونه ع كانيع عند ندا الجمعة, والمدير یبا ا اع دون أَمّى 
وشبه ذلك» فهذا د [فإن فات ومضى بالثشمن» إذ لا فساد في نه ومنه ما 


1 يفسد لفساد ثمنه» مثل أن بيع السلعة بخمرء أو خنزيرء أو بشمن جمهول» أو إلى 
أجل مجهول» وشبه ذلك فهذا د فإذا فات رد إلى القيمة. 


ْ وشرط السنّليف في البيع من بيوع ار الذي بتركه يصح» فإن كان 
الل من البائع» فتركه المبتاع» فلا حبّة ع؛ واد حال سوق السلعةء أو 
تتبن المبتاع» زال ما كان / له من ا 3 الأقل من القيمة أو الثمن» 
وهذا ما 0 يقبض الستّلف من البائع؛ فإن قبضه» وغاب عليه» فقد تم م الرباء وعليه 
لقي ما بلغث. قاله سحنون. 
وكذلك إن كان للف من المبتاع على هذا المعنى إلا أن عليه الأكثر من 
القيمة أو النّمن في الفؤت» وما لم تفت السّلعة في , بيع الشرط المكروه» فلمشترطه 
ر رتم ال إلا في مشترط ايار في البيع إلى أجل بعيدء فلا يجوز إن قال 
مشترطه : أنا اترك شرطي لم يَجُرْء إذ ليس بترك لشرطه) إِنّما هو شرط يثبتُ 
لك ثم اخترت إمضاء البيع» فلاب من فسخه» إلا أن يفوت» فتكون فيه القيمة. 
قال : فبيع الكذب في المرابحة كبيع الشرط, إذا اشترى بعشرة» وباع على 
أن 0 فإن أسقط البائع الدينار و 3 م البيع» لا أن هذا إن أبى البائع من 
ذلك» ج المشتري أن يرضى باللّمن کل أو یرد کا كان للبائع أن يحط ذلك 
اوا وفارق الكذب في امن المغيب برضا البائع بحطيطة ما ينوبه» فلا 
يلرم المبتاع» ويلزم البيع إن 6 عنه الك ن العيب قائم بعد الحطيطة» ولا 
يبقى بعد حطيطة الكذب شيء كه الجا ن ويصير كالعيب 


- 


(1) الفقرة «فإن فات... فهذا يرد» ساقطة في ص. 
(2) في ص : بتارك لشرطه. 
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قال سحنون : ورواه علي بن زياد عن مالك في مسألة الكذب في المراحة 
أن وأحسن ا وإذا 0 تفتٌ» بری المبتاع ار أن یرد أو يحبس» فإن 5 
شر البائع انر أ د الكذب وربحه» يتم م الي وإن فاتث /, فعليه 
القيمة ما لم يجاوز الكّمن بالكذب ورنحه» فلا يزاد أو ينقصٌ عن الصّذق ورج 
فلا ينقص» وكذلك في الذي يُذخل الكراء في المن» ويضرب له ارح على ما 
ذكرنا قبل هذاء ويصير ثمنُ الصّحَّةَ ها هنا أن يسقط ربح الكراء فقطء وقد تقدَّم 
بيانّه. 

ومن کناب ابن المواز» قال مالك : وإذا ظهر أن الب تع زاد في الشّمنء قال : 
ل منه الفصل» ر إلى صاحبه» قيل : فالقيمة أعدل ؟ قال : القيمةٌ وهذا 
يشبه ما في كتبكم وأرى أن يودب الفاجر المعتادُ» ورد البيغ. قال : وإذا ظهر 
نها قامثْ عليه بأكثر وم يفت» تحير امبتاع في أخذها با ظهرء والربح عليه» أو 
ردّهاء إلا أن يرضى له البائع بالثمن الأول وإن فاتت» فعليه الق لا أن يزيد 
على ما ظهر من القّمن ورنحه» أو ينقصُ من اللّمن الأول ورنجه. وكذلك ذكر 
ابن حبيب» عن مالك. 


ومن كتاب ابن المواز E‏ : ومن اطَلع على أن ا i‏ في النّمنِء 
فرضي» فلا بیع راح حت بيّنء وكذلك عيب برضی به بعد البيع؛ أو يزيده في 
اللّمن بعد البيع» ا لذ توليمو إن كان لعاف لا بالزيادة. قال محمدٌ : 
لا أب فيه التّولية بحال. 


قال ماللكٌ : ومن قال في شاة : اشتريتّها بسب ةِ دراه وأربحُ درهاً. فباعهاء 
ثم قال : مت وَإِنّما ابتعتّها بثانية» وصار ببينة» فله وا > ولو قال : ما 
كنت إلا مازح وما قامث عل إلا بعشرة. تحاف بف كان نبل فا الف 
إن كان مثلها لا باع عة حلف ما كان إلا لاعباء وم / برذ بيعاء وإن كان 


يباعٌ بذلك ل لزمه البيع) ورثها کسدت السلع» فيرضى صاحبها يبيعها 
بنقصان. 
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ومن ابتاع بدنائير فحسب صرف دراهم, فباع عليباء ثم فاتت السّلعة 
ليرب له الح على الدّنانيِ» على حساب ربح الدّراهم إلا أن يجيء ذلك أكار 

مما رمي يت وم يجعل مالك في هذا قيمة» کا جعل ذلك في مسألة الزيادة ف 
امن وجوالة الأسواق في مثل هذا فوت إلا فا بطال اوو فلا فوت فيه. 
قال مالكٌ : وإذا نقد دراهم عن دنانير, فيب على ما نقد. محمد : وان م 

ما وقع به البيع» إذا لم يحابه في الصرف. وقال مالك مثله إذا دة اما 
2 أو يوزن» والذي عليه أصحابه؛ أن ذلك كالبيع. 


يسم 


وقال ابن لفاس : إذا باع مرائحة) و يبسن َإِنَّه قوم ما نقد من طعام أو 
عرض» فان كانت قيمة Ey‏ أقل مما ابتاع به» حسب على الأقلء وإ وإن كانت 
قيمتُه أكار» حسب على النّمن. وقال أيضاً ابن الاسم : إن شاء أعطاه على ما 
ابتاع منه» وإن .شاء أعطاه مثل الطعام الذي نقد» وضرب ارح (منه) على ما 
ابتاع. 

ومن ماع عيسى» عن ابن القاسم : ومن وى رجلاً سلعةٌ ثم سأله عن 
الثّمن» فقال : دينارين» أو قال في توليته : قد ينك بدينارين” © فأعطاه دينارين» 
ثم ظهر أله ابتاعها بدينار» فذلك سواءٌ إن لم يفت فهو مُخيّرٌ إن شاء حبسها 
بدينارين؛ أو ردّهاء فن فاتثُ فكانت / قيمتها أقل من دينارين. يريد : إلى دينار 
5 عليه ما جاوز القيمة» وإن كانت قيمته دينارين فأكثرء فلا شيء له عليه 
وكذلك الكذب في بيع المرابحة إن قال : أبيغكك کا بعت من فلانٍ. ثم يجده قد 


والقائل : قد وليك ولم يذكرٍ النّمنء فلا يلزم ذلك المولّى حتى يُسمّي له 
الشمن» ويرضى به» ولو كان قد ألزمه ذلك قبل النّسمية م يَجِرْ. 


(1) في ص : بدينار. , 
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فيمن حدتٌ عنده عيبٌ فباع مراع وم يكره 
أو ذكره وم ين حدوثه عنده أو م 
ثم ظهر على عيب فَرَضْيَهُ وم ين ذلك 
وكيف إن دلّس بعيب وزاد في اللّمن ؟ 


من كتاب ابن سحنون» عن أبيه : قال في الذي ابتاع آم وجه أو 
حدث بها عنده عيبٌ» أو ظهر منها على عيب قديم فرضيه فلا يبيعها مرايحة 
ولا غير مرابحة حتى يُبيّن ما حدث أنه بعد شرائه أو ما ظهر عليه بعد البيع. 
فرضيه» فإن باع ولم بين العيبَ في ذلك كلهء ولم يفت أو فاتث بحوالة سوق أو 
حي مين وح a O‏ واي ترا 
فوت وله إن شاء ردّهاء أو أخذها بجميع النّمن وإن فاتث بما يفيت الرد 
العيب من عتق» وشببهء فإن حه البئع عة العيب ورنحه» فلا حيجة له وإن 
ای فللبائع القيمة مالم ينص من الثمن بعد إلغاء قيمة / المي وريجهء أو يزيد 
على ذلك فلا يزادُ ولا ينقص 

وقال ابن عبدوس : هذا رجل دنس بعيب» فإنّما حط من امن قيمة 
العيب وربْحَه باع مراحةً أو مساومة» وكذلك لو اشتراها ذاهبة الضّرس» فباع وم 
يبيل وليس هذا بموضع القيمة. 

قالا جميعاً: فأما الكذبٌ إن ذكر في المسائل الأولى العيب ولم ين أله 
اشتراها على الح فهي كمسألة الكذبء ويفيتها حوالة السوق» فإن لم تفثُ» 
فما رضيّها بالّمن کله أو رد إا أن يحطّه البائ حصّةٌ العيب» وردّه» فلا رد ل 
فإن فاتت بحوالة سوق فأعلاء وأّى البائ أن يحطّه ذلك ولم يرض المبتاٌ بالقّمن 
ما لم يجاوز الثمنَ الأوّلء فلا يزاد أو ينقص عن اللّمن بعد طرح قيمة العيب 
وربجه» فلا ينقص. 
ر هكذا في جميع النسخ. شت د ای ا جرا ب للشرط لتكتمل به المعنى فيكوك يدل 


الواو في «ولا يفيت» فاء. 
(2) في ص : بما يفيت به الرّد. 
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لدان حي رواحت قطي امي اا جار القن رفاو راد عرق 

قال ابن سحنون» وابن عبدوس : ولو افتضّهاء ثم باع مرابحة ول بين الافضاض» 
فإن لم تفت» وحطّه البائعٌ ما ينوب الإفتضاض وربحه» فلا حجة له. 

قال ابن عبدوس : بخلاف العيوب» لأنّ من باع جارية» فليس عليه أن يبن 

ها غير بكر. لا حجّة للمبتاع بذلك إذا حط ما ينوب الاقتضاض ويه إلا 

أن 0 شرط انها بكر فتوجد غير بكرء فيكون كتدليس العيوب» کا ذكرناء 

إن ۾ 0 ذلك فالأمر على ما ذكرناء وإِنَّما حجَّةٌ E‏ ن البائع كأنه / زاد 

e‏ فهي بالبيع الفاسيد أشبة» وتفيئُها جوالة الأسواق» بخلاف التي رد 


بعيسبا . 


قالا : فهذه إذا فاتثُ بجوالة سوق» قيل للبائع : إن أعطيته ما نقص 
الإفتضاض ورنحه» وإلا فله أن يسترجع اللّمن» ويعطيك قيمتها مفتضّةٌ يوم 
قبَضهاء ما لم ترد على امن الأَوّلِ فلا يزد أو ينقصُ منه بعد طرح نقص 
الافتضاض وررجه. فلا ينقص. 

قال ابن عبدوس : وأصل جوابها لأشهب. فهذا تفسير جوابه ومثلها 
مسأل ابن القاسم في المشتري لغنم وعليها صوفء فجزَّهاء ثم باعها مرابحة وم 
سين 5 ذلث نقص» ولیس بعيب» وكذلك لو لبس الّوب» وسافر على الدَّابَة 
فأعجفهاء ثم باع مرابحة ول يبينْ. 
قال ابن عبدوس : ولو کان لها زوج فكتم الروج» وزاد ي امن في بيع 
المراحة» فهذه يجتمع فيا فسادُ البيع والتّدلِيسُ بالعيب» فإن لم تفت فإن شاء 
المبتاعٌ رضيها مجميع اَّمن» أو ردّهاء وإن فاتت بحوالة سوق» فذلك في بيع 
الكذب في المرابحة يفيت ردّهاء وليس يفوثٌ في الرّدٌ بالعيب. 

ولو اظ لبائعٌ قيمة العيب ورنحه» لم يلزه إلا أن يشاءء فإن قال : 
انلق بالميب» اليه ا في اللّمن» فذلك له» وينال للبائع : خط عنه 
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الكذب ورنحه. فإن أى» فلْيعْطه المبتاعٌ قيمتها معيبة بالزّوجٍ وأحذ اللمنء إا 
أن تكون القيمةٌ أكثر ين امن الذي به باع» فلا يرا أو أقل من امن 
| يج وريْحه بغير حطيطة قيمة العيبء فلا ينقص» واه / لم ين ال 
بالعيب» فلم يفعل فقد رضي به فلذلك لم يُحطّ للعيب شيةٌ. وهذه الُيةٌ التي 
ذكر ابن عبدوس توجبٌُ أن يلزمه قيميّها بلا عيب» فكذلك جرى لابن اماز في 
مثلها ولغيره. 

قال ابن عبدوس : وإن فات بعتق أو كتابق» فقد فات ارد بالعيب 
والكذب» وقد لزم البائع ب قيمة العيب وربحه» ثم إن خطه جح ذلك 
الكذب وربجه» فلا حبّة للمشتري فإن أبى البائعٌ ذلك أعطي قيمة سلعته 
مِيبةٌ إا أن تزيد على امن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب ورجه» فلا يرا 
EE SE J‏ 


فيمن باع مرابحة بعل الولادة أو الغلَّة 
وجوالة الوق وم ين 
أو باع ثم حطه البائعُ من اللّمن 


من کات :ابن نجرد + .ون بتاع غنم عليها صوف, فجرّه وباع مرابحة وم 
ین الكو لانم نه حصة الصّوف ورنْحهء لزمنه» وإلّا فليردٌ أو يخبسء 
فإن فاتثث ولم يحخطه البائعٌ ذلك وم يرضّ لياع بالئّمن لرل فة ي ما 
م تجاوله» فلا يزاد حتى ينقض الثّمن بعد أن يطرح منه حصّة الصوف ورئحه 
ولا ينقص. وقد دک نحوه عن ابن عبدوس» في الباب الذي قبل هذاء وذكرنا في 
البات: الأول ٠‏ من ع ن خر ارا 


(1) ني ص : بالزوج وحد الثمن ؛ وني ف : بالزوج وكذب اللمن. 
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قال سحنون : وإذا ولد الغنمُ عنده» فليييّنْ في المرابحة» لأن الأسواق إلى 
أن تلد تحول» / فإن باعها بولدها أو بغير ولدهاء وم يُبيّنْ أنّهها ولدثُ عنده وم 
تفتٌ» فللمبتاع أن حبس بجميع اللّمن أو 5 ولیس للبائع إذا ردّها عليه وقد 
باعها دون الولد أن يقول له : نعطيك الولدء ويلزمك البيع» > لأ أسواقها قد 
حالتٌ. 

فإن فاتتٍ الغنمُء وكان سوقها قد حال بزيادة» فلا يزادُ فيباء ويمضي البيعُ 
وإن حالتُ بنقص» كانت كمسألة الكذب» وقد ذكرنا اختلافهما في جوالة 
الأسواق» في الباب الأوّلِ. قال : ولو كانت أمةٌ فولدتٌ فحبس الولد» فباعها 
مرامحة وم يسن فإن لم تفثء أو فاتت بحوالة سوق أو نقص خفيف» وم يرض با 
بالگمن كله فله ردهاء وليس'للبائع أن يقول : أنا أحطٌ عنك حصّة العيب» لأ 
الولد عيبٌ» ولا له أن يقول له : أنا ارد عليك الولد» ويلزمك البيع. قال سحنون : 
لأنَّ المشتري يمج بحوالة الأسواق» وقوه : لأَنَّ الولد عيبٌ. أولاً لاله لم يجعل حوالة 
الأسواق فيا انوثٌ. 

قال : ون رضي المبتاعٌ بعيوباء جُبرا على أن يجمعا بين الولد مه في ملك. 
قال : وإ فاتثُ بعتق وشبهه» فإن حطه البائعٌ حصّة العيب وريحه. وإِلّا فعلى 
المبتاع قيمثها معيبةء ما لم يجاوز اللّمن بعد إلقاء قيمة العيب وربجه» فلا يزادُء أو 
ينقص عن ذلك فلا ينقص. هذا الذي ذكره ابن سحنون مرجعه | إلى أن یا عنه 
حِصّة العيب وربحه» ولا مدخل للقيمة في هذا نحُو ما ذكر ابن عبدوس قبل 
هذا. / قال ابن سحنون : وإن باعها مع ولدها مرايحة دل بين فله لر 1 
التَماسُكُ» فان 55 فليس للبائع أن يلزمه إياهاء لاله حنج ا حال را عند 
البائع» وم يبيْنْ له. 

قال : وإن فاتثُ عند المبتاع بناء أو نقصانء فإِنْ زادثُ 5 اوقت 
بيعه» لم يكن فيبا قيمةء لأَنّ القيمة أكثر مما باع به» ولا قيمة فيه» ولا حجّة 
للمبتاع أنَّ الولد عيبٌء لأنّه قد أعلمه البائعٌ بالولادة حين باع الولد مع الأمّ وإن 
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حالتٍ الأسواق بنقصان» فهو م ذكرنا قبل هذا. وقوه : لما باع الولد معهاء فقد 
ع لزاه تكيت «لشترفو م يون المرعيدة ردت ؟ فهو کا لو زوّجها فأخبر 
بالزو ج» ولم يذكر أله خمدة مورت والذي تقدّم من أصل ابن عبدوس ابين. 
قال : ومن باع مرابحة ثم حطّه بائعُه من اللمن» فإن حط عن مبتاعه ذلك 
لزمه البيعٌ» وإلا كان حيرا في الإمساك, أو الردّ. 


قال سحنون : إذا حط مثل ما حط فقط دون حصةٍ ربجه» لزمه البيم. قال 
ابن المواز: قال أصبغ : بل حتى يحط عنه ما حط وما يقابله من الرّبح. وقاله ابن 
القاسم» في بعض مجالسه؛ ورواه عيسى» قال سحنون وابن حبيب 0 
بالحطيطة حتى فات بيد المبتاع» أو كانتٍ الحطيطةٌ بعد فوتهاء قيل للبائع: 
حسل با سسلت إن ري لان له ليسكا رش للد لازاه 
ذل زاك أن أل :من الكمن بے اک ذلا ےد تش" 


ومن كتاب ابن الموازء قال / : ومن باع ا ا أو واا أو أخرله 8 ظ 
تيا :اوضع ال بائعة بين امن فيازمه في الشركة 1 
وضع عنه» وما توليتّها كلهاء فكبيعها مرابحة إن وضع عنه ذلكء وإلا خير 
المبتاع ف ارد أو الحبس » ولا شيء له. 
قال مالك : ما لم يُوضعْ له الّمنُ كله قال ابن القاسم : أو نصمه فان 
فاتٹ اال ذيكار تمن د عشر فإن كانت قيمثها أحد عشر فأكثرء فلا 
شيء للمبتاع؛ وإن كان أقل؛ رجع بذلك مالم يزد على على دينار. قال محمدٌ : وقاله 
ابن القاسم في بعض مجالسيه؛ ورواه es‏ > انها إن 
ل تفثُ» َإِنَّه إن رد دينار الوضيعة) وما يقع له من البح ولا ر المشتري في 
حيدها راد ويد ب انا 


(1) البيان والتحصيل؛ 8 : 381 
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0 ابن القاسم» في العتبية2»» في رواية عيسى, ومثله عن أصبغ» في كتاب 
: أنّها إن فاتت» قيل للبائع : رذ الدّينار أو رنْحهء وإِلّا فلك القيمة» مالم 
8 م فلا يزادُ» أو أقل من الثّمن بعد طرح دينار وربجه» 
ولا ينقص 
0 قال محمد : وهذا إغراق0© من أصبغ. والأوّل أحبٌ إليناء قال أصبغ : وهو 
فال 
وقال أشهب» من شركاء ثلاثة في سلعة» تقاوموها بينهم» فأخرجوا أحدهم 
بربج» فذهب إلى البائع» فوضع له دينارا» فقام صاحباه» فلهما رد السسّلعةٍ عليه 
إلا أن يسلم الدّينارء فيُقسم بينهم أثلاثاء وله ارح الأول. وقال محمد : فإن أراد 
البائ بوضيعة الدينار هذا دون شريكيه» فإن كان هو متولي الشراء منه» كان 
ذلك / بينه وبين شريكيهء وان ولي الشراء غيره» كان ذلك له وحده. ابن 4/8مدر 
حبيب : ومن تجاوز عنه بائعغه في عيوب القّمن» أو وره به فليبيْنُ ذلك في بيع 
المرابحة. 
قال ابن المواز : قال أصبغ : فإن لم بين فللمبتاع ردُهاء فإن فاتث» 
ا كالذي 0 ین اش الّمن. 


جامع مسائل المرابحة 
قال ابن عبدوس» عن ابن القاسم فيمن بتاع وبين جئْساً واحدأً» وصفة 
ا بعشرين درهماء فباع أحدههما مرابحة و يي فللمبتاع رده ولیس للبائع أن 
يلزمه إيّاه بحصته بالقيمة ا 
مها ألا ترى لو استحقٌّ جل صفقته» لم يلزه ما بقي» لأنّه يقول : أردثٌ 


)1( البيان والتحصيل»؛ 8 : 381. 
(2) هكذا في كل النسخ (اعراق). 
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الجملة؛ وفيها رغبت» فإن فاتث عنده بحوالة سوق» فله أن يودي فيه قيمته يوم 
قبضه. مالم يجاوز ثمنه الأوّل. 

ومن العتبية( 0 روى أشهب» ن مالك» في من ابتاع توبين في صفقة) فله 
أن يبيع أحر ها مرابحة إذا 3 ذلك. 

وقال مالك في من أبضع في سلعةٍ اشْتُرِيتُ له. ثم باع مرابحة» قال : ما 
عليه أن يبيّن ذلك. وقال سحنون : بل ين لأن المبتاع يقول : إِنّما رضيتُ 
بنظر اباد ع واجتهاده. 

وروی ابن القاسم» عن مالك» ف العتبية(2), مثل ذلك» اول الأول ا 
انيت 7 عنه 1 2 في العتبية(© : فأمًا إن ابتاعها لك نصرانیٰ» فلا 

قال عيسسبى» وسحنون : لا جل له أن برل نصراتاً على بیع ولا ابتباع. | 
ف ابن الواز ل 0 : فإن م س فللمبتاع رذّهاء فان فاتت»› ال 

قال ابن عبدوس : وقال بعضٌ أصحابناء في من اشترى مالاً يُكال ولا بون 
احص كالم : لاا يبع ما بقي» ولا بعضه مرابحة حتى بييّن» فإن ل ين 
00 أن يرد فإن فاتت عندى فالقيعة إن شاي : وكذلك الرجلين © 

يشتريان الب فیقتسمانه» فيبيع أحدها را ولا تيء فليرجع المُر إلى ما 
ذكرنا. 


(1) البيان والتحصيل» 58 
ر البيان والتحصيلء 8 : 375. 
رق البيان والتحصيل؛ 8 : 371. 
(4 هكذا في كل النسخ. 
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ومن العتبية“ : روى أصبعٌ» وعيسى» عن ابن القاسم مثل ما ذكر ابن 
عبدوس عن بعض أصحابناء وزاد : وأمّا ما كان مما ُكال أو يُوزن من طعام أو 
غيره» فلا بأس أن يبيع ما بقي أو بعضه مُرابحة» ولا ين م انك بعت منه شيئاً. 
وقاله أصبغ. 

ومن ابتاع بعرض» جاز أن يبيع مرابحةً على صفته» ويكون عليه مثله» وا 
يجوز أن يبيع على قيمته 

ومن باع سلعة من رجل بربج دراهم, ثم ابتاعها منه بربح درهمین» فله أن 
يبع مرابحة» ولا يبيّن. 

قال مالك : وإن أقالك من سلعة, فلا تبيغ مرابحة على ثمن الإقالة حتى 

قال في الواضحة : إذا أقالك بزيادة أو نقصانء أو اشتريتها بربح» فلا تبيعها 
مرابحة على امن الآخر حتى تبيّن. وقاله مالك» وروي عن قتادة. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع سيلعة بثلثي دينار» فنقد دراهم مثل 
المرّرف يومئذ ثم زاد الصرْفُء فقال : قامت على باثي دينار» فلابدٌ أن يبن 
E E E‏ 
تبین» بخلاف ما کال أو يوزن. 

ومن العتبية2», من سماع ابن القاسمء قال مالك في الذي يقدم جنع 
فيعرضه على قوم ويربهم برنايجه ويقول : لا أبيعُكم مرابحة. قال امالك لاحي 
أن يريهم البرناج إذا كان لا يبيعه مرا وهذا با د 


(1) البيان والتحصيلء؛ 8 : 49 
(2) البيان والتحصيلء؛ 8 : 374. 
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المشتري ا فص الحبسلها بعائمة ا فذلك جائرٌ 
فكأنّه بيع مساومة) وبي اوت 


وروی أبو زيد») عن ابن القاسم» 2 من اشترى من عبده ا فأرا د بيعها 
ا فإن كان العبد يعمل عمال نفسه فذاك جائرٌ» وإن كان يعمل عمال 
ا فلا خير فيه. 


وروی أصبغ عن ابن وهبء 5 من ابتاع وبا بنصف دينار» فنقد فيه 


دراهم» 4 مرا وى م فإن نمذه درام فله ا وإن كان أعطاه ديناراً 


. فضربه» فأخذ نصفه» ورد نصفه» ٠‏ فله نصف دينار بالغاً ما بلغ. قيل : إنّما نقده 
دراهم» وقد فات الوب ونقص الضف قال : فله ما نقد وإن 1 الوب 
فهما غل رأس: أمرهما: 


وروی عیسی» وأصبم» عن عن ابن ا ابتاع جرار زیت موازنة 
فوزِنَتُ الظروف» ثم ثم أراد بها مرابّحة قبل وزنٍ الظروف, قال : ذلك جائرٌ 
ا أو او وقد دحلث في ضمانه» فلا مقدار وزنٍ الظروف يسقط عنه» 
وعليه لمن باعها منه الوزن أيضاًء إلا أن يبيعها على تصريفه / في الوزن» فيجوز. 

قال ابن حبيب : ومن ابتاع بعروض أو طعام» جاز أن يبيع مرابحة ولا 
يدخله السلف إلى غير أجخل: 


(1) راجع البيان والتحصيلء 8 : 89 حيث ينقل منه. 
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e بيع‎ 0 


تبات 


في البيع على البرناج والشيء المغيب يوصف 
زك إن وجك نقضا أو ناف الصفة ؟ وبيع العكم 


من كتاب ابن المواز» في السنّاج أو اللّوبٍ المدرّجٍ من جرابه : أله لا جور 
بيغه حتى يدشر بخلاف بيع الأعدال على البرنا. 

قال ابن حبيب : لا يُباعٌ السا المدرج في جراب على الصّفة» بحلاف بيع 
الأعدالي على البرنامح» لكثرة القّياب» وعِظم المؤنة في فتحها ونظرها. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن باع ثوباً مُدرجاً في جرابه» فوصفه له» أو کان 
على أن يُنشرء فذلك جائزء وبُشير بعد البيع أو قبله. 

ومن الجزء الأول لابن المواز : قال مالك في التّياب تطوى, وتجعل وجومّها 
ظاهرة وعيويُها داخلةء فينشر للمبتاع 2 الوب أو الّوبین» فيرى عيوتهماء 
فقول + أشترئ غل هذا فقال: غو أت إلى وأرجى أن یکن فا 

0 بن سحنون» في رده على الشافعيٌ أن الصفة تنوب عن ذلك» واحتج 

يث“ أبي هريرة» في النبي عن بيع الستّلع لا ينظرون إليباء ولا يُخْبرُونَ عنها. 

ومن العتبية» من سماع ابن القاسم: قال مالك : وإذا تسيب / الكمّان إلى 
أسماء عمالي له معروفين» فيشترون على ذلك ولا يفتحونه؛ فلا اجب ذلك حتى 
يف وينْظَرَ إلى شيء منه. وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك. 


(1) كيل إلى ما رواه البخاري في كتاب البيوع في بابي بيع الملامسة والنّابذة. راجع صحيج البخاري 
بحاشية السندي, 2 : 1 1؛ ط. المطبعة الببية. والحديث من رواية أني هريرة أيضاً في الموطأ في كتاب 
البيوع في الملامسة والمنابذة. راجع الموطأ بشرح الزرقاني» 3 : 315. 


(2) البيان والتحصيل› 8 : 261. 
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ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع عَككُمْ أحفاف» فلا باس أن ينظر فيها إلى 
حفین أو ثلاثق وكذلك البر. یرید عمد : وبعد أن يعلما عددها. 

ومن ابتاع عِذلِي ب“ مَرَويّ على برناج أو صفة» فأصابه مطرء فالقول قول 

ولو قبض طعاما من سلي على التصديق في الكيل» فينقص عليه أكثرٌ من 
نقص الكيل» فلا يُصَدَّق إلا ببينة لم تفارقه» وإلا حلف البائع» وإن كان بيت 
إليهء أو دُفِمَ إليه حَلّف : لقد باعه على ما قيل له أو كُيِبَ إليه» وكذلك فيما 
يجد ناقصا من الثياب في بيع البرنامم» وإلا رد المين على المبتاع» وكذلك من دفع 
صَبْرَة في صرف» أو قضاء دين فصرفه البائع أنها مائة دينار» فالدافع مُصَدَّق مع 
كيله) لا أن ااا القابض عل أن يرد 3 رن فيْصَدَّقَ مع ينه ) قال مالك ١‏ 
وكذلك الطعام والثياب. 


قول محمد : وني صرف ليس يعني أله يجيز فيه التصديق [وأراه بما علم على 
تضمين القابض على ذلك إن فعل. وقال أشهب وسحنون : لا يجوز 
التصديقٌ]2 في الصرف» ولا في تبادل الطعامين. ولابن المواز نحوه في موضيع آخرٌ. 

ومن العتبية“ : قال عيسى» عن ابن القاسم» في من وکل يبيع قراطيس» 
فأراد رها بيعهاء وقال : باقيها على هذه الصفة أو وصفها له أو كتب إليه 
بصفتها وبعثها إليه» فأتى إلى الوكيل رجل» فأراه منها قنطارأء أو عرفه أنها بضاعة 
وأمبا كانت على ما رأيثٌ فيما / قال لي ربهاء فاشتراها على هذاء فوجد منها قنطاراً 
متغيراً بعد الصفة التي رأى» فقال الوكيل : ما أعرفه» فطلب ييه أنه ليس مما 
بِعْتَ مثي. قال : يحلف أني بعك على ما كيب إِلىَّ» ولم ادل ولا أعرفه» قال : 
وليس عليه غيرٌ ذلك لاله قد صدّقه حين ابتاع منه على ما ذكر. وقد قال مالكٌ» 
(1) في الأصل: عدلين بر... ؛ وف ص : علا مِنْ بَرْ. 
(2) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 


(3) البيان والتحصيل» 7 : 434. 
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فيمن يتاع من الرجل ثياب قصب في صندوق بصفة» فيغيب عليه» ثم يدعي 
نقصاناً أو خلاقاء إنه لا يُصَدّقَء يُحَلّفُ البائ أنه ما كتبه» ولقد باعه على ما 
١‏ ل 


ومن كتاب ابن سحنون» عن أبيه : وسال حبيبٌ عن من أبعم جملة غنم 
ا أو ماين فحتسها كلها قال : نعم لابدٌ من ذلك» ولا فهو بيع مكروةٌ 
إلا أن يحبس اثنين أو ثلاثةء ثم يقول للبائع : نشترط عليك إن ما لم أحبس مثل 
ا فيكون كالبيع على الصّفة. 


فيمن ابتاع خمسين ثوبا فلم يجل إلا تسعة وأربعين 
قال ابن حبيب فيمّن ابتاع مسین ثوبًء يريد على برناميج» فلم يجد إلا تسعةً 
وأربعين» فلي ر جع جر من خمسين جزءا من اللّمن»› فان زاده ثوياء كان البائع 
شريكا جز من اثنين وخمسين» وقالا لي : هذا غلط عن مالك. 


باب 
في بيع الشيء الغائب وغهد 
والتقد فيه والإقالة منه والشرك فيه 
وبيع غائب بغائب وبيع ما فيه عرض وعينٌ 

وغير ذلك من ذكر بيع الغائب. 
من الواضحةء قال : يجوز بيع الأشياء الغائبة على الصفةء وإن بعْدتٌ / ما 
م تتقاصَ غيبُها جذأه ولا ينقد بشرط إلا فيما قرب على مثل يوم ويومينء ولا 
عرز فيما بعد إلا أن يتطو ع بعد العقد. فإن تشاحًاء وَضِعٌ الثمن بيد عدل حتى 
ينظر ما حال ذلك المبيع» وهذا في غير الرباع والعقارء تلك يجوز شرط النقد فيهاء 
وم ختلف» إنّما هو ما يحدث بعد الصفقة» ومن مصيبةٍ إن نرلثْ» ألا تراه يشتري 
الصيرّة الحاضرة» فيجد في داخلها شيئاء فيد بذلك» إلا أن يتأخر قبضه وانتقاله 
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تلط قن كان لمكو خورف ستل ذلك ى فت ال اه نه و إن 
أمكن )مول د ا ولا يكون قدياًء فهو من المبتاع» فإن أمكن هذا 
7 فهو على أنه ف حتى يظهرٌ أنه قديم» فكذلك الغائب في هذا يشرط 

فيه الصفقة» ولو كانت الصفقة في الغائب على إلزام ما في الباطن من عيب 
بالصبرة وشببهاء ما جاز مثل هذا في الحاضر. قال : وكذلك في العبد الغائب» 
أو الأمَةِ ترط فيها الصفقة. قال : وما ظهر من عيب» فاختلفا في قِدَمِهِ فهو 
أبداً على أله حادث؛ ومن المبتاع حتى يُعْلَمَ أنه قبل ذلك» وعلى البائع المين أنه ما 
علمه قبل الصفقة. وقاله ابن الماجشون» وابن القاسم» وأصبحٌ. 

قال : ولا يجوز شرط الصفقة في طعام غائب بيع على الكيل أو الوزن. 


ومن الواضحة, ومن العتبية(!2, من رواية عیسی» عن ابن القاسم : وما بيع 
من طعام غائب بعينه» قال ابن حبيب : على الجزاف» فوضيعٌ الثمنْ لذلك؛ 
فهلك الثم فإن وجد على الصفة بالشمن من البائع» وإلا فهو من المبتاع» ولو 
تعدّى بائعٌ الطعام عليه فباعه» فعليه شراءُ مثله» ومصيبة الثمن منه. 

قال ابن حبيب : قال مالك : ولا تصلح فيه الإقامة» ويدخله الدَّينُ بالدّين 
ولا أن يشترط فيه ) ولا أن يبيعها من بائعها بأقل أو بأكثر ولا بمثل» لأنه كدين 
لزمه أخذ منه سلعة غائبة» وله بيعُها من غير البائع بأكثرٌ وأقل» إذا لم ينتقذ. قال 
سحنون : إِنّما لا يجوز أن يبيعَها من بائعهاء ويصير كدَيْن بدين» على قول مالك 
الأول : إنها من المبتاع. 


ومن المستخرجة : : روی یی بن تحيى (عن ابن القاسم» و يجوز التولية 
ف طعام اشتريته بعيلهة غائباً قريب الغيبة)(» سواء رأه المتولي أو وت له أولم 
يره هوم eR‏ له. 


(1) البيان والتحصيل» 7 : 427 


(2) ما بين القوسين زيادة من ص. 
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ومن كتاب ابن الموازء قال : وأخذ ابن القاسم» وأشهب بقول مالك الأخير 
في ضمان الشيء الغائب المبيع : أله من البائع» إلا أن يشرط أنه من المبتاع» 
(فيصير منه من يوم الشرطء ولا ينقد فيما شرط أنه من المبتاع)”20 أو من البائع؛ إا 
في الربع والعقارء ولا يصلح أن يُقَرَبَ لقبض السلعة الغائبة أجلاً قريباً أو بعيدا. 

قال ابن القاسم وضمان الربع والعقار من المبتاع من يوم الصفقة» اشترط 
ذلك عليه البائع أو ُ يشترطه. 

قال ابن القاسم : وإِنَّما يشتري الرّباعَ الغائبة بصفة الخبر والرسول؛ فأما 
بصفة ربّهاء فلاء إلا أن يشترط النظرّء ولا يصلح النقد حينئذ. 

ركذلك هي في العتبية20», عن مالكء ولا بأسَ أن يتطوّعّ بالنقد بعد العقد 
فيما لا يصلح فيه النقد. 

قال مالك : أو من اشترى داراً غائبة مُذارّعة» لم يج فيا النقدء وكذلك 
الحائطً على عدد النخل. [قال أشهب» عن مالك في العتبية"© : وضمائها من 
بائعها]». 

قال مالك في الدَّار الغائبة باع بصفة» فلا ينبغي أن تُسْتَرَى إلا مذارَعة 
وقاله سحنون. ٠‏ 

ومن كتاب محمد : قال مالك : وإِنِ اشترى ذلك لك على غير ذرع ولا 
عددٍ نخل» ثم هلك ذلك قبل قبض المبتاع» فهو من البائع إلا أن يكون شرط أنه 


ر مها بين القوسين زيادة من ص. 
رى البيان والتحصيل؛ 7 : 320. 
رى البيان والتحصيل» 7 : 325. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط فيا ت. 
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قال محمد : ولمالك غيرٌ هذا أن الرُباعَ من المبتاع وإن بَعَدَتُ. وعليه 
أصحابّه أجمع. قال : وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبد» فالنقد في ذلك 
جائز» والضمان من المبتاع» فإن عدت غ ذلك. 


وأجاز مالك النقد فيما قرب من غير الرّباع» فجعل القربَ نحو البيد 
والبريدين» م رجع» فقال : : اليوم ونحوه. ابن القاسم : الو 


وكره مالك في رواية ابن وهب النقدّ في الطعام على نصف يوم» حتى يقرب 
جداً. قال عنه ابن القاسم : وما الحيوان» فلا ينقد فيم إلا في مثل البريد 
والبريدَيْن. قال عنه ابن عبد الحكم : لا يُنْقَدُ منه في الحيوان» قرب أم بعد. وقال 
أشهب : يجوز النقدُ في الطعام والحيوان على مثل اليوم واليومين» فإن بَعُدَ لم يذ 
فة كان الفمن دارا أو ينا زاوها كات وقال ابن القاسم: + لا ينقد وإن 
كان الثمنُ داراً أو عرضاً أو حيوانأً]“ أو سكنى دارء إلا في الرباع الغائبة. 

قالا عن مالكُء في الزرع الغائب قد يبس: لا يُنْقَدُ فيه؛ وإن شرط ضمائه 
من المبتاع» فذلك جائز إن لم ينقَدُ. 1 


قال ابن القاسم : قال مالك : لا ينبني بيع الطعام الغائب على شرط إن 
أدركته الصفقة. قال ابن القاسم : وذلك في الخزون في البيوت» لأنّه لا يدري ما 


شه. 


0 


قال أصبغ : يريد : في الجزاف» وقاله سحنوك» قال سحئنوك : قال ابن 
القاسم : بخلاف الزرع القائم. قال أصبغ : وقد أجاز ابن القاسم النقد في السلع 
الغائبة على يوم أو يومين) طعاماً كان أو غيره» وإن کان بعد من ذلك» فلا حير 


فيه. 


الضمان؛ 3 بحر بالقبضة أجلن ركذلك ره روى عنه عيسى» في العبية©. فإن قدم 
(1) ما بين معقوفتين زيادة من ص. 


(2) البيان والتحصيل. 7 : 406. 
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بالغلام قبل فمات الغلام قبل قدي الغنم» فإن جاءت على الصفة» أو جاءت 
على غير الصفة يرضيهاء فله أخذّهاء وضمان العبد من الآخرء فإن لم يَرضَّها إذ 
الت الصضفة فالعيد من .بائعه. / ومسالة .الأمة في المواضعة مثلّها في هلاك 
الشمن» وفيها اختلاف ذكرناه في المواضعة. 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن ابتاع سلعةً غائبةء على أن يوافيّه بها 
البائع» فوضع كذا وكذاء لم يَجُز ذلك. محمد : وهذا من ناحية الضمان. قال 
أصبغ : وكذلك على أن يوافيَ بها ها هنا. محمد : إن كان البائعٌ ضامناً للسلعق 
لم يَجْرْء وإن كان إلّما ضمن حمولته. فذلك جائز. 

[قال مالك“ : ولا يجوز بيع السلعة الغائبة» على إن هلكت» ضمنها البائع» 
أت بمثلها. 

ومن العتبية)» روى أصبغ» عن ابن القاسم» في مَن اشر جارية خائية 
بالشّام؛ .وشرط ضمانها حتى يُعْطِيه إِيّاها بمصرّء فلا خيرٌ فيه؛ ولو كان يقبضها 
بالشّام م 94 به با وقاله أصبغ. 

من كتاب محمد : وقال في العبد البعيد الغيبةء إذا أعتقه مبتاعه» جاز عنم 
ووجب للبائع قبض الشمن» وزال من ضمانه» وذلك كالقبض في هذاء وفي البيع 
الفاسد. 

قال : ومن رأى عبداً منذ عشرين سنة» ثم اشتراه على غير صفة» فذلك 
جائز]'» ولا ينقد» وهو بيع على الصفة التي كان رأى. 

قال مالك : ولا عميْرَ في أن يبيع دابة عنده في الدار خب على صفة. قال 
محمد : لأنه يقدر على نظرها. قال : ومن باع بالمدينة غلاماً له بمصرّء يعرفه 
المبتاع, وكتب إلى وكيله بمصرّ أن يقبضه, ويدف الشمن» فذلك جائز. قال ابن 
(1) الفقرة الواقعة بين معقوفتين من قوله : «قال مالك ولا يجوز...» إلى قوله : «فذلك جائز» ساقطة 


ف ص. 


(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 7 
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القاسم» وأشهب : ومن ابتاع مائة إردبٌ من طعام غائن بين ج إليه کال 
شمن إل جل ذلك جاتر 

قال مالكٌ : / ولا يقبل من سلعة غائبة لا يصلح النقدُ فيهاء لاله دين 
بدن لان الثمن ثبت عليه» لا يزيله إلا أمرٌ يحدث في السلعة» فصار كبائع 
سلعة غائبة بدين عليه» فلا يصلح بمثل الثمن» ولا بأقل ولا بأكثرٌ؛ وما من غيره» 
نجائرٌ إن لم ينتقذ» وأجاز ماللكٌ أن يقيلّه من الجارية في المواضعة, وإن أقاله بربج» 
فلا ينقده الربح حتى مخرج من الإستبراء. 

ومن العتبية'» روى عيسى» عن ابن القاسم» فيمن اشترى من رجل کل 
ملوك له ولم يمهم وهم غَيّبٌ بموضي والبتاع يحيط علما كجميعهم 
وصغيرهم وكبيرهمء فذلك جائزء فإن كان على مثل يوم أو يومين» جاز النقدٌ 
فہم» وإن بعدُواء لم يَجُرٍ النقد فيهم بشرطء وإن تطوع به بعد العقد» جاز. 
قال : فإِنٍِ ادّعى البائع أن المبتاعَ اشترى ما لا يعرف» وادعى البتاعٌ أنه بهم 
عار فالمبتاع مصدَّقٌ بدعواه الصحة. 

ومن سماع ابن القاسم» قال مالك : ولا شراء الميراث الغائب فيه عين 
وعرضٌ بعرض نقداً» ون اشتراه على أنه له وحده» أو لم يَجذه نقُصَ أو زاد» فهو 
غررٌء وإن شرط إن لم ججذه» رجع فاخذ عرضه. 

وروی عيسىء وأُصبعٌ» في من باع طعاماً غائباً» أو غنماً بموضع لا يجوز فيه 
النقد. بثمن إلى أجل سنة» على أن السنة من يوم يقبض الغنمٌ فلا يجوز حتى 
يكون الأجل من يوم عُقَدَ البيعٌ» كمن نكح بائة نقداً ومائة إلى سئنة» فالسنة من 
يوم العقد» ولا يجوز أن يكون من يوم البناء. 

قال أصبغ : وإن كان الأجل في البيع من يوم العقدء وهي / بموضع 
لا يمكن قبضْها إلا بعد هذا الأجلء لم يَجُرْء ويصير كشرط النقد في البعيد الغيبة. 


(3) البيان والتحصيل» 7 : 397. 
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110/8ر 


قال أصبغ» عن ابن القاسم : وإن ابتاع غنما غائبة بشمن في ذمته» جاز في 
قريب الغيبة» فإن بعت الغيبة ا 0 جز وإذا كان المقبوض ألا هو 
او بلح > وإن كان المعين يقر يقبض ألا جاز» وإن بَعْدَ ما لم بعد جد 
فلا يجوز لأنه وا 


وروی 6 وأصبغ» عن ابن 0 عن مالك» في کتاب 3 
E 0 0‏ قال ف العتبية) : : فلا خير فيه 8 58 1 ثم 
يخرج إلى الذهب» فإن وجدهاء م البيع. 

قال في كتاب محمد : وإن شرط ضمان الذهب للبائع» فجائز؛ ولو كان إلى 


و ِو 


أجل کان اب لق وكأنه يرى إن 1 يضمن اذه أنه فسخ . 

قال ابن القاسم» ف الكتابين : إذا بضَتٍ اة فلا و أن يضمن 
الدنانير. 

قال ماللكٌ, في العتبية(2 “ : إذا ابتاعه بالذهب الغائية فلا خير فيه» والذي 
يصلح أن يتواضعا السلعة ثم يمخرج إل المال فإن وجده» ثم البيع. (قال في 
كعاب محمد : فإذا يجد الذهمب وتواضعا الساعة حتى بمخرج إلى الالء فإن 
وجده م البيع)(20, 

قال في الكتابين : وان لم يوجد وراد أن يخلف له مثلهء فذلك له وإن كره 
البائ وإن كان العرضٌ له رح من يد بائعه» ولا يتواضعانه» فذلك جائز» 
لخا إن الما فإن وجداه فلا يجوز قبضّه حتى يقبض المبتاعٌ السلعةًء وإلا 
صار كالنقد في الغائب. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 14. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 8 : 4 


)3( ما بين القوسين زيادة تنفرد با ت. 
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ومن كتاب محمد : ومّن أكرى / إبلاً غائبة بكراء مور إلى البلدء فما إباد 10/8اط 


ur 


معيّنة فجائز» وإما كراءً مضموناء فكرهه مالك حتى ينقد أكثو, ثم خففه إذا 
عربنوهم لا اقتطع الأكريا أموال الناس. وقال أصبغ : بشرط أو بغير شر ما لم 


0 


يكن الأجل إلى بعد البلوغ» فلا خيرٌ فيه. والقياسسُ : ألا يجورٌ إلا نقده كلّه. 


في شراء الّين على غائب أو حاضر أو ميت 
ومن له دين وامتنع من أخذه في فلس او موت 
من العتبية» من سماع ابن القاسم : قال مالك : لا يُشترى دَينْ» على 
غائب مقر أو منكر 22 أو حي أو ميت أو مليءِ أو معدم. 
فل ان عنصي و بای ا ا غل اا ای ا لان 
حاهما فيه لا يختلف. 
ومن كتاب ابن المواز : لا بس ببيع ما على الرجل الغائب من الذّين» إذا 
كان قريب العيب» عرف ملاؤه من عدمه. وقال : فإن لم تكن عليه بينة ما لم 
قال او ف ملاوٌه من عدمه. قال محمد : وإن. حضر وأنكرء 
وعليه بينة» لم جز بیع ما عليه لأنه خطرٌ وخصوم. 
قال مالك : ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كانت عليه بينة» وإن عُرِفَ ما 
ترك» لانه لا يُدْرَى ما عليه من الدَّين وليس ثم ذمة باقية. 
ومن ولي سلعة له في ذمة رجلء ولم يم بينبماء فالعهدة للموَلّى على البائع 
الأول. 


(1) البيان والتحصيل» 8 : 56. 
(2) في ص : غائب يقر أو ينكرٌ. 
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قال أصبغ» في العتبية('“ : وأما إن ولاه طعاماً على غائب» فلا يجوز حتى 


تحضر وجمع بينهبماء ولو ولي ا جاز ذلك / فيها. 101/8 
ومن اة .يمن اع ابن القامنم ٠‏ ون :مات, وعليه ‏ طعام :م جل 


ro ر‎ 


‌ £ 3 ¢ 
فامتنع صاحبه من اخذه من الورثة حتى يحل» قال : يجبر على أحذه» وقال ابن 
القاسم : وُر على أخذ العروض في الفلّس والموت. . 


أبواب الضمان في المعيّنات من الأشياء الحاضرة والغائبة 
وفيمن اشترى شيئا عرفه البائع©» 
م قال للبائع : جو ما بعت مني 
من العتبية»» قال سحنون فيمّن ابتاع دارأ أو أرضاًء أو غير ذلك وقد 
عرف ذلك بيد البائع يملكه ويجوزه» فيسأله بعد البيع أن يجو أذلك عليه ؟ 
قال : إن كان المبتاع ابتاع ما قد عرفه بيد البائع فلا جورٌ عليه» وإن دفعه عما 
اشترى دافع فهي مصيبة على المبتاع. 


في ضمان ما يبلك بعد. الصفقة من الأشياء الحاضرة بيد البائع 
وفيما بيع على كيل أو عددٍ أو على غير كيل فيلك 
وكيف إن تعدّى فيه متعدٌ وذكر التداعي في هلاكه 


من كتاب محم : وما اشترى من الحيوان بعينه شراءً صحيحاًء ونقد فيه أو 
لم ينقذء فهلك بيد البائع» فاختلف فيه قول مالكِ وروى أشهب أنه من البائع» 
إلا أن يُدْعَى المبتاعٌ إلى قبضه» فيكونَ هو الذي أقرّه فيصيرٌ الضمان من المبتاع. 
وقاله اا 
)1( البيان والتحصيل.» 8 : 56. 
ر البيان والتحصيل 7 : 97. 
(3) زيادة تنفرد با ت. 
24 البيان والتحصيل» 7 496. 
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وروی عنه ابن القاسم» أنه من / البتاع» لأنّه ما احتبسه للثمن فهو 11/8الظ 
كالرهن» أو المبتاعٌ تركه فهو كالوديعة. قال ابن القاسم : ولو كان به عيبٌ قديم» 
فلم يقبضه حتى مات» فهو من المبتاع» ليجع بقيمة العيب. قال : وهو منه» 
حتى يرد بقضية أو يرضى من البائع» ولو قبضه المبتاع» ثم قام بعيب فأعلِمَ به 
البائغ» وأشهد عليه أنه غيرٌ راض به» وأنه منه بريةٌ» فأقبل البائع ليأاخذه» فوجده 
قد مات بعد إقالته, أو ااب عيبٌ» فهو من المشتري. قال عمد اواب إلى 
أن تثبت الإقالة على البائع بإيجابه ذلك على نفسه» والمصيبة منه» وإ ن م يقبضه. 
كاستجار”!) بيع في سلعة جاضة» وهذا أقوى من قضاء السلطان. قال مالك : 
ولو خاصمه في رد فيي بردّه» فلم يقبضه» حتى مات» فهو من المبتاع حتى 
رده بقضية) e‏ البائع. ê.‏ رجع مالكٌ» فقال : إذا فضي برده» فهو من البائ 


قال محمد : ومبتاع الصّيرة جزافاً أو على التصديق في الكيل» فذلك من 
المبتاع» ® و بشت مالك فہا عل أمر. 

قال : من اشترى طعاما سمي له کیل أو کان ا و أبدذا 

على الكيل. ا ها هنا من البائع حتى يشترط أده بكيله أو 
تصديقه فیه» كالقائل : 5 في طعامك هذا ؟ فيقول : خمسين إردبًا. فيقول : قد 
أحذثها بكذا. فيرضى له» فهذا على الكيل حتى يشترط تصديقه؛ ولو اشتراه على 
الكيل؛ ثم أراد تصديقه في كيله. فذلك جائرٌ؛ ثم إن بدا له أن يرجع / إلى 2/8ادر 
الكيل» فليس ذلك له. وقاله أصبغ. 

محمد : وإن لم يسم معرفة كيله» فأراد أن يُسْلِقَه(© له ا توان من كيله» 
م يج وهذا أذ طعا“ جزافاً من رج عن كيل وجب. 
)1( ل اي 


(3) فيص اا جزافاً من كيل وحَبٌ. 
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ومن ابتاع زرعاً قد يَبِسَء كل فدّان بكذاء إلا أمبما يقيسان الأضّ بعد 
حصادهاء ص 7 فيه» ولم يحصده حتى هلك فهو من المبتاع» وقد كان 
للمشتري بيعه قبل يحصدٌء وقبل يقيسُ فداديئه. 

وذكر ابن حبيب مله عند مالك» وقال : وكذلك من اشترى داراً على عدد 
حتى ززع أو حائطاً على عدد نخل» فيبلك فيبلك ذلك بسيل أو حريق النخلء 
اة 3 المبتاع» ویعاد الآن ذلك» و النخل على ما هي به» ويلزمه الثمن. 
وقاله مطرّف» وعبد الملك» وأصبغ. وإذا احتَجَنَ البائع الام بالشمنء, ثم وطئهاء 
فيبرأ عنه الد لقول من یری آنا في ضمانه» والأمَة ل قيمةٌ الولد على 
البائع إن و وار ادن منباء فأقرّها عنده بعد تمام الاستبراء فوطئها المبتاع» 
فهو زانِ» أو جم ؛ ولو کان ذلك في الاستبراءء وقد كان البائع يطؤها قبل 
البيع» در عنه الحدٌ ويعاقبُ» ويْفْسَح البيع» وتكون له أَمّ ولد. 


ابن ا : ومن باع ا فأراد المبتاع الف فقال ا : هو على 
عنقي حتى أ به اليك فاختلس منه» فلبائع يضمنه إن ل قم ية وذلك 
سواءٌ نقد أو م ينق ويضمن الأكثرٌ من قيمته» أو اللّمن أو اللوبَ» وهو كالرهن. 

وكذلك روى عنه سحنون» ف العتبية() وقال إن قامت بينة» فهو من / 
المبتاع. 

قال مالك : ومّن باع صب طعام على الكيل» > فاستهلكها أجنبيٌّ قبل 
الكيل» »> فعليه قيمتها على التحرّي. يشتري بها طعاما فيكال للبائع. 

وقال أشهب : تكون القيمة للبائع» وينفسخ البيعٌ» وليس للمبتاع إلا الشمن» 
إلا أن يقر الستبلك يعدد كيل فإن شاء بائغها أغرمه عدد ما أقرٌ به واستحلفه, 
وَإِلّا فالقيمة. ثم يتخير ê‏ فإن شام أخد المكيلة التي أقر بها المستبلك» وإن 


(1) في ص : فقال البائع : هو... 
(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 479. 


— 374 — 


8 /112ظ 


كاه أشي EN‏ طعاماً فاكتاله» وإن شاء فسخ البيمَ» وأخذ الثمن» قال 
أشهب في أخذ البائع من المستهلك : اختلف فيه قوله» فقال : يشتري به 
فاش فيوقاة ا ومرة قال : لاء إلا أن يعرف الكيل. قال محمد : وح 
إلينا أن يجعل ما أحذ من المستبلك من طعام» أو قيمة في طعام يفي منه المشتري 
شراءّه. كذا قال ابن القاسم. 

ومن العتبية“ : روى عيسى» عن ابن القاسم» في من باع كيلا من طعام» 
م ادعی هلاكه قبل أن يقبضه المبتاع» 5 المبتاع» فعليه أن يوفيه الكل الذي 
باع منه» إذا لم يعلمم هلاكه بالبينة. 

وروي بيضوت عن ابن القاسم فيمّن باع ثوب ثم حبسه بالثمن» ثم ادعى 
ټلافه» ولا بيه لى قال : فسح البيٌ؛ إلا أن تكون قيميّه أكثرٌ من الثمن فيغرمّه» 
لاله ينهم للف وإن كانت أقل»› ذ فيص البيع» وليس برعن) وهو مصدّق في تلف 
د ولو قال قائل : يضمن قيمة القوب» كانت أقل أو أكثرٌ. لم اع قال 

سحنون : ليس هذا بشيءء وينفسخ البيمٌ» ولا قيمة على / البيع. 

قال في كتاب ابن المواز : وإذا أسلم ثوباً في طعام» فأحرقه رجل عند بائعه, 
فإن ثبت ذلكء فالسّلم جحاله. ويْْبَعُ الذي عليه الطعامٌ الجانيّ» فإن لم مم بين 
فهو ير في فسخ البيع» أو يضمن بائع الثوب قیمته» ولو أمكنه منه» وتركه عنده 
وديعة» فلا خيار له وهو منه. والطعام عليه» ولو أحرقه بائعه متعمدا أو غير 


ومن العتبية(2)2 »> روى أبو زيد عن ابن القاسم» 5 من ابتاع 0 فلم يات 
EE‏ 


)1( البيان رالتحصیل› 7 : 456 
(2) البيان والتحصيل. 7 : 74-73. 


375 س 


1138و 


ومن سماع ابن ا : قال مالكٌ في الضأن يبا ويا فتَصِابٌ مہا 
لكيش قبل أن ؛ تُجَزْ فهي من البائع» ويوضع عن المشتري بقدرهاء وذلك إذا 
سرقث» أو أخذها السب فأما | إن ماتت» فليس له إلا صوفهاء إلا أن تكون 
صوف الميتة عند الئاس لا تشبه الحَيَّ» فيوضع عنه. 

من العتبية('» روى عيسى» عن ابن القاسم, في النّواتيّة يحملون التلاليس 
- يريد : بالطعام س فيسقط منهم في البحر» أله من المشتري. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع من خياط وباً قد حاط قدر ثلثه» على أن 
يتمّه» فهلكَ عند إِنَّه يَضمن قيمته يوم باعه من صاحبه» كتضمين الصنّاع» 
ولو قامت بين ببلاكه. لم يضمن ویرد من الثمن بقدر ما كان بقي من خياطته 
بعد أن نقص من على قيمته يوم الشراء وعلى ما بقي من خبياطته. / ومن کتاب 1138د 
ابن عبدوس» في تفسير القسمء قال : وإن قيعت يد العبد عند البائع؛ فاختلف 
هو والمبتاع من قلة الثمن وكثرته» حير المشتري بين أخذه با قال البائي وإِلّا 
. حلف على ما قالء ثم فح ابي فيما بقي من العبد بحصت من الشمن» إن بقي 
ثلاثة أرباعه» سقط عنه ثلاثةٌ أرباع الثمن» وغرم ربع الشمن. يريد : الذي أو به 
المشتري مع يينه. فإن مات العبد في يد البائ ئع» صَدَّقَ المشتري في الثمن بعد أن 
يحلف» وصار هو المدَّعَى عليه. 


باب 
في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها 
وني ضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه 
والراوية تدشقٌ قبل تفرع 
من كتاب ابن المواز : وإذا وَزِئَتْ رار الزيت» وقبضها المبتاعٌ ليفرغهاء 
فضمان الزيت من البتاع» وله بيعه قبل يفرغه 3 ذلك فبضه. قال أصبغ : 
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ركذلك لو ملأ له الظروفٌ فقبضها حتى يفرغَهاء ثم يعبرّها بلماء» ليعرف ما 
نَسَعُ فهو قَبْضٌ والضمان منه. محمد : ولا يضمن الظروف» إذ لم يقبضها على 
شراءء ولكن على وجه الكراء» وكان الثمن وقع على الزيت على عارية الظروف. 

وروی عيسى» عن ابن القاسم» في روايا زيتٍ تورن بظروفهاء ويقبضها المبتاع 
مثل ما روى عنه محمد في ضمان الزيت» وذكر مثله ابن حبيب» عن مالكُ. 

ومن كتاب محمد : وإذا سقط المكيال وانكسر بعد امتلائه» وقبل يفرغه في 
إناء المبتاع» قال مالك في رواية أشهب : إِنّه من البائع / حتى يصب في إناء 
ال مشتري. 

قال ابن القاسم : وإذا أمر البائع أجيره بالكيل للمبتاع» فكال واحداً فصبّه 
في إناء البائم('» ثم كال ثانية» فوقع المطر في يده بعد امتلائه على وعاء المشتري 
فانكسراء فالثاني من البائع» وما الأول فالأجير يضمنّه للمبتاع. 

قال أشهب : قال ماللكٌ» في من اشترى زف سمن» فذهب ليزئه» وانقلب من 
الميزان» فانشقَّه فهو من البائع» وكذلك لو ثم وزثه ثم ذهب ليصيّه في إناء 
المشتري» فمالت يده» فأهرَاقَ فهو من البائع؛ وكذلك في الكيل حتى يستوفيه 
المشتري. وكذلك في الواضحة, وما يسقط من المطر بعد وفائه» أو الوَييَةِ بعد 
وفائهاء فيبلك, فذلك من البائع» سواءً ولي هو كيله» أو من أمره» أو وليه 
المشتري بأمره» فأمّا لو وليه المشتري بتعدٌ منه» أو أجنبيّ بتعدٌ منه بغير أمر البائع 
لكان ضامنا بتعدّيه. 


ومن العتبية : روى عيسى» ويحبى بن يحيى» عن ابن القاسم» في البائع أو 
أجيره يكيل مكيلاء فيصبّه في إناء المشتري ثم يكيل ثانية فيسقط منه بعد امتلائه 
على إناء المشتري» مثل ما روى ابن المواز» وزاد : وإن بقي شيء من الزيت عند 
(1) في ص : إناء المبتاع. 


(2) البيان والتحصيل؛ 7 : 373. 
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البائع» وفاه صفْقتّه وإلا ردّ عليه حصتّه من الثمن. قال عنه يحبى : ولو ولي 
المبتاعٌ الكيل فيما وقَاه وامتلاً سقط من يده على | إناء نفسه فكسرهء فما في إنائه 
فهو منه» وما كان في المكيال فمن البائع / حتى يصبّه في إناء المشتري» وليس 
امتلاء المطر بقبض» وكذلك لو ولي الكيل أجيرٌ لهاء لضمن ما في إناء المشتري» 
لا يضمن ما في المكيال» إلا أن يكون فعل به ما هو سببُ سقوطه. 

وروي عن سحنون» في غير العتبية»› أن المشتري إذا وعي الكيل لنفسه» أو 
وزن الدراهم» فلمًا استوى المكيال والميزان: سقط من ل فالمصيبة من المشتري. 
وروی عنه عیسی» في من اشترى راوية ماء» فتدشقٌ» أو تكون قلالاًء فتنکسر قبل 
سل : فذلك من لماي وهو مما شق على البلاغ في عرف الناس. 


باع شیئاً من رجل ثم باعه بن غيره 
وكيف إن تنازعه المشتريان او كان طعاما 
فنقله البائع أو غيره إلى بلد آخرٌّ 
من کتاب ابن المواز قال : : ومن أسلم 0 5 طعام» ثم باع الثوب بائعه 
متاه عله في تسین يمه ما لفت أو لضا اشن الذي باع به و زد 


ان يترك ذلك» ویفسح البيعٌ» أو تراضيا بذلك» م يَجَلْ ولا تجوز الإقالة لا ا 
المال. 


قال مالكٌ : : ومن ابتاع قلسي فباعها الخيّاط فلا خير في أن يرضى ببيعهاء 


ل اخياط فا ضامنٌ حتى يمتها ل ويل له لها وار م ت يد ابام م 
يتب له الرّضا ببيعها. قال ابن القاسم : وذلك أنها على الخياط تضدرلة a‏ 

معلومة» ولو كاتنت خحرقة بعينها استعمله إيّاهاء فله الرضا ببيعهاء أو يَلزْمّه قيمتّها 

إن كانت أكتر. / قال محمد : هذا إن ثبت بيثه إيّاها بعينبا. 


قال محمد : يتجوز وإن كانت مضمونة عليه أن يرضى مبتاٌها بالبيع» © مالم 
تفت وینتقد» وذلك 5 أشهد الخياط أن هذه لفلان» وهو ف جوز بيعه قبل 
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قبضه» وما كراهة مالك في هذه إلا أله م يعم من بيع اخياط أنها لفلان إلا بعد 
البيع؛ ؛ ولعلٍ إنّما باع غير متاعه أو لم يَبِعُ فخاف الذريعة إلى الرباء أن يعطيّ قليلا 
أذ كثياء ودل جواب مالك أنها عُرِفَتْ بعينها : أنه قال : إذا لم تف» فهر 
مُخَير. يدل نها عُرفَتْء فكان له أحذها وأحذ للم" وإن فاتت, لم يَجُز 
ذلك. ' 

وقال أشهب : ومن ابتاع طعاماً بعينه على الكيل» فتعدٌّى البائع» فحمله إلى 
بلد آخرء فإن شاء أخحذ بعينه» وإن شاء فسخ بيع وأخذ رأس ماله» ولیس له أن 
اده عمثله بموضع اشترائه. (قال حمدٌ : ليس هذا شيع ع ولیس له اذو وإنّما 
له مثله بموضع اشترائه)» ولو باعه ول يحمله» لم يكن للمبتاع أن جير بيع 
وياد الثمن وإن كان بعينه» وإنَّما له أخذه بمثله. بالبلد الذي كان به» ويصنع 
هذا بهذا ما شای کمن تعدّى على طعام رجل؛ فنقله إلى بلدٍ اخرّء فان وثق به 
وإلا أوقف له ویبیعه ويوقف له مئه ولا ى رد الطعام. 


قال ابن القاسم : ومن ابتاع طعاماً غائباً بنقدء فقدم به وكيل البائع ول 


يعلم» أو کان حرج قبل البيع» فالبيع لازم فإن شاء قبضه ها هناء إلا أخذه 
شيرواه(4) هناك ویرده إن شاء /. وقاله أصبغ. 


ومن العتبية5» قال أصبغ : ومن اشترى شاة» ثم ذهب ليأتي بالثمن» 
فباعها البائع من غيروء فلقي المشتري الأول الثاني وهي معه» فتنازعاهاء فماتتِ 
اة با ميا فالضمان منہما إن كان موثُها من فعلهما ا فإن ثبت بيعه 
من الأوّل» غرم له الثاني نصف القيمة» ورجع الثاني على البائع بما دفع إليه» وإن 
صحث للناس» غرم ره الاول نصف القيمة. 


)3 4 5 1 وثيقة بياع» ويوقف 3 وي : إلا أوقف له وثيقة ويوقف. 
(4) هكذا ني الأصل ؛ وني ص وني ت : يشرائه. 
(5) اليان والتحصيل» 8 : 2 
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ورایت لسكحتوفة في كتاب البيوع الذئ تمن إل ايند آنه إن باعها من 
الأول. بعشرة» #باعهر من الاي بعشرين» فالأول قد قبض نصفها في منازعته 
للناس» وعليه فيه نة وا ر في النصف الآخرء فإن شاء ضمن المبتاعٌ نصف 
قيمته» وإن شاء جاز فيه البيع» > وأحذ فيه عشرة نالذخ الثاني» ثم يرجع بها 

مؤذيها على بائعه إن كان نقده» وإن شاء ضمّن البائع قيمة النصف. ما بلغ» وكان 

نه له وإن شاء أحذ من البائع. العشرة التي باع بها النصف» ورجع بفضل القيمة 
إن اذا على عشرةٍ على البتاع. 

فقول سحنون : إن أجاز البيع أخذ من المشتري العشرة وقد دفعها إلى بائعه 
فليس بأصلهم» وأصلهم في بيع الغاصب والمتعدٌّي قش امن :أن رت E‏ 
إذا أجاز البيع» فعليه يرجع بالشمن إن قبضه» لا على المشتري. وقوله : إن شاء 
أخذ العشرة من البائع» ورجع بالفضل القيمة إن كانت أكثرٌ على المشتري. فليس 
يعني أنه أجاز البيع» وأراه أراد أله يطلب المبتاعٌ بالقيمة» ولا يجيز البي فيأخذ 
هذا /. العشرة التي له عند البائع؛ لأنّها مال غريمه ثم يرجع بام القيمة عليه لاله 
ضمن نصفها في منازعته حتى ماتت بأيديهما. 
ش وعد هذا باب في اختلاف الولييّن فيما باعاء فيه ذکر من باع سلعةً من 
رجل» نم باعها من آخرٌء وزيادة على معنى ما في هذا الباب. 


في ضمان الصبرة يشتري بعضها أو يسني بائعغها بعضها 
ان كات ان لز ون اتی تصن ص اکا من أل م 
ومن باع صبرة جزافاً» واستثنى تشلى مہا كيلا سماه» قدرٌ الثلث» 0 
الصبرة أو جلهاء فالمصيبة منبماء فإن بقي مہا الثلث قاد فهو للبائع» وإن 
كان أكثْرٌ من الثلث» فللبائع منه ثلثاه('», وللمبتاع ما بقي 
0 ي ص : منه ثنيأة. .. 
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ومن باع دارأء واستئنى سكناها سنةًء فائهدمت في السنة» فهي من المبتاع» 
ولا يرجع عليه البائع بشيءٍ من ثنياه» كالصبق إلا أن يصلحها المبتاع في بقية 
السنة» ولا يجبر على إصلاحها. قال أصبغ : لا يعجبني» وليس كالصبرةء لان 
الصبة قبض للمبتاع» والسكنى لم يقبض البائع ما استثنى» ونيا السكنى لزيادةٍ 
باع منها فبُمَوُمُ فيطرّح مسكنه ويرجع ما معها وكذلك ركوب الدابة إلا شيء لا 
بال له» مثل الأيام القليلة في الدار» والبريد / في الدابةء فهو هو وسيع. 

قال محمد : قول ابن القاسم أصوب» وما وجدثٌ بقول أصبغ معنى. وهذا 
الباب قد تقدم أكغو في أبواب الاستثناء من الصفقة» وأبواب الجوائح. 

ومن باع تمرة واستثنى منها أقل من الثلث» فأجِيحَتُ أقل من الثلثء فلا 
يوضع عن البتاع مما استثنى البائع شيء» كا لا يوضع عنه من الثمن. قاله 
مالك كالصبة. ولو أصيب الثلث فأكثر» يوضع عنه بقدر ما يوضع من 
الشمن. قاله مالك وقاله أصبغ. 

وروي عن مالك أنه لا يوضع عن المشتري مما استثناه البائع شيءٌ؛ وإن 
ذهب أكثر من الثلث» ويكون ما“ استثنى فيما بقي. وبه أخذ ابن عبد الحكم. 
قال محمد : ورواية ابن القاسم أحب إليناء لأن الصبرة لا جائحة فيباء وهذا فيه 
الجائحة» وما استثنى فهو كالثمن. وقاله أصبغ. 
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بابد 
فیمّن اكتال زيتا ابتاعه 
ثم اكتال في جرةٍ من جرة نجسّةٍ ولم يعلم وتناكرا في النّجسة 
من العتبية!”» روى عيسى عن ابن القاسم فيمّن اشترى من رجل مائة قسهل 
زيت» فكال له من جرة بين م كال له دن جره ری قبطا او ون 
فصب على الأولء م ويح فارة في DS eS‏ 
وإِنّما صب عليه هذا بأمره» ا لو صب لك حمّال زيتاً في جرة بأمركء وإذا فيبا 
فأَرٌ فلا شيءَ عليه. 
قال ابن حبیب : إلا أن يكون البائع عالاً بالنّجاسة التي ي زیته» فغره حتى 
صبه على / الآخرء فيضمن الزيتين جميعاً. ويال في عقوبته. قال ابن حبيب : ولو 117/8ر 
ظهر فيه بعد أن صار في إناء المشتري فار فقال المشتري : في زيت البائع 
كانت. وقال البائع : بل في إنائك كانت. فالقول قول البائع مع ينه إلا أن تقوم 
بينة أنها كانت في إناء البائع» أو يقوم دليل من انتفاخها وتزلّعها ونحوه مما 
لا يمكن أن يكون ي إناء المشتري وكان صبيباً أو يابسأء وإن کان إناء زيت فرغ 
منه أشكل فيه الامرء فقد لزم المشتري. وقاله أصبغ, عن ابن القاسم. 
باب 
فيمن قلب قوارير للبيع أو قلال خل فسقطث 
او جرب قوسا او سيفا فانكسر 
أو سقط في يده على شيء آخر ومن قلب ديناراً فلاف 
من کناب ابن الموازء قال مالك ف القوارير وأقداح الخشب EP:‏ للبيع» 
فيقلبها الذي يريد الشراء» فتسقط من يده فتنكسرء فلا ضمان عليه. قال 
أصبغ : أحذه بإذنه أو بغير إذنه» إذا راه فترکه» وإن كان بغير علمه» ضمن. 


(1) لفظ «باب» ساقط في ص وت. 


(2) البيان والتحصيل»› 7 : 391. 
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وروی عيسى» عن ابن العام أنه إذا 0 بغير إذنه» ثم جعل يساومه» 
فسقط من يده أنه ضامنٌ إذا ۾ يناوله إياه» أو يأذنْ له» ويضمن ما انكسر تحته» 
وكذلك السيف يمره فينكسر'» والدابة يركبهاء ليجرّبهاء فتموت» أو القوس يرمي 
عنها بغير إذنه» فهو ضامن في هذا إلا أن يكون بإذنه. 

قال محمد : وما سقط من ذلك عليه ما قلبه» فانكسر الأسفل» ضمنه» وا 
يضمن ما سقط من يده. قيل لابن القاسم : فقلال الخل يرفعها يروزها, 
فتنكسر ؟ فقال : ما / ما معب في هذا شيئاً. قال أصبغ : هي مثل القوارير 
إلا أن يخرق ويعنف بر المأخذ قبل أن تعلق القلة الكبيرة بأذنهاء وبغير الوجه 
المعروف» وروى أصبغ» عن ابن القاسم» أنه ضامن في قلال الخلء بخلاف 
القوارير. قال أبو زيد» عن ابن القاسم بعال يدنك ملا اال اليد ANE‏ 
فهر والقوس ينزع فیا فشتكسر فلا يُضْمَنُ. وما كان بجا بعضمه» كالبان 
والدّهن يُجُتزأ شيم منه يشمُه» فإذا أخذه رجل بيده فسقط منه» فانكسر فإنه 
يضمن. ومثل الخل إنما يذاق الي فإن رفع القلة بيده» فانكسر ضمن» وضمن 
ما وقعت عليه. 


وقد قال مالك فيمّن أعطى دينارا للصيرفي في دراهم» فنقره. قال في 
العتبية : نقرأ خفيفا أو منخرقاء فضاع» لضمنه» لأنَّه أخذه على المبايعة» 
وكذلك لو غصِبَ من يده» أو اخملِسَ قبل يريه لضمنهء وإنّما الذي لا يضمنه 
من نقره ما تسر“ رجه بلا بيعء فينقره تقراً حفيفاً لاحرق فيه ولو أخذه على 
. الصرف» فاستأذنه فنقره قر عي 0 يضمَنْ» وإن أخرق ضمن. 


)1) في ص : فيكسرهء والدابة يركبها ليختبرها ؛ والنص في البيان والتحصيل؛ 7 : 5 
(2) 2 ني ت : يدورها ؛ ومعنى يزورها : يزتها. 

(3) البيان والتحصيل. 7 : 506. 

ره) هكذا ني كل النسخ. 
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بسم الله الرهسن من الرحيم 
الجزء الرابع" 
من أقضية البيوع 
ابواب بيع الخيار 
في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز 
وني مجاوزة يام الخيار 


ون کاب ابن الور : قال وأجل الخيار في الستّلع بقدر ما يشبه فا من 


الاحتيار» فالا قدر ا أيام أو خمسة 9 ولو وقع في الام أو العبد خیار عشرة ' 


أيام م أفسخه وأفسخه في الشهرء فإن فات وجبتٍ القيمة. وأجاز ابن القاسم 
بيع العبد بالخيار عشرة أيام. وروى ابن وهب أن مالكاً أجازه في الشهر» وأباه ابن 
القاسم وأشهب. 

قال مالك : الخيار في السلّم مثل اليوم واليومين والثلاثة» ولا ينقد فإن كان 
بعيداًء لم يَجُرْ ويصير الكاليٌ بالكاليٌ» فإن وقع على ذلك ثم ترك ذو الخيار 
خياره» لم يَجُز» لفساد العقد, فإذا سي فلهما أن يأتنفا بيعاً. 


(1) في ص : تم الجزء الثالث من كتاب أقضية البيوع من النوادر كا ينبغي. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 1 
بسم الله الرحمن الرحم. صلی الله على نبيه سيدنا محمد واله وسلم. 
الج رابع من أقضية البيوع في بيع الخيار وما يجوز... 
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مالك : وإِنِ اشترى واستوجب» وقال : إن بدا لي رددثٌُ ما بيني وبين 
شهر. ثم أ صيبَتٍ السلعة» وهي من المبتاع. 

ومن الواضحة : قال ابن الماجشون» وغيره : أَحَدُ الخيار في الثوب لليومين 
والثلاثة. ولا خيار فيما زاد» وفي الدار الشهر والشهران. 

ومن العتبية"“ : سحنون» عن ابن القاسم» في مَّن ابتاع حيواناً أو غيره» على 
اه بالخيار أربعة أشهر» وقبضهاء وشرط المد أو م يشترط» فمصيبتها من بائعها 
إذا لم يتم فيها بيع. 


قال سحنون : فإن كانت دارا وشرط فيا الخيار لأحدهما ثلاث سنين» أو 


أربعة» أو أجلاًء لا يجوز إليه الخيارٌ» فبنى فيها المبتاعٌ» أو غرس» فإن كان الخيار 
لبائع» فليس ابناء فيها فوته ورد إلى بائعهاء وليس عليه في البنيان للمبتاع شي 
وليس للمبتاع أخدُه إلا منقوصاًء فإن بنى بعد أجل الخيار المشترّط» فالبناءُ فوتٌ» 
صل لها نوع حرج وت الغا ا الأ ترط انفد 
الخيار» فلم فسح حتى زالت أيام الخيار» وفاتت بهاء أو نقص» فعليه قيمتها ع 
خرجتٌ من 2 كيار 

سنتين» 93 بيه فاسد» e‏ ا من يوم قبضها. ال 1" 5 ما 
قال أصحابنا في مَن باع سلعة» على أله متى رد الشمن؛ فهو أحنٌ بسلعته» أو إن 
رده إلى حمس سنين» أو أقام ما لا يجوز الخيار إليه» أنه يع فاس والمشتري ضامن 
من يوم القبدشس» وفرق بينه وبين المشتري بالخيار إلى ما جوز فيه الخيار» واشترط 
اليا لوق يد 0 إل ا 
محمد : o‏ العتبى عنه أحسن]9. 


(1) البيان والتحصيل» 8 : 399. 
(2) الفقرة من قوله «وروى ابن سحنون... إلى قوله :... عنه أحسن» ساقطة في ص. 
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قال مالل( : : ومن اشترى بالخيار ثلاث فمضتٌ يام الخيار» شم 3 السلعة 


فادها بعد :عرزب الشفين مق ان 0 من الغدى فله ال وَإلّا فلاء قال ٠‏ 


أشهب : إن مضت الثلاثة بلياليباء فلا رد ل 9 رد قبل غروب الشمس عن 
آخرهاء فله الردٌ. وكذلك قال ابن الماجشون» في الواضحةء إن بزوالها ينقطع 
اا 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإنِ اشترط للخيار يومين» وشرط إن لم 
يََتِ به» لزمه البيعٌ» فلا يعجبني. قال ابن القاسم : يسح البيعٌ وإن فات الأجل 
الذي يجب به البيع. 

ومن العتبية2» قال سحنون» في من / ابتاع جاريةً بالخيار ثلاث أو م ينقل 
وسافر البائع» فمرضت الخارية و يَأ المبتاع السلطان» ولا أشهد على رها 
حتى ماتثٌ بعد عشرة أيام. 

قال ابن القاسم : إذا قبض البتاع الأمة والخيار له ثم أقامتُ في يديه بعد 
أيام الخيار» ولم يُسْهدْ على قبولٍ ولا رد فكونها في يديه رضاً. 

قال سحنون : وهذا في وخش الرقيق. يريد سحنون» إذ لا مواضعة بها بعد 
زوال الخيار فيباء فضمنها البائع. 


فيمّن ابتاع أو باع على خيار فلانٍ 
أو رضاه أو مشورته 
من كتاب محمد : قال مالل : : وإذا شرط البائع عند البيع» > أن يستشير 
فلا لزم ذلك المبتاع, ثم للبائع أن يمضي ابي أو رده قبل نظر فلان» ولن خلع 
وكالة وكيل. 


(1) في ص : ومن كتاب ابن المواز : قال مالك... 
(2) البيان والتحصيل» 8 : 401. 
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قال مالك : ومن لخ على أن يستأمر م بدا 9 1 ١‏ » رده 9 ايستأمر 
أحدا. 

مالك : وقد أمر رجلا يبيع له سلعة رقال : أشترط رضاي. ففعل» فردٌ 
ذلك الأ إليه فرد البيع» فذلك إليه 00 

مالك : ومن باع لرجل سلعة على أن يستأمر» ثم لقيه من زاد فيهاء فعليه أن 

ين ها بذلك» وإن كان نزي فطلي وقد أساء الزائر فيما عمل 

قال ماللكٌ : وإن أمره أن يبيع من الذي زاده» فنكل الزائد» فقد زمه ال 
لا كول له 

والوكيل على البيع يبيع على أن يشاور الأمرّء فيشاوره» فأجاز بيعه» فأقاله 
الرسول» فالاقالة باطلة» إلا أن يكون مفوّضاً إليه. ويقيله على النظر» فيجوز. 

ومن العدية» من سماع أشهب : وإن باع لرجل سلعة بأمره» واستثنى 
رضاه» فرد ره الأمر إليه» فأراد رد البيع» فذلك له» ولا حجة للمشتري إن قال : 
إنما استثنيتثٌ رضا صاحبها. 

ومن الواضحة : وإذا شرط التبايعان خيار فلانِ أو مشوريّه فذلك سوا 
وله أن يدعه» ويختار ما شاء من رد أو إجازة» ولا ججة في ذلك لبايعة ولا يجوز 
الخيار لرجل غائب بعيد الغيبة» ثم إن أسقط الخيار لم يجرْء لوقوع البيع فاسدا. 

وروی ابن يزيد عن ابن نافع» أن المشورة والخيار سواءء ولا رد للمبغاع إلا 
نرأي من اشتر ط . ١‏ 

وذكر ابن المواز» في كتاب النكاح : الخيار والمشورة سوا وله الرد والأحذ 
دون خيار مَن اشترط ذلك فيه. 


)1( البيان والتحصيل. 8 : 128 
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ابن حبيب : ومّن اشترى لغيه على خيار حاضر أو غائب» ببلد آخرٌ 
قريب » فليس لهذا أن بجيز البيع دونه. 


في النقد في بيع الخيار والضَّمان فيه 
ومن كتاب ابن المواز : ومن شرط النقدّ في الخيار فالبيعُ فاس فإن 
هلكتٍ السلعة في أيّام الخيار بيد المبتاع» فهي من البائع لأنّها في ضمانه في البيع 
الصحيح على الخيار؛ فكيف بالفاسد على الخيار؟! 
قال : وإن هلكثٌ فيه بعد أيام الخيار» فهي من المبتاع. 


وقال مالك فيمّن أذ ثوباً من البزازء ونقده الثمنّ حتى يراه فإن لم يَرْضَةٌ 
ردّه. قال : إن كان قريباً وطبع على الثمن» أو جعله على يد غيوء فجائرٌ. 

قال مالكٌ : ومن باع أمَةَ بالخيار» ثم سأل المبتاعَ بعد صحة العقد أن ينقدّه 
الثمنَ /» لينتفع به» فإن نفذ البيع» وإلا رده» فلا بأسّ به إن صح» وكان على غير 
موعد. 


في موت من له الخياز. أو يُعُمَى عليه 
وفي الخيار لرجلين 

من كتاب ابن المواز : فإن مات من له الخيار وهو مبتاعً» فقال بعض 
ورثته : نأخذ. ورد الباقون» فللبائع إمضاءٌ نصيب من تماسكء أو رد الجميع» فإن 
شاء المهاسك أخحدّ نصيب الرادٌء فذلك له» ولا قول للبائع إذا لم يرضّ بإنفاذ 
نصيب المهاسك فقطء وكذلك لو كان الخيار للبائع» فمات» ولا يلزم المبتاع 
نصيبٌ من أجازء إا أن يشا وإن كان كبيرٌ وصغير له وصیان» فرد الكبير 
وأجاز الوصيان» فللوصيّين أذ مصابة الكبير للصغير, إلا أن يشاء الحي من 
لمتبايعين ألحذ نصيب الكبيرء فذلك له ولا كلام للوصيّينء ويلزمهما نصيبٌ 
الصغير وحده إن شاء ذلك الح وإن رد أو أخذ الكبير الجميمٌ» فللحٌّ أن 


— 389 س 


1208و 


يرضى بذلك» أو يسم إليه حصئّه فقطء ويرد حصة الصغيرء فإن لم يجز له أَحَدُ 
حصته فقطء فله أذ الجميع إن شاء. 


وإذا أحاط الدَّينُ بالميت» فردٌ غرماؤه البيع» فللورثة أذ ذلك لأنفسهم من 
أموالمم» وليس للأوصياء أمحذُه لأنفسهم» بخلاف الورثة. قال : والمغمّى عليه ليس 
للسلطان في أيام الخيار فيه نظرء ولا للوارث» فإن طال الإغماء بعد أيام الخيار» 
فله النظر بالرد للشررء ل الاح قال أشوب :اله أن غير أو يرف او يجعل 
ذلك إن راه من وارث أو غير» فإن لم فع حتى مضت أيام الخيار» م يكن له 
نظرء ورد البيع. 
وب الا ...وذ كان لقان ارسي ا ا 5 حجة للبائع؛ 
وكذلك في العيب. 


في ضمان ما باع على الخيار في صحة الببع وفساده 
أو في ثوب من ثياب يختاره فيبلك أو بلك أحلها 
والدّعوى في ذلك كله 
من كتاب ابن المواز : قال مالك اران الشركة واستوجب» فقال : إن بدا 
لي رددثه ما بيني وبين شهر. 6 ايت الستلعة فهي من البتاع. 


قال : : ومن ابتاع لرجل ا وقد أمره يشتر ي له وا واشترط الخيار الحتى 
يريه صاحبه» فروى ابن القاسم» عن مالك أن ا ن هلك من الآمر. ا 


إلينا أن لا يكون على الآمر» وأن يكون على الرسول» إلا أن يكون بيّن للبائع أن 
فلاناً أرسله ليبتاع له ثوباًء فيلزمّه البائم» ويحلف الرسول لقد ضاع. 


وقال في مبتاع الدابة يركبها يَخْتبرٌ مُسييرّهاء والقوس ينزع فيهاء والسيف 
يختبه فيُصِابٌ في ذلكء فلا ضمان عليه. وقد تقدَّم هذا. 


ومن ابتاع ثوباً من ثوبين يختارهء قد لزمه» فإن كان الشمن واحداًء والثوبان من 
جنس واحد» فجائز؛ ون هلك أحدرها بيد المبتاع ف الخيار» أو دخله عيب ») 
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فالهالك» أو المعيب بينهماء والسالم بينهماء وعليه نصف ثمن كل ثوب» ولو 
اختلف الثمن» فألزم نفسته أحدها على الوجوب, لم يجزء فإن هلكاء فعليه نصف 
قيمتباء وإن هلك واحد» فعليه نصف قيمتهى ورد د الباق إن م يفت بثيء» فان 
فات» فهو بينهماء وعليه نصف قيمته. 


ومن ”ماع عيسى» عن ابن القاسم» في العتبية» ذكر مثله. أله إن كان 
البيع فاسداً في الثوبين على تمن مختلف قد لزمه أحدُهما يختاره» فهو مثل ما ذكرنا 
في البيع الصحيح. 

ومن كتاب ابن المواز : قال : ولو كان السلعتان ما يجوز أن يسلم إحداهها 
في الأحرى» م جز على إلزام إحداهما. قال : وإذا كانا صنفاً واحداء والشمن 
واحد. فأخذهما على أن يختار واحداً إن شاءء وإن شاء ردهماء فهلكا أو أحدهماء 
فالجواب كالجواب في أذ أحدهما على الإلزام يختاره» ولو قال المبتاع : إلّما ضاع 
أحدهما بعد أن اخترثٌ الباقي. فالقول قوله» ويحلف ولا شيءَ عليه في التأليف. 
| وقاله أصبغ. 

وروى مثلّه عيسى» عن ابن القاسم» في العتبية©©؛ في أخذه أحدها على 
لإلزام» ولو لم جختز حتى هلك واحد, فله رد الباق وعرْمَ نصيبَ تمن الشالث» فإنٍ 
اختار حبس الباقي. فايس له إلا 58 إلا أن يرضى له لبا لاله لزمه نصف 
التالف» وهو ١‏ يبعه ا واش و إنَّما باعه 0 اد وقال ايب : هو ضامن 
للثوبين إذا توارى بهما. قال أشهب في غير كتاب ابن المواز : فإن أخذ الباق 
كان عليه بالشمن» والتالف بالقيمة» وإن ردّه» فعليه التالف بالأقلٌ من الثمن أو 
القيمة. قال : ولو كانا عبدين» على أن يختار واحداً على الإلزام» فهلك واحد» 
فهو من البائع» والباقي للمبتاع لازم. 


(1) البيان والتحصيل» 8 : 392 
(2) البيان والتحصيل» 7 : 479. 
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قال ابن القاسم : من اشترى ثوباء وأخذ من البائع أربعة أثواب» على أن 
يختار مم واحداً» فضاعث, فإن كان / البائ تطوع له بذلك» لم يضمن ] إلا 
ادا وإن كان هو سأل البائ ذلك» ضمنها كلها. 


قال محمد : لا يعجبني هذل وذلك سواء» ولا يضمن إلا 00-7 5 البائ 
م يغه | إيّاها إلا عن رضي إذ سأله. 


قال ابن القاسم» في عبد بیع عل الخيار للمبتاع» فهلك» فقال المبتاع : 


هلك في الخيار. وقال البائع : بل تعدّى أيام الخيار. فالقول قول البائع» لأ اماع 


يطلب تقض البيع» » فعليه البينة. قال أبو محمد : يعني وقد تصادقا اليوم أن ايام 
الخيار قد مضتٌ» وما لو قال المبتا ع : لم تنقض. لصدّق مع يمين أن البائع 


يريد تضميته. 


ومن كعاب ابن حبیب» قال : وما قبضه المشتري عل الخيار» فادّعى 


لاه 


هلاكه. فهو مُصَّدَّق فيما لا ينا ليذ م ا لقد ذهبء وإِلّه ما اختاره 
حتى ذهب» ويضمنه البائى وام ما یغاب عليه) فيضمنه المبتاع بالثنمن» إن م 


2 
2ه 9 2 
ىنە . 


ومن اشترى ثوبين بالخيار بثمن واحد» فهلك بيده أحدّهماء ضمنه ٠‏ بحصته 
من الشمن» وإِنِ اشترى منه كل و يمن ماه دون الآخرء يأخذهما إن 
شاء أو أحدهماء فضاع أحدّهماء فإنّه يضمنه با مى له من الثمن» وله أخذ الباقي 
أو رده وإن كان شرط أن يأخذ أيّهما شاء بثمنه» ويرد الآخرّء فله أخذ الباقي» کا 
ذكرناء وإن هلكاء ضمنهما جميعاً بالشمن الذي كان سمّى ما جميعاً وكذلك لو 


كانت عشرة أثواب » من لكل ثوب نه على أن يأخذ أيهم شاي قد لزمه. 


فضاعتٌ كلّهاء فإنها تلزمه كلها بما مى من / الثمن» ولا يكون في 
أميئاً. 


 )1(‏ ما بين معقرفتين ساقط في ص. 
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غات قل ابن القاسم وقال اھا ا بالخيار قن اعابت امنا 
عنده» فلمًا أخذها على واحد, الزِمّه بخياره» لم تلرّمْه جميعاًء ولزمه عنده واحدٌ 
[ولو م يضع إلا واحد كان شريكا في كل واحد](1) بجزء عددهاء وهذا غلط» وهو 
فيها اا 0 كا كان في المسألة التي ضمنه فيها. 

قال : وسواء أخذها على أن يختار واحداً قد لزمه» أو على أن يأخذ منها 
واحداً هو منه بالخيار أن يأخحذه أو يرد جميعاء إلا في وجه واحد ؛ أنه إذا أخذها 
على أن واحدا لزمه جخيار» فضاع واحد, فإن قال : اخترثه, ثم ضاع. لزمه الشمنُ 
ورد ما بقي» وإن قال : ضاع قبل يختاره. لزمه بالثمن المسمى لغيبته عليه» وقيل 
له: اتر واحداً مما بقي إن شعت بثمنه» لابدٌ لك من ذلك. ولا يكون شريكا في 
شيء منهاء إن لم يأخذوا واحدا منها بخياره على إلزام» ضَمِنَ الذاهب» ورد ما بقي 
إن شای وله أن يأخذ منہا واحداء أو يردّها. 

وقاسها ابن القاسم بمسألة مالك فيمَّن له قبل رجل دينارٌ فقبض منه ثلاثة 
يلها فيا خد والحدذاء فضاعةء' أنه لا يضمن إلا واتحداء ولا تشبيهاء. وهذة فيا 
أمانة بينة» وفي البيع كلّها على الضمان, لأنه عير في كل واحد منهاء وبقي في 
مسألة مالك تمامُهاء أنه إنما يضمن واحداء إذا لم يلك أن فيا وازناء فأمًا إن 
جيل :دلت :فال صاع قبل الوزن فلا بض شيا م ولا بكرن متقاطنا 
لشيء ضمنه» وهو مصدّقٌ. ويحلف أله ما علم أن فيها وازناًء ولا وزنها حتى 
ضاعث / إلا أن تكثر الدنائير حتى يُعْلَمَ أن مثلها لا يحْطَّى أن يكون فيا 
وازنء فيضمن حينئذٍ واحدا على ما ذكرناء وهكذا قال لي من كاشفتُ من 
أصحاب مالك في ذلك كله إلا في وجه واحد» إذا كانت الثياب مختلفةً الأثمان» 
فإن مالكاً يكره أن يأخذ واحداً على إلزام. وأجازه عبد العزيز» وذلك أبينُ إن 
E‏ 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في ص. 
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وإِنِ ابتاع ثوبين» على أنه فيهما بالخيار» فاختار أحدهما بغير. محضر البائع» 
وأشهد على ذلك» ثم ادعى هلاك الباقي» فابن القاسم لا يضمنه» ومن سواه من 
أصحاب مالكِ يضمُّنْه وهو الصواب. هكذا في كناب ابن حبيب» وإن كان 
يعني أنه إنما يختار أحدهماء فهو قول ابن القاسم» وإن كان يريد هو فيهما بالخيار» 
يأخذهما أو يردّماء فليس بقول ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن دفع إلى رجل دنانير تمن 
سلعةٍ ابتاعها منه» فقال له زنْها. أو قال : حذها حتى تزئها. فإن كانت وفاً 
فهي لك» وما زاد فارَدُذه» وما بقي» أوفيتكه. فهلكتء فهي من قابضها إذا 
قبضها على وجه القضاء أو الرهن» ولو كان بمعنى الوديعة» كانت من الدافع. 

قال أصبغ : هذا قبضها على القضاء لا شلك فيهء ولو لم يكُنْ على القضاء, 
لكانت رهناء لاله سببُ ما دفع عليه» وقد قلت لابن القاسم : ولو كان حلف 
ليوفيتّه فدفع إليه ثلاثة, وقال له : زنهاء فما وجدتٌ من قائ فام فإن 
ضاعتٌ / قبل يعرف 9 مها قائماًء فهي من الدافع. 8 /123و 


فيمن أخل ثوبا بالخيار من رجل وثوبا من اخر 
ثم لم يدر ثوب كل واحد 
من کتاب ابن المواز ومن العتبية!!2) من 0 ابن القاسم» قال مالك : 
ومن ابتاع ثوب بالخيار من رجل» وان رجل آخرٌ ثوب غيره بالخيار» ثم لم يتبين بين 
(ثوب هذا من ثوب هذاء وادعى کل واحد أجودّهماء فإنه يلزمه الشمنين,ٍ جميعا 
0 أن يزعم أنه يعرف ثوب ب كل واحد» فیصدّق ويحلف» أو تعرفه 5 غيره» 
ر البيان والتحصيل» 7 : 466. 


(2) في ص :لم يز. 
203 ما بين القوسين ساقط في ص. 
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ومن كتاب ابن الموازء قال : فإن لم يعرف» وحلف البائعان» فأحَبّ 
المشتري أن يدفع أَرْقَمَها إلى من شاء منهماء ويدفع إلى الآخر مُنَ ثوبه الذي 
راضاه عليه» فذلك له» فإن نكل البائعان عن العين» قيل للمبتاع : ادفع الأرقَعَ 
إلہماء وادفع الأدى حتى يدَّعياه بعينه. 

ومن العتبية()» روى يحيى بن يحبى» عن ابن القاسم» قال و كن 
أحدّهما بعشرة, والآخرٌ بخمسة؛ وادّعى كل واحدٍ أجودهماء فإن نص لكل واحد 
ثوبه» حلف وبري إليه منه» وإن قال : هذا ثوبه بعشرة» ولا أدري أيّهما ثوبُه وهذا 
ثوبه بخمسة» ولا أدري ثوبه. فقد لزمه بخمسّة عشر» فإن شاء دفع أرفعَهُما إلى من 
شاء وعزم للاخر ما سمى له من الشمن» وإن قال مع جهله بثوب كل واحدٍ : ولا 
0 الذي ثوبه. بعشرة. قيل له : ادفع إلى كل واحد عشرة» واحبس الثوبين. 
يريد : ويحلفان. قال ابن حبيب» عن مالك : إن عرف ثوب اعدف شل 
وصدّق» وإن شك ل قطع الذي بعشرة / راطنياً به» وكلا الرجلين يدعيه؛ فإنهما 
حَلّقَان ثم یغرم عشرة وهو نمنه» ويغرم أيضاً قيمته» فتكون القيمة والعشرة بينهماء 
إلا أن تكون القيمة أكثرٌ من عشرة فلا يُخْرِجٌ إلا عشرين» مه مرتين» لكل 
واحد منهما عشرة» فإن نكل أحدُهماء وحلف الآخرٌ كان للذي حلف عشي 
وللاخر الثوب المردود» وكذلك لو رد الثويين جميعاًء وادّعى كل واحد الرفيي 
فالجواب على ما ذكرنا. وقاله ابن الماجشون [ومطرّف عن مالكِ]2. 

ما يعد من فعل ذي الخيار اختياراً وجنايته 

من الواضحة : وإذا تسوّق من له الخيارٌ بالسلعة فذلك رضاً إلا أن يزعم 
أنه أراد أن يختبر تمتها ليعرف رتحصها من غلائهاء فيحلف» فیحلف» ويكون على خياره» 
وإن نكل لزمثه وإن حجم الوصيفء أو حلق رأسه على المشطء فهو رضاً. 
وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية): في الحجامة مثلّه. 


(1) البيان والتحصيل؛ 7 : 467-466. 
(2) ما بين معقوفترن سقط من ص. 


(3) البيان والتحصيلء 7 : 330. 
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قال أبن حبيب : وإذا جيل من خضب يدي الم بالجناء» أو ضفر 
راا بالعسل» فهو رضأ إلا أن تفعل ذلك الجارية بغير أمره» فلا يكون رضأ 


وإن جرَّدّها للذ أو َوَمَهاء أو عن بطتها أو تدييهاء فهو ا وما تجريد نظر 1 


واختيار» فلا يعد رضاً. 

ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : وطوّه للأمَةِ في الخيار قط خياره؛ 
وأما ضمائها بعد ذلك فاما الرائعة» ةم فمن البائع» ا بقي من عهدة الاستبراء 
لا للخيار» وأمَا الوخشُ فمن المبتاع» لزوال الخيار بالوطء. 


وإذا انر بذات المواضعة / التي وطهاء فوضعث ا ا 
برىٌ منه المبتاع» فإن لم يقر البائعٌ بالوطءء فالمبتاع مير في قبوها بولدهاء أو ردّهاء 
وإن أتثُ به لستة أشهرء فهو للمبتاع إن لم يكنْ ها زوج» ولا أقر به البائع؛ فإن 
أ به البائع» دعي له القافة فن كانت ذات زو ج» فالزوج أحنٌّ به» ولا ينفيه 
إلا بلعان» وینکل إن لم عدر بالجهل. 

قال ابن كنانة : ويُعاقَبُ في القبلة» قال : وتزويجه للجارية قطعٌ للخيار فيهاء 
فأمّا تزويجه للعبد» فابنُ القاسم يقطع به الخيا وأشهب لا يقطعه به» وتراه 
بخلاف الجارية» وأما مواجريه للعبدء أو الأمَة أو السسّوْم بهماء أو طرحه للعبد في 
ا الدانف أو رفتهماء قال هيك بن ذلك كله 
قطعاً بخيار المبتاع بعد أن يحلفٌ في ذلك کله» أنه ما كان منه تركا خياره» وقال 
ابن القاسم : وذلك كله رضاً منه بالبيع» ومن البائع. رد له» إن کان له الخيار. 

وإن قطع يد الأمَةِ في الخيار» أوفقاً عيتها ‏ يريد : عمداً » والخيار: له 
فقال أشهب : لا يقطع ذلك چان ولا يُظَنْ بأحدٍ أن يفعل ذلك رضاً. قال 
محمد : وِتُعَتَقُ عليه. وقال ابن القاسم : وفي العمد رضاء وإن كان خطأء حلف 
إنِ انّهِمَء وردّهاء وغرم ما نقصهاء إلا أن غا يداه قن ال کله 
ا لو فعله يعي أجنبي. قال هنون" :يهن القيعة قال : وإن كان عمد 
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عتق عليه» وفي الدَّابة يضمن في المفسيد في الخط| والعمد» وإن لم يكن مفسيداء 
حلف في الخطإ» وردّها وما نقصهاء وتلزمه في العمد. 


[من المبسوط لإسماعيل القاضي ‏ وهو عندنا رواية ‏ : روى ابن نافع عن 
مالك أنه سئل عن رجل باع أمة وشرط أحد المتبايعين لما الخيار أياماء ثم وطمها 
أحدهما في أيام الخيار فحملت : قال : إن حملت من الذي ليس له فا خيار 
لحق به الولد» وكان عليه قيمته» وتكون الجارية للذي له فيها الخيار إن اختار ردها. 


[قال أبو محمد : يريد إذا اختارها أخذ قيمة الولد من صاحبه. ورأيت في 
كتاب تسب إلى سحنون ولم أدره قال فيمن اشترى جارية على أن البائع فيها 
بالخيار فوطثها المشتري فحملت منه: إنها تكون أم ولد له وتلزمه القيمة ويُدرأ عنه 
الحد بالتهمة. قال أبو محمد : يريد سحنون أن البائع الذي له فيها الخيار إن اختار 
إجازة البيع أخذ الثمن» وإن اختار رده أخذ القيمة إن كانت أكثرع©. 


فيمّن له الخيار في سلعةٍ فيبيعها 
ومن الواضحة : ومن أبتاع شيعا بايا فباعه بريج في یام الخيار قبل يخبر 
صاحبه باختیاره» فإن قال : بعته بعد أن اخترته. صِدّق مع يينه» إن كد 


صاحبه. يريد بعلم يذّعيه؛ وله الربح؛ وإن قال : بعت قبل أن أختار. فالربح لربه. 
قاله مالكٌ وأصحابه. 


قال ابن المواز : وما ابتعت على خيار» فلا تَبعْه حتى يعلمَ البائع» أو يشهد 
الله و لك» ولا فربح ذلك للبائع إن لم تُعْلِمُه قاله ابن 
اعام وإن أقررت أنك بعت قبل حار لا شان البائع» وإن قال : بعد 
أن دين وأخلف. 


(1) ما بين معقرفتين انفردت به ص. 
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باب 
ما يجوز من بيع شيء يختاره المبتاعٌ من عددٍ 
وما باع من اخر قبل اختياره 
وكيف إن كانت غنما فتوالدث؟ 
وما يجوز من استشاء البائع لحمار يختاره 
أو يكون في بعضه بالخيار 
من كتاب ابن المواز : : وتن بتاع مائة شاة» على أن يرد شاةً منها بشمنهاء فإن 
ماه جازء ولا إلا فالبيع رديةٌ» وإنٍ استثنى البائ شاة أو عشرة من شرارهاء إن 
ذلك ليتّقى» قال أصبغ : للخطر. وقال محمد : إن نزل مضىء والقياس أن يجوز. 
(وقال عمد في موضع ا : نه جائز)» كانت قليلة أم كي لاله نما 
اشترى من خيارها. ٠‏ 
قال محمد : ولا باس بيار البائع فيما استثنى في أيسرهاء ولا يجوز في 
أكثرهاء ويجوز على خيار المبتاع في أيسرها وأكارهاء فأمّا بغير خيار» فيجوز منهما. 
: ويكون با می شريكاً فيباء وكذلك في التّمرق لا / يجوز على الخيار في الدّمرةء 
وإ اشترى عشرة عن ا الغنم» 2 تارهاء فلم يختزها حتى ابتاع هو وغيره عشرة 
أخرى يختارهاء فل" لس به وقيل 5 : ما غيره» فل" يعجبني إلا في الغنم الكثيرة 
جدّأًء وإِلّا فكان الثاني اشترى شرارها بشرط أن يختار عليه البائمُ أكثرّها. وكذلك 
روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية©. 
ومن العتبية(4)) روى بون عن شب في م من ابتاع 0 أكبش في 
مائة يختارهاء ثم أرحه رجل على أن يختارها مكاته» فلا يجوز ذلك | إا بخيار ما لم 


(1) ما بين القوسين سقط من ص. 
(2) في ص وت : قال مالك. 
رى البيان والتحصيلء 7 : 382. 
رى البيان والعحصيلء 7 : 7 
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يجب للأُوّل بعد ولو قال : اتَرُ أنت, وأنا مشتر ها بخيار. لم يج وهو غررء 
بخلاف اختيار الورثة لا كان للميت أن يختاره. 
معتل 7 أن 0 ل فيه عشرة أيام» aT‏ حبسه ) وللا ر رده بخصته 
من الفمن» فلا يجوز» إذ لا يدري بكم تبقى عليه إن رد الكبش. وِيُفْسَحٌ البيع» 
وعليه القيمة في فوتما. 

ومن كتاب ابن حبيب اباس أن يقول : حي عد من خبار غنمك. 
للا انا 3 أنت» فَإِلِ اختلفا ف م ي لذلك أمل 
والمبتاع» 1 يجوز أن يشتري 0 من غنم 025 عشرة تاره ويشتري لآ 
بقيتها وذلك معه» إذ لا يدري الثاني ما يبقى ما للأول» بخلااف ال 


ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم ون شدي عن د تارها من هذه 
a‏ وهي حوامل فلم يخئر / حتى ولدت» فله أن يختار عشرة من الأمّهات دون 
الألاد. محمد : وقد وضبعتٌ في ضمان غيره» ولو شرط أنّها ا فسد البيع. 


قال محمدٌ : ولو نقصنّها ارلادة؛ فللمبتاع أن لا يقبلّهاء و كان الخیار 
للبائع» وما في الجواري يشتري عشرة من مائة يختارهن وهن حواملء یتر 
حتى وضعنَ» قال : هذا لا یکون» وله الخيار في أخذ الأمهات» ويفسَح البيع من 
أجل التفرقة. وقيل : لا يُفْسَحٌ والولد للبائع ويُخَيّرٌ المشتري» فإِنٍ اختار الأخذ 
برا أن يجمعا بيهما. يريد عمد : في ملك أو يبعا ويسم انمي على لتم 
وأا لو شرط في البيع أنمن حوامل» ف فيح البيمٌ» وقيل : إن كان الحمل ظاهرا بيا 
يعرفه كل أحد» جاز في الجواري والغنم» وقيل : إن كان ذلك على وجه البراءة من 
الحمل» جاز في الوخش دون المرتة ٠‏ 


(1) في ص : والنظر خيارها. 
(2) هكذا في الأصل. وني ص : يتشررها. 
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وقال أشهب ف فيمّن اشترى غنماً على اھا حوامل» فهو جائرٌ وإن لم يِكُنْ 
حملهما بيناًء يقول : ضربها المَحْلٌُء وأنا بيع“ على. ذلك أن ذلك في بطونها. 
ولا باس بذلك في الأمَةِ الوعشء ولا يجوز ذلك في العَيّة. وقال في كتبه : إن 
كانت بينة الحمل» وكان شرط» فلا خيرٌ فيه» وإن كان على وجه الخير» فلا باس 
به. قاله مالك : قال ابن القاسم في الغنم : وليس للبائع جر ضوف الغدم قبل 


خيّار المبتاع» فإن فعل» فذلك للمبتاع إِنِ اختاره» وما ما أكل البائع من لبن أو ' 


سمن2 فهو له بالضمان. 


وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية©» مث ما ذكر عنه ابن المواز في 
مسألة الغنم وا حواري الحوامل» وزاد لقال + وار اشورى حشر تيار مل انه 
يختارهاء على أن المائة ة حلب ف قبطا فذلك جائز» فإن ا اختيارة حتى 
حلبها البائع» فالثمن للبائع ناماه 


باب في جناية العبد المبيع بالخيار 


من كتاب ابن المواز : ومن اشترى عبداً بالخيار ثلاث فجرح العبدُ رجلا 
في ايام الخيار» فللمبتاع الردُ في العمد والخطإء إن كان الخيار له 


قال عيسى عن ابن القاسم» في 7 : له رده ولا شيءَ عليه في الجناية. 
العمد أن يلزمّه للمشتري» وإن فداه؛ وأما ا الخ فله إلزامه. 

ومن الواضحة : ومن ابتاع جارية بالخيار» فجَنتْء أو جنى عليها عمداً أو 
خطأًء فالخيار فيها بحاله للمبتاع» إن شاء رد وكانت المبتاعة بين البائع والجاني أو 


(1) . في ص : أبيعها. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 5 
(3) البيان والتحصيل؛ 8 : 319. 
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اجني عليه» فن جنى هو عليها خطأء فهو على خياره» فإن حبسهاء فبالئمن 
كله وق ن رڌهاء رد ما نقصهاء وإن كان عمداً فهو عند أشهب كالخطإء وعند 
ابن القاسم هر زا وبه كول 

قال عيسى عن ابن القاسم» في العتبية(!) : إذا ابتاع عبداً بالخيار فجنی» 
قال : فله رده. 


با نيار فابن القاسم لا يعتق عليه حتى يختاره» وهر القياس» وأنا أستحسن أن 

َعْتَقّ عليه إن كان الخيار ل ولیس للبائع. وقاله من أرضى» ما إن كان الخيار 
ئع» فلم ا 3 اه ل يقطع حیاره. 

والنصراني يبيع من النصراني عبداً نصرانياً بخيار» فأسلم العبدُ في أيام ا حيار 

فاد فسح ابي ولكن إن اختار المبتاع ذه بيع عليه» وإن رده» بسع على 

ومن كتاب ابن المواز : وإن ابتاع نصراني مسلما بالخيار» فلیوقف مكائه؛ 


باب في التداعي في بيع الخيار 


من كتاب ابن المواز : وإذا اختلف المتبايعان» فقال البائع : بعك على أن" 


الخيار لي دونك, فقال له : بل على ُن الخيار لي دونك. 0 ابن 0 
واب : يتحالفان» 5 البيع. قال محمد ابن المواز : أمَا إن اتفقا على رد أو 


(1) البيان والتحصيلء. 8 : 9 
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إجازةء فلا يحلفاء وان احتلفا فمن أراد إ إمضاء البيع» قبل قوله مع بمينه» كان 


اعا أو ماعا ولا يُحَلْف صاحبه ؛ ل این على من يُحَكمْ له وهذا بسكم 
عليه وف اختلافهما في الثمنء کل واحد بُ 6 له غل ناح 


وروى أو زي عن ابن القاسم في العتبية“ في هذاء قال: ينتقص البِيمُ» وا 
يقل دغوی واحد منهما. 

وروی أصبغ» 5 العتبية 22 عن ابن القاسم : إذا إذا ادعى کل واحد أن الخيار 
له فالبيعٌ لانم والخيار / ساقط. قال أصبغ : ويتحالفان» ولا أبالي من بدأثُ 
بالمين» ا إلي أن يبدا ا لأنه أوكد في الدعوى, فإِنٍ حلفا أو كلا 
فذلك؛ وإن حلف واحد ونكل اخ فالقول قول الحالف» فإن حلف المبتاع 
ولأ فله الخد ل ا 1 إذا 
أو لا يحلفء 7 النمن. 

ومن كتاب محمد : وإن باع ثمر حائطه؛ واستشنى ثلاثة أعذّق» وقال : 
شرطتٌ أن أختارها. وأنكرّه المبتاعٌ» تحالفاء فسخ 8 فإن نكل البائ وحلف 


امبتاع» فللبائع ثلاثة أعذق من أوسطه. وكذلك إن قال المبتاع : ثلاثة أريتنيينٌ. أو 


قال البائع. : شرطتٌ ثلاثة معيّنة وأنكر البتاع الأعذقء فليتحالفا ويتفاسخا. 


لم 2 30 
ما ينهَى عنه من بيعتين في بيعةٍ 
من كتاب ابن المواز» قال مالك : ومّن باع من رجل أحدّ ثوبين بدينارٍ قد 
لزمه فلا حير فيه. قال محمد : ومكروه ذلك أن يختلف الثوبان أو السلعتانء وكانا 
03 0 2 
من صنف واحد أو من صنفين مختلفين» اتفق الثمن أو اخحتلف» وإذا كان كل 
واحد بالخيار, فجائز. 


(1) البيان والتحصيلء 8 : 404. 
(2) البيان والتحصيل؛ 8 : 2.402 
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قال ماللكٌ : وقد باع سلعة بدينار نقداًء أو بطعام نقدأء لزم ذلك البائ 
بخيار المشتري» أو لزم ذلك المشتري بيار البائع في أحد الثمنين؛ أو رد السلعة» 
فهو من بيعتين / في بيعةٍ, ويدحله مع ذلك في الطعام بَيْعُه قبل قبضه. قال 
محمد : ولو م يقل أحدهما لصاحبه : أنت عير عليّ. ول يرذ على أن قال : 
َُذّها إن شعت بدينار» وإن شكت ببذه الشاة. لم يج لأن قولّه : مذ قال : 
قد بعثك. أو هي لك. فقد ألزمه نفسّه بغير خيار. 


أشهب عن مالك فيمن حبس راویتین“ زيتٍ لرجل» فأمره وسأله كيف 
بعت ؟ فقال : بخمسة . وعشرين على التقاضي» ا وغ ر ين افا اا 
ا تد قال فد ادت فاد ر جد ا اعات على البائع 
بقولة :9 کد ا ا 


قال أشهب» عن مالك : وإن قال في عبدين : هذا بخمسين إلى مسنة» وهذا 
بأربعين إلى سنة» خد امهنا تق فد باس ذلك قال مد ب راه اوت 
الأول أصحٌ» وهي رواية ابن وهب» وابن القاسم. 

قال ماللكٌ» في من يبتاع البَزّ من العجم» وقد جعل بينم وبينه شيئاً يعرفونه» 
أن الدّينارٌ.الوازن هو ثلاثون قيراطاً والناقص أربعة وعشرون» فيبتاع ثوباً. بعشرة 
قراريط» أو وبا بعشرين» فيبتاع ثيابا كثيرة» ثم يُخَيْرٌ البائع على ما يحسب له 
فيقول : على الوازن فيحسب له على ثلاثين» فما بلغ أعطاه ذلك وازندّ فلا أحبّ 
. لاله باعه على نقدين مختلفين. محمد : كأنّه بايعه على أربعة وعشرين» على إن شاء 
البائع أذ منها ديناراً ناقصء وإن شاء أخذ وازنا بحسب عليه وبه ثلاثين» فلا 
يدري باي الثمنين يلزم المبتاع. 
ومن باع عکماً بألف درهم» على أن كل عشرة دراهم بدينار» فإن كان على 
أن له .الدنانير ثابتة» فجائز» وإن كان / يعطيه إما دراه وإمّا دانير فلا يجوز. 


(1) هكذا في كل النسخ. 
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ومن واجر أجيراً على أله إن شاء استخاطه» ون شاء جعله يرفو» فلا خيرٌ 
فيه» وإن واجره بخدمة سنة» على أله إنما اجتاز فيا سفر شهر أو شهرين» خرج 
معه» فلا 0 بذلك. 

محمد : إن كان لخدميه يخرج به» فجائزء وإن كان لغيرهاء أو لتجارة» فلا 
خيرٌ فيه أن يقول : إن احتجتٌ» ولكن يوجبٌ الشهرين ويسمّيهما. 

قال مالك : ومن واجر عبداً هذا الشهرٌ بخمسةء والذي بعده. بعشرق 
فجائز» ويصير كل شهر بسبعة ونصفء إلا أن يقصد على أنه إن مات العبدء 
حاسبه على ما سمی» فلا خير فیه» حتى يكونا في كراءِ واحد. محمد : وهو خطرٌ؛ 
وكذلك في الأكرية کا يفعله بعض الناس» يقول : أكريكَ شهرا بدينار» وأحد 
. عشر شهراً بدرهم» كأنّه يقول : إن سكنت شهراء ثم تركت أو انہدمت الدار 
كان باقي السنة بدرهم» فهو من بيعتين في بيعة. 

ومن الواضحة : قال مطرف» عن مالك : ومن باع ا بدينار 0 
وبعشرين درهما إلى أجلء لزم ذلك أحد المتبايعين والآخر خير لم يَجُرْ. 

قال مالك : : وإن واجبه على تسعة اصع بدينار في أو عشرة بوازن؛ 
فاغطاة عة وأحذ افا على َه إن وجد ا جاء به» وأحذ الناقص اغا 
وإلا مساق بما عنده» فلا خير فيه» وإن قال : إن شكتٌ هذا الثوب أو هذا 
بدينار» لزمك أحدّهما. فإن كانا مستويين» فجائز؛ ولا يجوز إن اختلفا. وهذا في 
غير الطعام جائز» مما يتساوى في الجنس والجودة» والكيل والوزن» ولا يجوز في 
الطغام» كان / من صنف واحد أو ختلف» اتفق الثمنٌ أو اختلف. 

ومّن تزوّج بمائة دينارء أو بعبد إيجاباًء فذلك فاسدٌء يُفْسَحٌّ قبل البناءء 
ويثبت بعدّه. وها الأكثر من صداق المثل» أو من المائة» أو قيمة العبد» وقاله ابن 
الماجشون. 
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فيمّن باع على أله إن جاءه بالثمن إلى شهر 
وإِلّا فلا بيع له 


ومن كتاب محمد : قال مالك : ومن باع على أنه إن جاءه بالئمن إلى شهرء 
وإِلّا فلا بيع بينهماء فأمّا الرباع وشبههاء فذلك جائزء وأكرهه في الحيوان 
والعروض» وينفذ البيع» ويبطل الشرط. 
وقال ابن القاسم : وذلك والعروض سواء». والشرط باطل» وقد كرهه مالك في 
الزباع وغيرهاء وكذلك قوله : إن جتني بالشمن اليوم» وإِلّا فلا بيع لك» فإن جاء 
من الغد» فالبيع نافذ؛ وإن هلكت قبل ذلك» فهي من البائع» ولو تأخر النقد 
جداًء نمض“ البيُ. وقال ابن عبد الحكم : اختلف فيه قول مالكِء وأحب إلي 
ا 
قال ابن سحنون : قال عبد الملك» في من باع سلعة» وشرط إن لم يَأتِ 
بالشمن إلى أجل كذا وكذاء وإلا فلا بيع بينهما : إن البيع جائز» والشرط باطل. 


باب ما يلزم به البيعٌ من التُّساوم 
وكيف إن أفات السلعة بعد التساوم قبل الاتفاق؟ 
ومن قال : من جاءني بمثل ثوبي هذا فله دينار 
ومن أعطاني في عبدي هذا عش فهو له 
من العتبية2»: روى أشهب» عن مالك» فيمّن قال لرجل : بعني / سلعتك 129/8ر 
هذه. فيقول : نعم بكذاء أو كذا. فيقول : قد أخذثها. فيقول بها : لم ارذ 
بيعهاء وإِنَّما أردثُ اختبار بيعها. قال : أمّا مَن أوقف سلعته في السوق يتسوق 
بهاء فذلك يلزمه» وإن لم يقوماء وأمّا الذي يُعْلَمْ أنه لاعب» لا يريد بيعهاء فلا 
يلزمه. 
(1) في ص : نقد البيع. 
(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 330. 
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وني موضع آخرء من سماع أشهب ١‏ : وعمن أوقف عبده للبيع» فيقول له 
0 : بكم عبدّك ؟ فيقول ار ا فيقول : قد أنحذته بكذاء فيبدو 

ئع» قال : قد لزمه البيغ؛ وكذلك في العبد يُوقَف في السوق» فيقول له : بكم 
هو ؟ فيقول : لساري فيقول : ضع لي ديناراً. فيأبى. فيقول : قد أخذتّه. فليس 
للبائع رجوع. 

ومن كتاب ابن المواز» قال مالكُ» في من سام بسلعته» فما كسبه المشتري 
حتى يُوقف على ثمن» فلم يزذه البائ على هذاء ولا قال : إن رضيتٌ فَحُذْ. وإنّما 
قال : هي بكذا. فيقول السام : أذهب بها وأشاور. فيقول : افعل. فيذهب بها 
المشتري» ثم يرضىء ويأني بالشمن» فيبدو للبائع» أو يقول : بها ممّن زاد عليك» 
ويقول : إثما بيني ويينك سومٌ. فالبيعُ تام إن رضيه البتاځ» وليس من سام بشيء» 
فقال المبتاع : قد ادها فيبدو للبائع» كمن وقف على تمن سلعة ودفعها إلى 
المبتاع» فذلك يلزمه, إلا أن يقيله المبتاع» وإن هلك ذلك بيد المبتاع قبل يرضى 
به» فهو من البائع. 

وقال في كتاب أخر : ومّن قال : هو لك بكذا. فقال : قد أخذئّه. فقال 
البائع : لا أرضى» فذلك يلزمه» وكذلك لو قال المبتاع ألا : قد أخذتّه بكذا. | 5/و2اد 
فيقول - هو لك. فيقول المبتاع : لا أرطي فهذا ا بخلاف إن تساوما 
بغير تواجب 

ل سام بسلعته» فقال :. بعشرة» فقال المبتاع : بخمسة. ومضى بها على 
ذلك». فهلكتٌ» فعليه» عشرة. 

وني غير هذا الكتاب في المكتري يقول : جخمسة» ويقول رب الدّار : بعشرة» 
ويسكن على هذا : أنه إنما عليه خمسةء بخلاف الخياط يخيط على مثل هذاء وقد 
ذكرثٌ هذا في موضع اخرّ من البيوع. 
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في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء 
أن يأخذ كل واحد من الصفقة شيئاً بعينه 


من الي 1 روی سحنون عن أشهبء, في رجلين اشتريا ثوبين من رجل» 
ثوب تح وثوب روي بمائة دينار» وتراوضا قبل الشراء أن يأخذ هذا الخ بحصته 
وهذا المرويّ بحصته. قال : المراوضة قبل ذلك باطل» ولكل واحد نصف كل 
ثوب. وذكر مسألة الأض يشتريائهاء وهي بين حائطيهاء على أن يأخذ كل واحد 
منهما نصيبّه مما يليه» والأرض مختلفة. قال ابن كنانة : لا يجوزء لأ كل واحد 
منهما قد يقل ما يصيبه ويكثر. 


(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 476 
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أبواب اختلاف المتبايعيّن 


في اختلاف المتبايعين في الثمن والمثمون 
من الواضحة: وإذا اختلف التبايعان» تحالفاء وبدىّ بيمين ٠‏ اباع؛ 0 
حلفاء تفاسخا؛ وإن نكلا /» فالقول قول البائع عند مالك» حتى يحلف 0 


على تكذيبه. وروى سحنون» في المدونة» عن شري إذا نكلاء ترادّاء مثل إذا 


حلفا. ومثل هذا ذكر ابن المواز عن ابن القاسم. 
قال ابن القاسم في المدونة : إذا حلفا ترادّاء إلا أن يرضى المبتاع قبل قبل الفسخ 
ها ما قال البائع. وقال 0 : بل بتام التحالف ينفسخ البيع. قال محمد 
بن عبد الحكم : إذا تحالفاء ثم أراد البائع أن يُلزمها المشتري با ادعى المشتري» 
فذلك له» وإن شاء فسخ البيع. 
ومن كتاب ابن المواز» قال : يختلف قول مالك في اختلافهما في الثمن 
قبل التفرق. وهو قول أهل المدينة : أن يتحالفاء ويترادًا. واختلف قوله إذا افترقاء 
وقبض المبتاع السلعة فروى عنه ابن وهب أ القول قول 0 إذا بان بها 
٠‏ وحازهاء وضمنہاء مع يمينه ما ۾ يدع ما لا يشبه مثل أن يقول : أخحذتٌ العبد 
بدینار» أو بدرهم. وما لا يكون ثمنه. قال ابن عبدوس : وبه يأخذ سحنون. قال 
ابن المواز : 
وروى عنه ابن القاسم مثله . روى عنه ابن القاسم فا أنّهما يتحالفان 
بقرب ذلك» مالم تتغيّرٍ السلعة في سوق أو بدن أو غي من الفوت. وهذا أخذ 
ابن القاسم. وقال ابن عبد الحكم» ثم رجع | ا وبه قال سحنون. 
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وروى أشهبء عن مالكء أنهما يتحالفان وإن قبضها وفاتت» ويرد القيمة 
بدلا منهاء قيمتّها يوم قبضها. وبه قال أشهب. وذكر ابن حبيب مثل قول ابن 


ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم : وبلغني عن مالكِ : إذا طال زمان 
العبد بيد المبتاع» وتغير من بدن أو سوق» تحالفا وغرم قيمتّه يوم البيع» وإن كان 
بحضرة البيع» مثل عشرة ايا تحالفاء ردت السلعة» ومن نكل» فالقول قول من 
حلف» ومن كان قوله منهما شبيها باح قبل قوله مع بمينه في الوجهين. قال ابن 
القاسم : وذلك عندي إذا اختلفا في نوعين من الثمن» فقال هذا : بدنانير» وهذا 
بطعام. أو قال هذا بِجِنْطَةَ وهذا بِعَدّس. فليتحالفان“ إذا ورد القيمة في فوتها. 

قال ابن القاسم؛ في احتلاف المتبايعين, ول تَْتِ السلعة: فمّن نكل منهماء 
فالقول قول مّن حلف؛ وإن نكلا أو حلفاء تقض البيع؛ وإن فاتت» فنكل 
المبتاع» حلف البائع» وأخذ ما قال؛ فإن نكل أيضاً أذ ما قال المبتاع بلا يمين. 
قال : ومعنى قول مالك : القول قول مّن ادّعى منهما ما يشبه. يعني في فوتها بيد 
المبتاع في سوق أو بدنٍ مما لا يشبه أن يدعي في عبد قائم قد تغير سوقه» أنه 
ابتاعه بعشرة» وقيمتّه عشرون» أو في عبد قد مات لا يعرف فادعى أن نه دينار 
أو ثوبا بينهم» وإذا جاءا جميعا بما لا يشبه» فعليه القيمة ويُصّدّق المبتاع في صفة 
السلعة مع يينه» ولو قال : عبداً أعمى معد لصدّق حتى تقوم بينة بخلافه. 

قال : وسواء اخحتلفا في الشمن» والسلعة دارٌ أو حيوان أو عرض أو طعام على 
جزاف أو كيل» فإذا بان بذلك» وضمنه» صدّق / فيما يشبه من الثمن مع 
بمينه. يريد محمد : في قول مالك الأول. قال ابن القاسم : وسواء نقد الشمن أو لم 
ينقد إذا لم تفت السلعة» وكان بقرب التبايع» تحالفاء وترادّاء فإن فاتت ما لم يكُنْ 
لأحدهها فيما بيد الآخر غير المين. 
(1) هكذا في الأصل ؛ وني ص : فيتحالفان أبدً. 
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131/8ر 


ومن كتاب ابن المواز والواضحة : وإذا مات المتبايعان» واختلف ورئتهما 
في الثمن» فإن ورثة كل واحد مكانه. فإن تجاهلاء بد ها هنا ورثة المشتري 
بالشمن"» أنهم لم يعلموا مبلعّه» ثم يحلف وة البائع على مثل ذلك» ونرد السلعة؛ 
وإن كانت رد ورثة المبتاع قيمتها من ماله؛ وإن جهله ورثة أحدهماء فالقول 
قول من عرفه مع يمينه فيما يشبه. 

قال ابن حبيب : فإن جاء بما لا يشبه» كانا مثل إذا تجاهلا في الثمن. 
وكذلك قال لي مطرف, وابن الماجشون» وأصبغ» في ذلك كله. 

قال في كتاب ابن المواز : وإِنِ ادعيا المعرفة» تحالفاء وتراداء وبْدِى بيمين 
ورثة البائع ها هناء وذلك ما لم تَفْتْ؛ فإن فاتت بيد البتاع» [صَدّقٌ ورنثّه مع 
ينهم . 

قال ابن القاسم» في كتاب ابن المواز : فإن فاتت بيد المبتاع]» وقد 
نقد“ بعض الثمن» صدّق فيما بقي منه؛ وكذلك لو قال الذي نفدت( هو 
جميعه. لصدّق مع بمينه. إن لم يسين كذبه» وإن ل تُبَضِ السلعة من البائع» وقد 
قبض البائع جميع الثمن» وقد فات وقتٌ مبايعتهماء أو حال سوق السلعة» فالقول 
قول البائع مع يمينه. 


وإن قبض بعض الثمن لم يكن عليه من السلعة إلا بقدر ما قبض من / 


8 ظ 


الثمن» ويحلف نّم المبتاع» وإلا لزمه بقية السلعةء وغرم بقية الثمن على ما حلف ٠‏ 


عليه البائع» إلا أن تكون السلعة مما في الشركة فيها ضررء كالعبد الواحد» أو 
الدابة فيتخالفان» ويتفاسخان» فإن بعد طول الزمان» وإن كانت مما يكال أو 


(1) هكذا في الأصل ؛ وني ص : بالعين. 
(2). هكذا في الأصل ؛ وني صن : وإن فاتث. 
(3) ها بين معقوفتين سقط من ص. 

(4) لي ص : وقد نقص. 

(5) في ص : نقدته. 
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يوز أو ا يعد ولا يله رر الشركة إن فيي “فليحلين: البائغ: وغه من 
السلعة بقدر ما انتقد من الثمن الذي ادعى. 


وكذلك لو قبض الثمنَ كله ودفع بعض السلعة» صدَّقَ فيما بقي منها مع 


بمينه» وإن لم ينتقد شيك وقبض المبتاع بعض السلعة» تحالفاء فسح ما لم يقبضْ 
منهاء وعليه من الثمن ما قبض منها على دعواه مع يمينه؛ ومن نكل» فالقول قول 
من حلف» فإن نكلاء فهو بمنزله إذا حلفا. 

وإذا قبض المبتاع قفيزاء أو دفع ديناراء ثم اختلفاء فقال البائع : بعثك 
قفيرّين بدينارين. وقال المبتاع : بل قفيزين بالدينار الذي دفعتُ. فَلتُقسَّم الدينار 
ی بوبه ا ی ا : بقي لي من 
د یآ فهو مدع ا المبتا ع ویتم فيه البيع» إذا 5 ذلك بيده 
. بطول الأيام وحوالة الأسواق. 

وكذلك لو قال : ما نقدثك هو ثمن ما قبضثٌء وادعى البائع زيادة في تمنه, 
لصّدّق المبتاع مع يمينه؛ وما لو قال : الذي نقدثُ أكثر من الثمن كان في الزائد 
مدعء قال : وإذا قال : هو ثمن للقفيز"“ وقد قبض قفيزء فقسمنا الدينار 
ل الم ا ل لعي ا 

ع يقول : بل إنما يقع لهذا النصف دينار نصف قفيز. فَيُدْهُمُ نصف قفيز على 
0 ويُحَلْفْء ثم يحلف المبتاع في النصف قفيز لباقي ويبرأ منه ومن نه فإن 
نكل» غرم نصف دينار على دعوى البائ وأخذ نصف قفيز. يريد محمد : فإن 
نكل عن ابمين في القفيز الذي قبض» غرم بقية ثمنه» وهو نصف دينار. 
7 52500 فأخذ e‏ يا 


(1) في ص : للقفيزين. 
(2) في ص : وأما في الكراء بقبض... 
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الشمن» ويسكن بعض المدة» فباتي المدة ج لم تفت من السل» سخ بم 
التحالف» فيرَدُ حصة ما قبض له وعلى المكتري فيما سكن ما َر به مع بمينه 

ولو قال البائع : بعتّكَ قفيزا دفعتّه إليك بالدينار الذي قبضتٌ منك. وقال 
المبتاع : بل ابتعثٌُ منك قفيزين. فالبائع مُصدَّق ويحلف. 

وروی بحبى بن يحيى» عن ابن القاسم» في العتبية'2 [في البائع يقبض 
ديناراء ويدفع خمس أرادب» ثم يختلفان قبل التفرق فيقول البائع : بعك بالدينار 
الذي قبضتٌ الخمسة أ أرادبٌ التي دفعث. وقال المبتاع : بل ابتعت مناك ستة 
أرادبٌ. لاق لاق ی می شخ ی وکر هذى بن مر وك 
فإن 0 يتقابضا شب غاا وترادّاء وإن قبض ابام خمسة أرادبٌ» و يدقع 
الدينار» لزمه / خمسة اسداس ديار بعد اعاعا وينفسخ البيع بسدس دينار. 
قال : وإذا لم يقبض هذا طعاماء ولا هذا يمنا تحالفا وسيم ابيع كله. 

قلت : فمَّن يبدأ في هذا بالمين ؟ قال : يلف المبتاعٌ أنه اشترى ستة 
أرادبٌ» ثم يحلف البائع ما باعه إلا خمسة, ثم يخير المبتاعٌ بين أحذ خمسة أو 


يفسخه. 


- 


ومن كتاب ابن المواز : ولو قال البائع : بعنّك قفيزين بدينارين. وقال 
المبتاع : بل ثلاثة أقفزة بدينارين» وقد دفع المبتاع ديناراء وقبض قفيزاء 
فييخلفان ثم يدفع البائع إلى المبتاع نصف قفيز» لل الدينار وقع منه على دعواء 
نصفه لما دفع إلى المبتاع» فهو مدع فيما بقي من ثمنه» ووقع منه القفيز الذي له 
بدفع نصف ديتارء فله ألا يدفع في النصف دينار الذي قبض إلا حصتّه على 
دعواه» وذلك الضف قفي فيحلفان» وينفسخ بقية القفيز الذي م يقبضٌ» 
(1) البيان والتحصيل» 7 : 459. 


(2) ما بين معقوفتين : استدرك بهامش ص بخط مغاير. 
(3) كذا ني الأاصل وص. 
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ويرد“ المبتاع من بقية تمن ما قبض مما لم يُقِرّ به لأن البائ يقول : من القفيز 
الذي قبضتَ مني دينار» وهو يقول : ثمنه ثلثا دينار. فله حصة مما دفعتٌ 
إليلكه ثلث ديار وق للت قتلى فيه ثلث ديناز: 


وهذا منتبى كلام محمد ول يَذْكُرْ أن يعرم المبتاع للبائع شيئأء وأراه يعني أنه 
یغرم له ثلث دينار» ا : وقع للقفيز الذي قبضتٌ ثلثا دينار على دعواي» 
دفعتٌ من فته اقلت :دينازء لان الدينار عن ثلاثة أقفزة دفعته» فبقي علي من ثمنه 
عا ا سس ين والمبتاع 
EY‏ مع ينه يمينه فيما قبض» وقد حلف. 

قال محمد : ولو قال البائع : الدينار الذي قبضتُ منك إتما دفعته إلي 
عن القفيز الذي استوفيت خاصة من القفيزين اللذين بعتك بدينارين. وقال 
المبتاع : بل دفعته عن الثلاثة أقفزة الذي ابتعتٌ بدينارين. فقد قيل © يصدق 
البائع» ويقال 0 : إن شعت دفعتٌ ديناراء وأحذت ففيزا على دعوى البائع» 
وإلا حلفتٌ» فسح بيع القفيز الباق بعد أيمانكما. 


قال محمد : وأحبٌ إلي أن يُجْعَلَ الدينارٌ على القفازين بعد أبمائهماء ثم 
لا يكون على البائع إل نصف قفيزء حصة النصف دينار الذي قبض على دعواه» 
کا لو قال المبتاع : إنما نقدئك الدينارٌ عن ما لم تقبض. لم يُصَدّف. 


قال ابن حبيب : وإن تصادقا في الثمن, أله دينار» واختلفا في الكيلء فقال 
المبتاع : اشتريتٌ منك أربعة أقفزة. وقال البائع : بل ثلاثة. فإن قبض الدينار 
صدَّقٌ مع يمينه» قبض المبتاع الطعام» أو لم يقبض شيئاء وإن لم ينقد الثم 
وافترقاء حلف البتاع أنه إنما ابتاع منه أربعة بدينار» وحلف البائع أنه ما باعه إلا 
ثلاثة, فإن حلفا فالمبتاع مصدّق» فيما عليه» فيوّدي ثلاثه أقفزة» ويؤدي المبتاع 
ثلاثة أرباع دينار. 


(1) في ص : وييراً. 
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ولو قبض المبتاع الت أقفزةء 3 احتلفا في عنباء فالقول قول المشتري مع 


كينة» قبض الدينار البائع أو م يقبضه. وهكذا فشر لي ف عن مالك. وإذا 
اختلفا في صنفين الثمن» (فقال / أحدها بعرض كذا. وقال الآخرٌ : : بعرض 
خلافه» أو ع نقداً. و أنه إلى أجل واحد» فليتحالفاء قبض السلعة أو لم 
يقبض» فاتت أو 0 َف فر د المبتاعٌ القيمة فيما فاتٌ عنده حاله. 


ولو تصادقا في نوعه وأجلهء واختلفا في عدده» وفاتت ال صدّق المبتاع 
فيما يشبه مع یینه» فإن لم يأتٍ بما يشبه فقول البائع وعلف» فإن لم أت ا 
يشبه» كان عليه من ذلك الثمن إلى أجله ما شبه لاف وو 
وهو كاختلافهما في الكيل في السلم قبل الأجلء وأنيا بها لا يتشبه» هما 


ل 5 


يحملان عل سلم الناس إلى أضلف ولو اجتلفا في النوع تفاسخا. 

ومن كتاب ابن الموازء في الوكالات» قال : وإذا اختلفا في سلَّم الطعام 
وغيره» في موضع القضاءء فكان الحكم فيه أن يقضيّه بموضع عقد البيع مع يمين 
مدّعي ذلكء أرأيت إن قال البائع : عقدنا الصفقة بموضع سماه غير موضع 
الصفقة» وسمى المشتري موضعا اخيرّ غير موضع الصفقة» فليتحالفاء ويِفِسَحُ 
البيغ. ٠‏ 
بدنانير. أنهما يتحالفان» بخلاف أن يدعي أحدهما حلالاًء والآخر حراماً. انظر 
مسال( ابن سحنول. 

وني كتاب الإقرار» باب في الإقرار في البيوع والتداعي» فيه كثير من 
اختلاف المتبايعين. 


(1) ما بين القوسين سقط من ص. 

(2) لي ص : يشبه. 

(3) في ص : انظرها لابن سحنون. . 

(4) هكذا في الأصل ؛ وني ص : والتداعي فيباء فيه كثير... ' 
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في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن أو قبض السلعة المبيعة 
وفي موضع القضاء وفي قبض الدّين وقد طال زمائه 


/ من كتاب محمد والواضحة, قال مالك : وإذا اختلفا في دفع الثمن› 


0 فقال البائع : لم أقبضء وقال المبتاع : دفعثُ. قال في الواضحة : فذلك يختلف 


بقدر تصرف الحال في السلعء قالا"“ : فما كان كالصرف» مثل الجنطة 
والزيت» واللحم وشببهء قال محمد : من الفاكهة» والخضرء فإذا تفرقاء صدّقٍ 
المبتاعٌ مع بمينه : لقد دفعثٌ الثمنَ حين قبضتٌ ذلك. 

قال في كتاب محمد : وأما الرقيق» والثيابٌ» والدور» فالبائع مصدَّق مع بمينه 
إن افترقاء ولو اكتال ما بالأسواق هما يُعَجلْ نه ثم احتلفا في قبض الثمن قبل 
التفرق» فاختلف فيه قول مالك فروى أشهب عنه» فمن ابتاع رطباً فقبضه» ثم 
اختلفا قبل التفرق في قبض الثمنء فالرطاب مصدّق مالم يفترقا وكذلك الطعام 
يكتاله في وعائه» وقال عنه ابن القاسم : القول قول المبتاع مع يمينه. وقاله ابن 
القاسم» في كل ما الشأن فيه قبضُ ثمنه قبل يكتاله, كالجنطة» والزيت» واللحم 
وشبهه . 

قال ابن حبيب : وما الرقيق والدوابٌ والرّمُ والعَمَارٌ فالبائع مصدّق وإن 
تفرقاء ما لم يطل فإن مضى مثلُ عام أو عامين» فالقول قول المبتاع» ويحلفء 
وليس يباعٌ مثل هذا على التقاضي, وأما الي وه من النجارات. عل التقاظئ 
وعلى الآجال» فإن قام البائع لما لم يَطْل جدَأء فزغم أنه لم يَغْرم الثمنَ» حلف» 
دق وان قا بعد طولء مثل عر سنن قل مها سمالا تاي ذلك إل 
مثله» صُدّق المبتاعٌ» ويحلف. وقال ذلك كلّه مطرّفُء / وابن الماجشون» عن 
مالك» وقالا به. وساوى ابن القاسم بين لبر والربع وغيروء ما عدا الجنطة 
والزيت ونحوه» وجعل القول أيضا قول البائع في ذلك» وإن بَعْدَ عشرين سنة» حتى 
اور الوقك الذي وز اليم اليد الأول اق 


(1) في ص: وإلا قَمَا... 
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ومن العتبية)» قال أصبغ» عن ابن ن القاسم : وإذا طلب البائع الثمنّ فقال 
المشتري م أقبض السلعة» وقال د قد قبضتهاء فإن أشهد له بالشمن» 
فل اى أنه 0 يقبضهاء قال أصبغ : ويحلف له البائع إن كان بحرارة 
البيع والإشهاد فأمّا أن يكف حتى يحل أجل الثمن وشبہه» فلا قول له. ولا يمين 
على البائع. 

وذكر ابن سحنون في الأقضية قول ابن أبي ۰ أن البائع عليه البينة دق 
ما باع. وخالفه سحنون» وقال : إذا أشهد المبتاعٌ على نفسه بالثمن, فلا يُصَدَة 
أنه ١‏ يقبض السلعة. 

وقال محمد بن عبد الحكم : إذا شهد شاهدان على رجل أن لفلان عليه 
مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها معه» لم قبل ذلك, ول ألزمه إيّاها حتى يقرلا : 
ون الا وكذلك لو قالا : باعه سلعة بمائة دينار. ا 
لآل وين ل ا ت ك 

ومن الواضحة : وإذا تصادقا على عدد الثمن ووزنه» وهو عشرة فقال 
البائع : لم أقبضن إلا ثمانية. فهو مُصَدّق» ويحلف, كانت السلعةٌ قائمةً أو فائتة 
ولو أشهد على على البيع» وقبض قبض الثمنء ثم قال البائع أشيدت | د بقبضه ثقة 
hT‏ م فاځلِف لي. فقال : وگه ولا أحلفء ولي بينة. 
فقال مالك وأصحابه : لا يمين عليه. وقال ابن حبيب : إلا أ أن بأل سمب يدل 
على ما ادعی» وتقع عليه بتهمة» فيحلف. 

قال مطرّفًه في من قام على رجُل بذكر حي قدبم بعد عشرين سنة» أنه 
ا به» إلا أن ياي الغريم بالبراءة منه» ولو مات المطلوب» واقتسم ورنثه ترکته» 
ل إلا أن كرون غد 
بأنه لم يعرف ببيّنته أو كانوا عيبا وم يَجَرْ ذكرٌ حق إلا عند قيامه» أو يكون هم 
(1) البيان والتحصيلء 8 : 34. 


(2) في ص : أشهد لك بقبضه ؛ وفي ت : أشهد لك به ثقة... 
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سلطا متنعون به» أو نحو هذا مما عدر به فيحلف بالله .ما كان تركه 0 
للوجه الذي عدر به» ثم يكون على حى وإن طال زماثه. وقد روي 85 النبي ع 
فال :لا يبطل حق امرك وإ قَدّمَ. وإن نكل حلف الوثة بالله ما يغلمون له 
حقاًء وبرئواء فإن نكلوا غرمواء أو مّن نكل منهم. [وقال مثله أصبغ]©. 


في اختلافهما في السّلم وغيره من البيوع 

من كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : وإذا قبض رأسَ نّ مال السلّم واتفقا في 
الصفقة والأجل» واختلفا :في :الكيل أو الوزن فإق. كان قرب ايخ مالفا 
وتفاسخاء وإن طال ذلك وتفاوث» فالقول قول من عليه السلمُ مع ينه فيما 
يشبه ,. قال ابن القاسم : فإن يشب صِدّقٌ الطالب فيما يشبه مع يمينه. وإن 
جاء بما لا يشبه, حملا على سلّم / الناس يوم تعاقدا» وكذلك إِنِ اختلفا في 
الصفة ولسم في طعام أو عروض أو حيوان. وكذلك قال ابن حبيب في الكيل 
والعددء قال : وكذلك إن قال البائع : في عبد وقال المبتاع : في عبدين. أو قال 
هذا في ثوب» وهذا في ثوبين. 

قال محمد : قال مالك : وإ احتلفا ف النوع» تحالفا وترادّاء وإن طال 
ذلك أو الأجلء وكذلك ل اختلفا ف من جارية قبضها المبتا ع وحال 
ا في قلة الثمن وكثرته, صدّقَ المبتا ع) وحلف؛ فإن اتنا عا لا يشي مدق 
البائع فيما يشبه؛ فإن لم يَأْتِ به فله قيمتها يوم البيع؛ ولو اجتلفا في صنف ثمنهاء 
ترادا القيمة بعد التحالف. 

وقال أشهب : إن لم يعرف كذبٌ واحدٍ منهما في السلّم. يريد أنيا بما يشب 
تحالفاء وتفاسخاء اختلفا في الجنسء أو في القلة والكثرة» أو في الصفة, والنوعٌ 
واحدٌ. وإن عرف كذبٌ أحدهماء صُدّقَ الآخرٌ مع يينه» أو يُحْمَلّان على 


(1) لم أقف عليه. وقد أورده ابن رشد في البيان والتحصيل في كتاب الإستلحاق 11 : 189. 
(2) ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
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الوسط من سَلَّم الناس» واختلافهما في النوعين» أو في القلة والكثرةء والنوع 
واحد سوا يوجب التفاسح. 


ومن العتبية('“ روى عيسى عن ابن القاسم» فيمن أسلم مائة دينار إلى أجل؛ 
فلما حل» دفع إليه خمسين كساءًء فقبضهاء وقال : بقيثُ لي خمسنين2 ثوباً 
فسطاطي» وكذلك أسلمتٌ إليك فيا وني خمسين كساءً. وقال البائع : إِنّما 
أسلمتٌ إلى في مائة كساء؛ فإن لم يقبضْ شيئاء تحالفاء وتفاسخاء وإن قبض 
الخمسين كسا تحالفاء وقسيمٌ ِم الثمنٰ علوها. قال عيسى : يريد على قيمة الأكسية 
والفسطامطي 1 / عر N‏ فير ما قابل الفسطاطي من الثمن» لاله لما 

وروى 8 عن ابن القاسم» في من أسلم في قراطيسَ طوها عشرون ذراعاء 
واختلفا عند الأجل» أيأحذ بذراع البائع» أو بذراع المبتاع ؟ قال : يُحْمَلّان على 
ذراع وسطء ولا يُنْظَرٌ إلى قوهما. قال أصبغ : هذا أحسن» والقياس الفسخ. 

ومن الواضحة»ء قال : وإذا قال المبتاع : أسلمثٌ إليك. بقفيز إلى بلدي. 
وقال البائع : بل على قفيز بلدي. فالبائع مُصَدَّقء وإن تقاررا أَنّهما لم يسَّمُيا قفيز 
بلد معلوم» فهو على قفيز البلد الذي أسلمت الدراهم فيه» وكذلك إن لم يسما 
موضع مم القاضاى فهو بموضع التبايع؛ وإ ادعاه أحدلهماء فالقول قوله»› وا إن اذّعى 
كل واحد بلدأء غيره» وتقاررا أن الدراهم دُفْعَتْ في موضع كذاء فالبائع مُصدَّق 
فيما يشبه» وإلا صدَّفٌ المبتاعٌ فيما يشبه؟ وإن تباعدت المواضع حتى لا يشبه ما 
قالا جميعاً تحالفاء وتفاسخا. ونحوه في كاب محمد وقال : قال هذا ابن العامة 
وقال أيضاً : القول قول البائم» إلا أن يكون قريباً. وقال أصبغ : يريد : قريباً من 
الصفقة؛ وام لو بعد ذلك وحل الأجل» فالقول قول البائع. 


)1( البيان والتحصيلء» 7: 141 
(2) هكذا في كل النسخ. 
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ومن الواضحة : وإذا اختلفا في الصفة» في جي ووسطء وني سمراء وبيضاءء 
وقد فض الثم وتفرّقاء فالقول قول البائع» وإذا اختلفا في جنسين» تفاسخا بعد 
اا و ا و قول الخال و ا حلت ت .وإن ك 
صدَّقٌ البائع» وهو كمطلوب رد العين» فنكل الطالب» وإذا اختلفا في الكيل 
والوزن أو العدد» واتفقا في الصفة والصنف» فالبائع مصدّق فيما يشبّه ويحلف» 
إلا فالمبتاع فيما يشبه ويحلف, فإن أنيا بما لا يشبّه» حلا على الوسط من سلم 
الناس يومئذ. يريد : يوم العقد. 


باب اختلافهما في الأجل وحلوله 
أو في النقد والأجل 

من كتاب ابن الموازء قال ماللكٌ : وإنِ اختلفا في الأجل» فالبائع مُصَدّق 

- يمينه» إن قبض الثمن» وادَّعى ما يشبّه» واختلافهما في الأجل كاختلافهما 3 
اانه وكذلك في سلعة قائمة يختلفان في الأجلء اا وإن قِبِضْتٌ» 
ق قابضها مع يمينه [قال مالك» في رواية ابن 0 وابن وهب : وإن 

0 : بعتكما بالنقد» وقال المبتاع : إلى أجل. تحالفاء ورَدَّتْء وإن قبضها المبتاع» 
صدّق مع يينه]'. وكذلك روى سحنون» في العتبية”» عن ابن وهب» عن 
مالك. [قال. سحنوثم : والاختلاف في هذا الأصل عن مالك]!© كثير» وهذا 


حت ل 


قال ابن المواز : وقد كان من قول ابن القاسم : إِنْ 07 م 


الأجل بعد فوت السلعة عند المشتري» فالقول قول المشتري» وإن لم قر بهي 


)1( ما بين معقوفتين زيادة من ص. 

2( البيان والتحصيل› 7 : 499 و9 : 288. 

)3( ما بين معقوفتين زيادة من ت وص ؛ وفيا ت : قال ابن سحنون. 
رهم في ص : وإن لم تفت. 
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من الأجل واذّعى النقد فالبائع مضدق: هذا فيما نتن وفات. وما مم يقبض 
ف تحالفاء وتفاسخا. قال محمد : وقول مالك اخ إلى: 


قال مالك : اختلافهما في الأجل كاختلافهما في الثمن» يحلف البتاع إذا / 137/8 
قبض السلعة وفاتت عنده. وقاله ابن عبد الحكم» وعبد الملك» وأصبغ. 

وقال أشهب» في المكائب يدعي من الأجل أكثرٌ مما اذَّعى الس 
فالمكائبٌ مصدّق. 

ولو قال من عليه قرضّ من غير بيع : إنه إلى أجل كذا. وقال الذي أسلفه : 
حالاً. فهو غير مصدّق. محمد : ما لم يقر الطالب بشيء من الأجل في هذا. 

ومن الواضحة : قال عبد الملك : روى مطرّف» عن مالك : إذا اختلفا في 
الأجل واتفقا في الثمن» فالبائع مصدّق مع يمينه» فاتتِ السلعة أو لم تف فإن 
أو بالأجلء واختلفا فيه فالمبتاع(') مصدّق فيما يشبه» مع يمينه» [فإن لم يشبه أن 
تباع تلك السلعة إلى ما ادّععى» فالبائع مصدّق. 


5 


قال ابن القاسم مره : إن م يق ر البائع بأجللا صدق في قيامٍ السلعت فإن 
0 صدّقَ المشتري. وقال مرة] : إن دعي( امتا أجلاً قريباً لا ينهم فيه» 
صِدّق م قيام السلعة وفواتها. ثم قال : إن كانت قائمة تحالفا وتفاسخاء تقاررا 
بالأجل أو ۾ يتقاررا به. [وإن كانت فائتة فالمبتاع مصدّق مع بيمينه إن تقارزا 
بالأجل أو لم يتقاررا به. وإن كانت فائتة المبتاع مصدّق مع يمينه إن قار الاك 
واختلفا فيه وادعی لبا ئع حلوله. فإن 3 يقر رَ البائم ئ بأجل» فالقول قوله مع ينه 
وكذلك معت .ابن الماجشون يقول : يتحالفان ويتفاسخان في قيام السلعة» 2 
بالأجل أو لم يتقاررا به( إذا ادعى المبتاع. فإن فاتت السلعة فالمبتاع مصدّق في 


(1) في ص : فالبائع مصدق. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 

(3) في ص : قال ابن القاسم مرة : إن ادعى... 
(4) في ص : في قيام. 

(5) ها بين معقوفتين زيادة من ص. 


ب 40ت 


الأجلء تقاررا أو لم يتقاررا به إلا أن يأتي بما يتفاحش فَيْصّدّق البائع» ويحلف» 
وذلك كقول ابن القاسم الآخرء إلا في وجه واحد, إذا فاتث وم / يُقَرّ البائع 
بأجل. 

قال“ ابن الماجشون : يُصَّدَّق المبتاع مخ ن ادع ما يضيةه وین 
القاس لا يقبل قولّه إذا لم يقر البائع بأجل» وقال ابن عبد الحكم» وأصبعُ 
بقول ابن القاسم. ورواه ابن وهب» عن مالك» وبه اقول. 

إذا قال الذي عليه 3 :1 ل وقال الطالب : قد حل وفي قربه 
وبعده فالذي عليه السّلَمُ يُصَدَّفُء ويحلف إذا قبض الثمن وتفئّق» وهو مبًا 
يُعَابٌ عليه» فإن نكل» فالمبتاع مصدّق, ويحلف. فإن نكلء فالقول قول الذي 
عليه السلم بلا مين قإن اختلفا في ذلك قبل أن يفترقاء ويخيبٌ على الشمنء أو 
كان الثم مما لا يُعَابُ عليه وم تفت بڻيءِ من من افر حتى الختلفاء 
فليتحَالفااة, ويتفاسخا في هذاء أو فيما فسَرتٌ لك. وقاله لي كله من كاشفتٌ 
فخ ااب عالق 


وقال في كتاب البضائع : وإذا اختلفا في السلم» في موضع القضاءء فكان 
الحكم أن يقضيّه ببلد السّلمى فاختلفا فیه» فقال هذا : تبايعنا ببلد كذاء وقال 
لاخر لك كذاك فلاا اة 


)01 في ص : فابن الماجشون. ١‏ / 

(2) في ص : زيادة كلام هذا نصه : وابن القاسم الآخر إلا في وجه واحد إذا فاتت ولم يقرٌ البائع 
لا يقبل... ْ 

(3) في كل النسخ : فليتحالفان ويتفاسخان. 
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باب“ 
في اختلافهما في أصل البيع 
وفيمّن أقرّ على نفسه وعلى غيره ببيع أو دين 
. الواضحة, فال مرف عن مالك فيمّن ادعى على رجل أنه باع منه 
سلعة» <i‏ البائع: شهنت بينة على البيع» ولا يعرفان التّمنّ» قال : فالشهادة 
اة وقال للبائع + قدا ثبت البيع؛ فيكم بحا ؟ فإن سى فنا فاعترف يه 
المبتاع» وداه وان ادعی دونه تحالفاء” ورد وإن تمادى اباد ع على إنكا ر البيع 9 
مكل المبتاعٌ : بكم ال... ؟ فإن سمّى ما يشبه» حلف» وأخذها به» وَإنِ ادعى 
ومن العتبية» من سماع أصبغ : وقال في السّلعة في المزايدة تقف على ثمن» 
فيطلب الصّائحُ الثمنَ ممّن زاده فيها ممن كان حَضَرٌ المزايدة» فينكر أن يكون 
زاده شيعا فعليه امین الحضرته المزايدة» ولو م خضر م يلزمه يِينٌ» قيل فإن م 
يحضر» ولكن قال له الصائح : قد أوصيتني إذا وقفت أن أردّ ما لك» فإن كان 
لل لي 0 
الحمن. 
ولو قال : أنا اشتريتُها. فقال البائع : بل منك ومن فلان. فإن طلب ذلك 
مدعي شرائها. قال أصبغ : ليس له إلا نصفهاء إا أن يسَلِمَ له البائع» وقد قال 


(2) البيان والتحصيلء. 8 : 2 
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ایشا : إذا قال : لفلان : على ا درهم» وعلى فلان وفلان. فالألف كلها 
عليه» وإن كان كلاماً نسقا. قال أصبغ : وهذا والأول غلط, وليس عليه إلا ثلها. 

وفرّق ابن م بين قوله : لفلان علي وعلى فلانٍ وفلانٍ لز [قال : 
فهذا عليه الثلثء وبين قولّه : لفلانٍ علي الف وعلى فلا ورا :هذا نما 
بعد إقراره بالألف / فهي كنا وقال أصبغ : وهذا کله واحدٌء وإقراره 
منتظمٌ أوله بآخره. كتقديم العتق أو الطلاق في الحلف وتأخييه. 


باب اختلافهما في سكة امن أو وزنه 

من كتاب ابن المواز» قال مالك : وإذا طلب البائعٌ نقداً كذاء وقال 
E‏ نحن ا ا والحنطة 
والزيتٌ قد عرف ما يباع به» والرقيق قدا على ما عُرف. فان ادعى اا أنه 
شرط في الرقيق الوازنة. وقال المبتاع : بل شرطت النقَدَ المعروف» فهو مصدّق» قال 
ابن القاسم : مع بمينه. وكذلك إذا اختلفا بعد حل أجل الثمن حملا على النقد 
المعروف يوم التبايع. 

قال د ولو کان ل أن يتحالفا ويتفاسخا إذا اذّعيا الشرط. قال ابن 
القاسم : وإن كان النقدُ في تلك السلعة متلا فسد البيع» وفيها القيمة إن 
فاتت. قال أصبغ : إلا أن يكون ها نقد هو الغالب فيهاء فيقَضى به دون 
الحاضر. قال مالك : لا ينظر فيه إلى الحاضر من رواية أشهب عن مالك إلا أن 
يشترط. 

ومن الواضحة : وإذا تصادقا في عدد الشمن ولم ينصضًا وازن لا ناقصةً» حُكِمَ 
فيها بالوازنة» وإن جرت الناقصة بينهم على التجاوز» لان ذلك على التطوع» فأمًا 
ما يُحْكُمٌ به» وما هو به ابمين على القضاء» فعلى فعلى الوازنة التي ضُرِيَتُ عليها سكة 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في ص. 
(2) في النسخ كلها : ولو كان إلى يتحالفا... 
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ذلك البلد. والوازنة عندنا بالأندلس» التي عليها / ضرَِتْ ٺ سکنل دعل ۶ ف 8 /39ار 


ومائة عدداً في مائة موزونة بالجديدة. 


فإن قال البائع : شرطتٌ وازن وقال المبتاع : بل شطب عليك ناقصة كذا. 


فإن كان البلد لا يجري فيه الوازنة صدُّق البائعٌ مع يمينه في قيام السلعة أو فوتهاء. 


وإن كان البلد تجري فيه الوازنة وغيرهاء وعلى الداحل نظرٌ في تلك السلعة» فإن 
كان لا نقد معروف» صُدّقَ مدّعيه مع يمينه من بائع أو مبتاع في قيام السلعة» أو 
فوتها. إن 4 يكن غا فد روف أو كان نقدُها مختلفاًء تحالفا وتفاسخاء في 
قيامهاء > قبضها المبتاع أو لم يقبضهاء وإن فاتت بيد المبتاع» صدٌّفَ مع كينه. . وقاله 
كلاعة: كاطفيج عه من أشحات مالكُ. 


باب( 
في اختلافهما فيما يُرَدْ لعيب من عرض أو عين فينكره الآخر 
أو يدّعي أنه كان أكثر من ذلك أو يختلفان في الظروف 
وفي الدنانير يختلف فيا أهل النّظر 
من الواضحة. قال ابن الماجشون : وإذا ردَّ المبتاع الثوبت بعيب» أو الطعامَ 
يعرض» مقا البائع عدي ا حلف 
المبتا ع أنه الذي ابتاع منه» ورد وم إن 5 درهماً» لنقصه أو لغش ف ا 
يحلف الدافع في الوجهين على البثّ أله لم يُعْطِهِ هذاء إن كان صيرفياً. أو بصيراً؛ 
مالسل عر اك لت ل a‏ املمةة ما يملح اين 
دراهمه ولا / أعطاه إلا جا ف علمه» ورک فان نکل» حلف القابض» > ورد فإن 
نكل حبسه. 
القاسم لهه من الناقض: اتشر عل عة كان صقا ارغ وان انو 


)1( لفظ «باب» ساقط في ص. 
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كنانة يحلف الصيف 2 المغشوش والناقص على البَتٌ) ف غيره في في المغشوش 
على علمه» وفي الناقص على البتّ) وجعل النقص كنقصان العدد. وم يختلفوا في 
نقصان العدد» أنه يحلف على البثٌّ في الصيرف» وغيره. 

قال ابن حبيب : وذلك مفترق» وقد يُعْطِي الرجل الناقصّ» ويحسب أنه 
وازن» فيحلف فيه الصيرفي والبصير على الت ويحلف غيره على العلم في النتقص 
والمغشوشء إلا أن يكون الدافع قال للقابض : اذهَبْ بهاء فما أنكرت أبدلت 
لك. فالقول ها هنا قول القابض» مع يمينه في المغشوشء والناقص في نقص العدد» 
لاله أميئه, وقاله مالكٌ وأصحابه. 
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم رد عبداً بعيب» فاختلفا في 
. ثمنه» صدّق البائه ٠‏ مع بمينه في قل الشمن» وكذلك أيضاً لو قال بثرب» فإن جاء 
TS‏ وله ان جا اها و يه قله ها 


مالك : من رد عبدأ"“ بعيب؛ فقال البائع : ليس هذا هو. وقال : المبتاع 
مدع إلا أن يشتريه على الخيار» فيصدّقء وكذلك القمح. 

وروى أبو يمحن ان العايد ود من امجري الرجل ملعة وقال. اتات 
خذ منه. / ففعل» ثم وجد البائع في الثمن نقصاء وقد غاب المشتري له» أو فلس 
قال : إن ل يعرف بذلك متولّي الشراءء فعليه بدلّها. 


ومن 5 ااا .ابتاعه بعيب» فقال البائع كنك بعك حملا بمائة. وقال 
المبتاع : بل عِذلا. . فهو مصدّق مع ۽ مينه» والبائع مقر له بالشمن» يدعي زيادة فيما 
۰ وجب ر إا المبتاع بما لا يشبه» أو ينكل عن المين» فيصدٌّق البائع مع 
. ينه وير من الثمن نصف ما قبض. 


رن في ص :مالك : ومن وجد عيبا بعبد فرده» فقال البائع : ليس هذا هو. فالمبتاع مد ي إلا أن... 
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قال محمد : إنما. هذا في الجزاف» وأمّا ما كان على الكيل وعُرف كيله» فليردٌ 
تاع الكيلّ كله إن نكل أو جاء با لا يشبه. قال : ولم يُشبه أو كانا لم 
يتفرقاء تحالفاء أو تفاسخا إن كانت السلعة قائمةٌ» وإن كانت قد فاتت» وكان 
البائع قد قبض الثمنّء فالقول قوله مع بمينه]2». 

وحكى ابن حبيب المسألة من اوها فذكر مثل ما تقدَّم من الجحواب» ثم 
قال : مثل أن يقول : بعك مدي بمائة درهي. . وقال للا 1 ضف مدي بمائة 
واه ما قال اا 2 ما قال المبتاع» فالبائع مصِدَّق» ا من المائة خمسين» ولا 
يقال للمبتاع : ائتِ بتام المدي. 


قال ابن حبيب : وكذلك لو باعه ثوباء أو عبداء أو فرساء فرده فقال 
لبائع : بعتك هذا واخر معه» واتّفقا في الثمن» فالمشتري مصدّق؛ فإن لم يأب 
TS‏ 
. يشبه» فإِنِ اجتلفا في الثمن» فالبائع مُصِدَّقء لاله في يده؛ ولو كان الثمن مؤخراء 
كان القول فيه قول المشتري» / ومحلف» ويسقط عنه ما ادّعاه البائع عليه فوق ما 
5 به المشتري. . وقاله کله من كاشفتٌ من هيحان مالك» وهو تفسير قول 
مالك. 


ومن كتاب محمد : : ومن ابتاع سنا فوزنه بظروفه» وقبضها تفرع م و 


ففرغهاء ثم ردّهاء فقال البائع : ليست هي. فإن ل تقمْ بينة» لم تفارله» ولا السمن 
a‏ يقران به» ره فالقول 0 من يرد د الظروف مع يمينه. وقال اک 


وإذا اختلف أهل النظر» في الدنانين أو الدراهم» فقال بعضهم : جيادٌ 
وبعضهم رديكة. فلا يُعْطَى إلا ما يُجْمَعُ عليه ولا شل فيه وتصير معيبة 
باختلافهم فيباء فليس له أن يعطيّه معيباً. 


)1( ما بين معقوفتين سقط في ص. 
(2) في ص : أهل البصر. 
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اجات 
في اختلاف الْحبايعيْن في الثمن والمَئْمُونَ وغير ذلك 
وما لا يتفاسخان فيه من اختلافهما 


من الواضحة : وإذا 3 فيضن ع السلعة0), ونقد 0 رم ثم جاء 
البائ يدعي أن ان اثنا عشر» ا المبتاع» فليتحالفاء ویرد إلا أن تفوت» 


ق 


فيصدّق البتاع؛ ويحلف. 


ولو جاء المشتري إلى البائع» فقال : أعطني السلعة الأخرى, فإنّما ابتعتُ 
منك سلعتين. وقال البائع : بل الذي قبضتٌ مني فقط. واتفقا في الشمن, فالبائع 
مدق إذا تفرقاء ويحلف ولا يتفاسخا في هذاء فاتتٌ أو م لفت 

ولو قال البائع : بعك هذه السلعة» واستثنيتُ لفلانٍ ثلتها. وقال المبتاع : 
بل ابتعثُ منك كلها. وقد تفرّقاء فالبائع / مصدّق في عدد السلعة» مع ينه إذا 
تفرّقاء أشي ما قال» وإن ل يشبة» أو كنا لم يتفرّقاء تحالفاء وتفاسخاء إن كانت 
الع قائمة: وإن كانت قد فاتت» وكان البائع قد قبض الثمن, فالقول قوله» مع 
مینه» 0 وإن كان البائع لم يقبض الشمن» وجاء بما لا يشبه 0 

» فحلف البائعٌ ما باعه إلا السلعة الواحدة بان الذي ج حاف 

0 لقد ابتاع منه ا بذلك الثمن» ودفع إليه من الثمن ما ينوب هذه 
السلعة التي قبض؛ وكانت في يده» وَوَرتهُما بمنزلتهما. وقاله کله من كاشفثٌ من 
أصحاب مالك» وکل تفسير قول مالكُ. 


)1( في ص : السلف. 
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باب 
فيمّن تسلف دا رديئا 
ومن اقتضی من رجلين دراهم فأخلطها ثم وجد رديئا 


من العتبية"» قال سحنون : ومن تسلف من رجل درهماً صِفراًء فأعطاه 
نضا في طريق» ثم علم أنه صف فإن علم وزد ما فيه من الفضةء وون ما فيه 

من الصّفر» ليرد وزنَ ذلك ولا رد مثله فيو به الناسس» وإ إن لم يعلّمْ وزن ما 
فيه من ذلك فعليه قيمة الصفر وَرقاء وقيمة الفضة ذهباًء وإن قل جزةٌ من 
الدنانير" قيراطاًء أو نصف قراط ويقال هما صرف الدينارء فيأخذ ما يقع 
لذلك. ش ش 

وقال مالك فين تسلف من رجل دراهم» ومن آخرٌ دراه فأخلطها 
وجد فيا زيفاً أو نقصأء بلا يدري لمن هوء قال : فلا يرد عليهماء إا طيْباء 
وتخلفان انما ها أعظياة إلا ادا 


ران كلاب ابن محولا قال ابن شكبرة إو اق تن بع رشتلعة م عل 


. بعشرين دينارا وباع من اخر سلعة. وعشرة دنانير فقبض منہما النّمنٍ فأخلطه ثم 
صاب( فیا عشرين رة فكل واحد ا يدعي أنه أعطاه جياداً» قال : إن 


a Mr 
5 


8+ ظ 


أخلطها بأمرهماء فعلى صاحب .العشرين بَدَلْ عشرق لاان ا که 1 


يبلا . العشرة الباقية» عل صاحب العشرين ثلثاهاء وعلى الآخر ثلثهاء وإن 
أخلطها تعدّياً منه» ضمن القابضٌ عشرة» وكانت .العشرة الأحرى على صاحب 
العشرين. 


(1) البيان والتحصيل. 7 : 214. 
(2) في ص : مقتاه. ولا معنى طا. 
(3) في ت : الدينار. 


(4) في ص : أصار فيها. 
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ومن كتاب آخيرّء قال سحنون فين باع سلعة بثلاثين ديناراً من ثلاثة 
رجال» وقبض مهم الثمنَء فأخلطه. فوجد أحداً وعشرين رديئة» قال : 
عليهم البائع بثلاثة دنانير» من كل واحد دنار ويحلفوا في الباقي» فمن 8 
ا ل ل 
التي ادوا له 

ولو أن [لرجل على]© رجلين ثلاثين دينارً» من بيع أو قرضء على هذا 
. عشرة» وعلى الآخر عشرون» فقبضها منهماء فأخلطهاء ثم وجد أحداً وعشرين 
زديك وتسغة بادا فاد اها بيطا الذافعان» فلخل كل واد مهما الما 
من عنده» فإن حلفاء رفع القابضٌ على صاحب العشرة يبدل دينار» وعلى صاحب 
الععشرين دل ا عشر. 

ولو باع سلعة بثلاثة دنانيرٌ من ثلاث رجالي» وأخذ من كل واحدٍ دينارًء 

0 ٤ EO 

وخلطهاء ثم وجد دينارين رديئين» فليحليف كل واحد منہما أن الباق دیناره» ويبراء 
ويلزم البائعٌ» ولو باع منهم ثلاث سلع» سلعة من كل واحد بدرسمين» وقبض / 
الدراهم» وأخلطهاء فظهر منها قبل اختراقهم أربعة رديئة» وادّعى كل واحد أن 
الدرهمين الجيدين له وهو لا يعرف لمن هي» فليس له علييم رجوع» يريد : 
ويحلفواء قال : ولو وجد ا ردي رجع على كل واحد بدرهي» لان کل واحد 
يقول : الجيد لي» وتكون مصيبة درهمين منه. 


(1) في ص : ما نصه : البائع بثلاثة. من نصيب كل واحد دينار» ويحلفون... 
(2) ساقط في ص 
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باب 
اختلافهما بعد الصفقة فيما لم يذكراه من مسيل ماء 
وكنس مرحاض وعين وشجر م يذكراها وذكر الأرض 
وف ثوب بِيعَ على القطع ول يَذكرا أي نصف يأخذ 


من العتبية» قال أصبغ : ومن باع أسفل عرصة له» وكان إلى أسفلها 
يت مائهاء وم يذكرا في البيع مجرى الماءء فبنى المبتاع» وأجرى الماءَ من كوة ثم 
سدَّها بعد أشهر أو عام أو عامين» وقال : لا تلزمني» وم تشترط علىٌّ. قال : 
. فله إصراف ذلك إن إن م يُسَلْمْ ذلك | إلا أن يكون أمراً ظاهراء يعرف المبتاعٌ أن 
لا مصرف للماء عنها بكل حالي» فهذا على الشرطء ولا حجة له؛ وإلّا لم يلرم 
فإذا كان على غير ذلك» فأقره سنة أو سنتينء لم يلزئه بذلك تسليمٌ» وعلف : ما 
كان ذلك فله تسليماًء ا ا ام رن 
يطول ا ا لمثل حيازة الأشياء» وهو مسلم غيرٌ طالب إلا ساكت على 
التسلم» فلا قيام بعد ذلك. | 

وروی عیسی» عن ابن القاسم في من باع داره» واستثنى منها بيتاً يسكنه 
واستثنى على المبتاع الاختلاف إلى الكنيف / والإستقاء من البئرء فاحتاجا إلى 


الكنس» »> فعليه من الكنس بقدر ما استننىء إن ثلثاً فثلت» وإن ربعاً فريعٌ» ‏ 


ولا بُ إلى كثة العدد أو قلتبم. 

وروی أبو زيد» عن ابن القاسم» في من باع نصف قةت يريد على 
القطع ‏ من رجل» ولم يسم هو ولا المبتاع النصف الأول والآخر حتى قطعهاء 
فطلب المبتاع أذ أُوّلهء وألى البائع» قال : يحلف البائع ما باع إلا على الآخرء 
فسح البيغ؛ ا مقطوعةء إلا أن تكون لهم 0 إذا قطعوا إِنَّما يبيعوا(!) 
الأول فيخملا عليها. 


(1) البيان والتحصيل 8 : 61 
(2) هكذا في النسخ كلها. ولعلها :... قطعوا أن يبيعوا... 
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وروی أشهبٌ, عن مالك فيمّن اشترى أربعة أغذق بعينها من حائط رجل؛ 
يذكرا قا إليباء ولا شريّهاء فللمبتاع على البائع شِرٌبهاء والطريق إليباء وإن لم 


وي المدوّنة, من امبر نخلاً و يذكر ريا أو ذكر الزضَ» ن يذكر 
النخل» فالنخل وأرضها دات في البيع» > وكذلك من ابتاع رو وفيا بعر أو عين 


ورل 


م يسمهاء فهي داخلة في البيع» وكذلك في الوصايا والعطايا والرهن. 


قال ابن حبيب» عن أي معاوية المدني» عن يزيد بن عياض» أن مروان ابتاع 
من إبراهيمٌ بن عم بن عبد الله نخلاً كانت في موضع دار مروانَ» أو في بعضهاء 
فقال إبراهم : بعثها دون البقعة» وقال مروان : ابتعثٌ النخل والبقعة. فجعلا 
بينهما ابنَ عمر فقضى على إبراهيمَ يم بالعين» أله إنما باع من النخل دون البقعة» 
فنكل» فسلم البيمٌ لمروان مع يينه. 
قال ابن حبيب : معنى ذلك أن يقول E E‏ ذلك شرطاً. ويقول المبتاع 
كذلك. فيُقَضَى بهذاء ولا يتفاسخان في هذاء فاا إذا أقز 9 البائعٌ قال بِيِعكَ 
النخل» أو الشجرٌ. وسكت عن الأرضء فالارض مع الشجرء أو قال : أبيعك 
هذه الحديقةء أو هذه الجنان» أو هذا الحيّرٌ فالارض والشجر قد دخلا في البيع» 
وكذلك لو قال : أبِيعكَ أرضي هذه أو الارضَّ التي لي عرضيع كذا. فإن ما فا 
من الشجر تَبَعْ لها في البيع» كانت الشجر قليلة أو كثية» في الوجهين» ك1 
واحد ل حتى يتصادق أحدُهما. أو يختلفاء فيكون الأمر على ما وصفاء 
وذلك إذا انتقد البائع الشمن. وكذلك قال مطرف» وابن الماجشون» وابن عبد 
الحكم. قال أصبغ : وقاله ابن القاسم. 


:ا 
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في تداعيهما في زوال السنة لقطع 
و الشفعة. ودعوی أحدها 


في عهدة البيع حلال. والاخر حراماً 
من الواضحة : وإذا أصاب العبدّ أو الْأَمَةَ جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌء فقال 
: أصابه ذلك ف السنة. وقال اج : بل بعد انقضائها. قال لي بعض 
: القول قول المبتاع» مع بمينه» لان مدة السنة في العهدة جى ق له» فمن 

i‏ فهو مدع عليه ال وس قال : قد كان كذاء فهو فهو مد ع» وهو 
كقول البائع : قد انقضتٍ السنةء والقائل : لم يكنْ هو مدّعى عليه» وهو كقول 
البتاع» لم تنقض. | 

ومنهم من قال 5 : القول قول البائ مع بمینه» لا الميتاع هدع ما يوجب / 143/8ظ 
الرَدّ فهو مد ع» وهو يقول : قد اانه هذا في السنة. . فهو مداع والبائع يقول : 
م يُصِبْه ذلك فما. فهو مذّعىّ عليه وكلا القولين متيل وهذا أقوى عندي إِنَّ 
القول قول البائع أبداً. 

وما الشفعة يدعي الْبتاعٌ أن الزمانَ الذي تنقطع في مثله الشفعةٌ قد مضى» 
والشفيع يدفع ذلك فالقول أبداً قول الشفيع» حتى تقوم بينةء اها وجيث له 
بالعذر» فْمَنِ اذّعى ما يوجب قطعّهاء فهو مدّع. 

ومن قول مالكُ. في المتبايعين يدعي أحدّهها الحلالء والآخر الحرام : 
القول قول مدعي الحلال. قال ابن حبيب : وحمل عليه المين» وإن كان منہما 
استحلال ما اذّعى صاحبّه» إلا أن تقوم البينة على المعاملة الحلالء فلا يحلف إلا 
أن يدعي عليه صاحبه أنهما أشهرا ذلك وأظهرا الحلالء فإن كان مثله متهماً 
مثل ذلك» لزمه المين» لان مثل هذا قد كر عملّه من الناس» فإذا كان منهما 
ينكل عن العين» حلف 'صاحبه؛ ثم فسح ذلك» وإن كان مثله لا نهم لم جلف 
مع البينة التي شهدث على معاملتهما الجائزة» وإ ا 
على كل حال. 


م 
O:‏ 
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في اختلاف الوليّين فيما باعا أو أنكحا 
وفيممن باع شيئاً من رجل 2 باعه من آخر 
أو زۇج رجلا ثم زوج اخر 


من الواضحة : ومن قول مالكِ في الذين لكل واحد منهما أن يبيعَ مثل 
. الشريكين المتفاوضين؛ أو من رکله رجل على بيع سلعته؛ ثم يبدو رما فيع فإن 
باع هذا وهذاء / ولم ر بض الل فالمبتاع الأول احق إا أن يقبضّها الثاني قبل 
فهو اح لالہ لما م یکن واحدٌ منہما متعدّياًء وم يعلم بما كان من صاحبه» كان 
أقواهما سبباً أولاهُما. ا ربيعة وقاله مالك وأصحابه» في البيع والنكاح. وإن لم 
يقبضا السلعة» وادعى کل واحد يما أنه الأرلء تحالفا» فمن نکل» > فهي0") لوخ 
حلف» وإن حلفاء أو نكلاء أو تجاهلا من الأؤل» فهي بينهماء ثم ير کل واحد 
في القسك بنصفها بنصف الثمن» أو بردّها ويأحذ جميع الثمن» إلا أن يقر أحد 
المتبايعين2» عند استواء حال المشترين» وتجاهل ذلك البائع الآخرٌء فالقول قول 
لمر أنه باع أوّلأء وإن قال صاحبه أيضاً : بل أنا بعت ال حلفا ؛ فمن نكل 
منهماء فالقول قول من حلف» وإن حلفاء أو نكلاء أو تجاهلا جميعاء رجع الأمر 
إلى ما قلنا في تجاهل المشترين. 

قال : وأمّا في المرأة إذا لم تعرف العقد الأول فيباء فلا يجوز لها أن تُمَرٌ 
لأحدهما أنه الأول. وكان أشهبٌ يجعل القول قوشاء ويجعل إقرارها كإقرار أحد 
البائعيّن. قال أصبغ : ولا أرى أن تُصِدَّقَ في هذاء لحرمة النكاح» وخوف 
الاشتباه» فأرى أن يُفسخا بالحكم, وتأتنف نكاح من شاءثء قال ابن حبيب : 
وهو أحبٌ ال 


(1) في ص : قضى لن حلف... 
(2) في ت وص : البائعين. 
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والبکر التي لا تؤامر في نفسهاء ولكن أبوها يزوؤجهاء فوكل الأب من 
يزوجهاء فزوّجها كل واحد» فلا يقل قولها ف الأول رلك التي تؤاسن ي 
نفسهاء مثل أحتٍ الرجل». وابنيه الثيب» فيوكل وليّها(© وكيلاً على تزويجها 
بمؤامرتها. (ثم يشهد / عليها ليها عند سفره أنّها أذنث له أن يروجَها رجلاً ذكره 
لها فيغيب» فيزؤجها لزوجها الوكيل بمؤامرتها)”7, نهل ملم أيضاً الأول ولكن 
1 التي يزوجها وها من رجلين بأمرهاء وأحنداً بعد ر 36 منه ومنهاء فهذه التي 
الأول احق بهاء وإن فى الآخر بها إذا عرف الأول فإن ۾ را فهي لمن بنى 
بہاء فإن لم يبن بها واحدٌ ا وم يعرف الو ولکل واحد بينة ة على نکاحه» 
ليْفسَْ نكاحهماء إلا أن تقر هذه بالأول» قبل وله وكذلك قبل قول الأب 
في البكر خاصة, إن فلاناً الأول ولا يجوز في مثل هذا قول غير الأب من الأولياء 

في بكر ولا ثيبء ولا يتحالف الزوجان في هذا كله بخلاف البيع. 


> ومن باع سلعة من رجلء ثم باعها من غيو» فهي لاذول إن عُرفَ وإن 
قبضها الاخرٌء فإن جه الأول فهي للذي قبضهاء فإن لم يقبض»› ولا عرف 
الأول بالبينة» فهي لمن أمر له البائع أنه الأول وإن قبضها أحدهما وم يُعْرَف الأول 
بالبينة» فأقرٌ البائع أن الأول الذي لم يقبضهاء م يُصَدّقء ولكن إن كان في الثمن 
الذي أخحذها به القابض فضل فذلك الفضل للذي أو له أنه أو وإن كانت 
قيمتها أكثر, غرم له الأكثرٌ. 


وقال مالك في من باع من رجل كيلا من طعام له بمصرّء فذهب ليأنيّ 
.بظرفه». قباعه من اخر كيلاً مشه يكن ذلك في الطعام» فإن باع من الثاني 
عر يرى أن ذلك فيه کله تحاصًا فيه» وإن کان إغا باعه» لينقضٌ بيغ ل 
فالأول مدا 0 سكل عن مثل ذلك فقال : الأول أو إن كان ف ولا 
تخاصاء وبهذا يأخذ / أصحابه المدنيُون والمصريون» وبه أقول. 


(1) في ص : فتوكل وكيلها ولياً على... 
(2) ما بين القوسين سقط من ص. 
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في اختلاف الآمر والمأمور 
أو المأمور والمشتري 

من كتاب محمد. قال مالك : ومن أمره يبيع عبداً ولم يسم له الثمنّ» 
فقال : ينه بخمسين» وقال امبتاع بأربعين» فليكَحَالّف المتبايعان. فإن کل 
لركيل» لم يحليف الآ ويخ البيع. قال ابن امم : إذا نكل الوكيل» حلف 
المبتاع» وكان له بأربعين. قال محمد : ويضمن المأمور عشرة للامر. 

قال ابن القاسم : وإذا اعد الع ابوك زيل دك لد ايام د الوكرل كين 
نقده إياه. وقال الوكيل : أب مني إليه وما نخد فخا الوكيل . فا تکل؛ 
حلف المشتري» وكان له العبدٌ» وغرم الوكيلٌ الثمنّ الذي قال المبتاع. 

مالك : وإن باع له سلعة بأربعين» وقال : بذاك أمرتني. وقال ربها : أمرئك 
بخمسين. فإن لم تفْتِ السلعةٌ حلف الآمر» وارتجعها. فإن نكل فله الأربعين بغير 
يمين. قال أصبغ : إن حلف الآمرٌّء فطلب البتاع بيمينَ الوكيل أنه لم يأمرك 
بخمسين» فبعتني بأربعين متعمّداًء فإن نكل» لزمه تمَامُ الخمسين» وتم البيعٌ 
للمبتاع» لأن بيعه بدون ما أمر رضىٌء لتحمّل النقصان. خمد : لا يحلف 
سرلا أن يد علي أله تحمل ذلك له ودا فاتك حلت المأموئ :رلا 
مين على المشتري» ولا عُرْمَ فإن أقرٌّ الرسول بما قال الام لزمه عَرْمُ ما قال» فإن 
أعْدِمَ اتبع به دون المشتري» وكذلك إن باع إلى أجل» وقال : إِنّما أمرئك بالنقد 
في فوت السلعة» وغير فوتها. وإن قال.ربٌ الثوب : بعيّه منك /. وقال المأمور : 
بل أمرتني ببيعه. فالقول قول رب الثوب مع بمينه. وقال أصبغ : معناه : يحلف ما 
أمره ببیعه» ولباعه منه» ولاك ثوبه» فان فات» غرم له قیمته» مالم يكن أكثرٌ من 
الثمن الذي ادعاه. قال ابن القاسم : فإن حلف ف الثوب» وقد فات بيد 
المبتاع» فاختلفا في صفته» فليصيفه المأموز, ويحلفء ويغرّم قيمةً تلك الصفةء فإن 


)1( في ص : وتم البيع تانق لأن... 
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قومت بأقلّ مما باعها لانو : إن كنتٌ مممّاً أن أمرتّكٌ بالبيع, فادفع 
بقية ما بعبّه به. ولا يُقَضَى عليه بذلك» لأنَّ ره يقول ' : بعتّه منك. . وقاله أصبغ 
وأعاب قولاً كان لابن القاسم غيرٌ هذا. 


وإن اشترى المأمورٌ بالك غر وقال : بذلك أمرتني. وقلت أنت و 
امرك إلا cree‏ فلابن القاسم قولان, قال : يصدّق لامور وحلف. وقال : : 
لا و الآ وحلف. وقال هذا اھ وأصبغ . 


وقال مالك : ومن أمر رجلا يشتري له غلاماً في میراث» ا 


فقال الامر : إِنّما امرك بدون ذلك. لقن 0 ويلزم للأمور. 0 ابن : 
القاسم. محملٌ : + اش ياه بالئمن الغالي» وهو متعدٌ بذلك» اخ إلينا إن ٠‏ 


كانت السلعة ا تقيض 9 قيضت ول يطل أمرهاء والدنانير يُْرَفُ أَنّها للآمر 
ببينةٍ. حضرث دفعهاء أو يق بذلك البائ حلف الآ وارتجح ماله وإن لم 
غرف بعينهاء أو فانتٍ السلعة» حلف الأمور ولزمتٍ الآمرّ. وهو قول مالك في 
بيع / المأمور السلعة. 


ف البائع انوت يقول قد دفعتٌ إلى المبتاع غیره غلطاً 
أو يقول الع دفع إلي غيره 
من العتبية2!0: من سماع ابن القاسم : يعن البائع للثوب» فيدفعه إلى المبتاع» 
هو أو من مره ثم يعي أنه غلط به فإن كان هو دافعّه لم صد إلا ما 
رف به صدئه من رقع عليه بأكثر مما باع» أو ببينة» فيحلف مع ذلك» ويرده؛ 
وإن كان إِنّما أمر من دفعه فدفعه غيرُه, حلف واحدةٌ. 


وروی عیسی» ا في من ابتاع ا خرج بها زعم أله 
ا أَبْدلٌ عليه بعضهاء > فأمر البائع بِبَدَلِ ثلاثة منباء وقال المبتاع : بل أكثر. 
اا لي ع 5۔2 
(1) البيان والتحصيلء 7 : 433؛ 8 : 395. 
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لْيَحْلِف البائع أنه ما أبدل إلا ثلاثةء ويأخذ المبيعة إن كانت قائمة» وإن فاتت» 
فحصتها من الثمن» إلا أن تكون وجه الصفقة فيردٌ البيعغ کله. 

ومن كتاب محمد : ومن قال لباز : أخرج لي ثوبا مَرَوِيَا بدينار. فيعطيه 
ثوبأء ثم يوجد الثوب من ثمن أربعة» فيقول : غلطتٌ بهء قال مالك : فهذا يخلف 
ويأخذ ثوبه. وهذه المسألة إذا غلط البائع فدفع أرفع ما باعه أو أدنى» مكتوبة في 
باب الصانع أو البائع يدفع غيرٌ الثوب غلطأء في كتاب تضمين الصانع»» 


يمن اشتر ی سلعة ا 0 ار أن يكون أمرّه 


/ ومن العتبية( : قال أصبغ» في من اشترى سلعةً بعينها بمالي» وقال : 

لفلا اث شتريتها بأمرة وماله. وکټ ذلك في كتاب الشراء» وقال : أمرئتي بشرائها 
بهذا المال بعينه. فأنكر فلان» وطلب الما من البائع) فذلك کله سوا ولا سيءَ 
له على البائع, وله أن يضمن ذلك المبتاع) ويتبعه به ف عذمه» وليس يصدّقه البائع 


اې و يمه على ذلك بتصريج وتصديق بين وإقرار» أو يبينة تشهد على 


قال أصبغ : قال ابن القاسم» في من اشترى ل أو اكترى دابة) 2 
قال : ابتعتها زوجت وحازت المرأة الدابةقع أو الدارء» م طلب مہا الثمن أو 
الكرای فقالتٌ : دفعته إليك. قال : إن كان نقد فالقول قوطها مع يمينهاء وإن 7 
ةا حلف :ما قبض شیع ورجع عليها. 


قال عیسی» وسحنون الس ا ل 


ل ول المرأة نها دفعتٍ الثمنّ إليه. وهذا الباب 9 في الوكالات» وأبين من 
ذلك. 


(1) في ص وت : الصناع ؛ وراجع قضايا تضمين الصناع في : البيان والتحصيل؛ 4 : 213 254. 


(2) البيان والتحصيلء؛ 8 : 4 
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باب 
فبمّن ابتاعا من رجل طعاماً 
فنقص حظ حر 
من العتبية:. روى أشهب» عن مالك؛ في رجلين ابتاعا طعاماًء فحمله 
الحمالون إلبيماء فنقص على أحدهما أربعة أَرادِبٌء فكال شريكة قمحّه وقد خلطه 
بالقمح يرف كيله فوجد فيه زيادة إِردَبّينء فردّهها علیه» قال :. فلشريكه أن 
يحلف ما دخل بيئّه إلا هذاء فإن نکل» / حلف هذا. وهو رجل سوءٍ إن حلف» 


كيف يحلف على ما لا يعلم» ثم قال : لا يحلف إلا المدعى عليه» فإن نكل» غرم ' 


بغير رد يمين على الآخرء ثم قال في آخر كلامه : فإن نكلء أَيُحلِفه الآخرٌ ؟ 
قال : نعم! فنظرتٌ في أصل سماع أشهبّ, فلم أجدٌ فيه قال نعم. 


٤‏ 0 الدار وله فيا نقض ” وأبوابٌ؛ 
فبيعث وم يذكز ذلك 5 أراد أخلّه 


من العتبية: روى سحنون» عن ابن القاسم» في الدار 3 وفيها مکتر» له 
فيها نقضٌ وأبواب في بيوتء وهو حاضرٌ للبيع» فأراد أخذهء فقال له المبتاع : قد 
قار تَ البِيعٌ» فلم يدع و اشتريتٌ» ووجب لي 3 ما فيباء قال : فالنقض 
والابوابُ للمکتري» ولا تنقطع حجته بحضوره, لأنه يقول : لم اظن أن ذلك يجب 
لك. 


)1( العنوان كله ساقط من ص. 
2( البيان والتحصيل» 7 : 345. 
رق البيان والتحصيلء 7 : 471. ٠‏ 
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ف النَجَشْء ومن يُعْطى في السلعة ليغتر غيره» 
وفيمَن يذكر آنه أغطِيّ في سلعته كذا 
لعطاءِ قديم أو لِمَا لم يصح 
وفيمّن يسأل غيرّه أن لا يزيك عليه 


من الواضحة نبى الرسول َيه عن الَجَش. قال ابن حبيب : وذلك أن 
يدس الرجل من يعطيه عطاءٌ لا يريد الشراءً» لكن بغت به؛ فإن فعل» فإن ذلك 
يُفْسَحُ إلا أن يتئاسك بها المبتاعُ» بذلك الثمنء وإن فاتت» ودّى القيمة إن شا 
هذا إن دمّه البائع» أو كان التّاجش [أخذ بسببه من ولده» أو عبده» أو شريكه 
وهو من ناحيته» وإن لم يكن دس ولا عن أمره /؛ وان كان جنا لم يعلم به 
البائع» وليس من ناحيته» فلا شيءَ على البائع» ولا يسح البيع» والإثم على من 
فعل ذلك . 


ومن العتبية: في ماع ابن القاسم : قال مالك : والنَّجَشُ أن يُعْطِي عطاءً 
في السلعة ليغترٌ به غيره» وليس من حاجته الشراءئ» وكذلك في كتاب ابن المواز. 
' ومن العتبية : روى أشهب» عن مالك فيمّن يريد بيع سلعته» فيقول : 
أغوليت كذاء+ وهو صادقء فاا با بذلك إذا كان غطاء جد يدالو انا 
لمش فلا؛ أو يكون40) أَعْطِىّ عطاء قدي كي قَدَمَه والمبتاع بط أنه 
:حديث. وقد يحول» وأمّا بحداثة ما أُعْطِيَ» فلا باس به. وكذلك في كتاب ابن 
المواز نحوه عن مالكُ. 


(1) راه مالك في الموطل في البيوع في باب ما ينبى عنه من المساومة والبايعة. وهو في الصحيحين في 
كتاب البيوع عن ابن عمر. 

2( الفقرة الموضوعة بين معقوفتين» قد اختصرت في ص بما نصه : «أو أذ بسببه» ولا عن أمره» . 

رى البيان والتحصيل» 17 : 171؛ 9 : 350. 

24١‏ في ص : فلاء ولا يكون أعطا. 
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ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في من قال لرجل : ما أَعْطِيتٌ في 
سلعتِك» فلك زيادة دينار. وقال : أعطاني فلان مائة. فزاده وأخذهاء ثم فلان : 
م أغطه إلا تسعين. قال ماللكٌ : يلزمُه البيعٌ» ولو شاء لتبِّتَء إلا أن تكون بينة 
.حضرث عطاءً فلانٍ دون ذلك فيد البيمَ إن شاء فلانُ, ولا شيءَ على البائع» 
وكذلك القائل في الجارية : أعطيتٌ مائةٌ.. فيضدٌفه» ويزيدهء فذلك يلزعه. 

قال مَالِكٌ» في العتبية(!» : ولا يمين عليهما. 


ومن کتاب محمد. قال : ولا بأسَ أن يقول ارج 508 : كف 
ع لا تزيد علي في هذه السلعة. وما 3 العام فلاء وكره أن يقول : كف 
عنّي» ولك نصفها. وتدخله الدّلّسة» ولا ينبغي أن يجتمع القوم للبيع» فيقولوا : 

لا تزيدوا على كذا وكذا. ۰ 

ومن العتبية* والواضحة : قال مالك في عبد بين ثلاثة نف /» قال أحدُهم 
للاخر : إذا تقاومناهء فاخرج عنه0© بربج ليقتدي بك صاحبناء والعبد بيني 
وبينك. ففعل» فاقتدى به الآخر فخرج من العبد» وثبت هذا بينة أو أقر به 
قال : البيعٌ مردودٌ ولا يجوز. قال ابن حبيب : وم ادا صب ولم يَرَهُ من 
النجش» Ne‏ صاحبّه م يُرِدْ أن يقتدي بزيادته» إِنّما أمسك عن الزيادة 
رايا رخص على نفسه وعلى ایت فلا بأسّ بذلك. 


رل . البيان والتحصيل؛ 8 : 293 
(2) البيان والتحصيل»؛ 7 : 331. 
(3) في ص : فاخرج منهم... 
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با 
في سوم الرجل على سوم أخيه وقي بيع و 
من الواضحة, قال : ومعنى قول البي ره : لا يبع تعض م على بيع 

چ يقول : لا يشتري. وتقول العرب : بعت بمعنى اشتريثٌ» وشریت معنن 
بعثّ. قال الله تعالى : لوَشرَوهُ من بخس). وقال سبحانه : لولس ما 
شرا به ألْفسَهُمْ4. قال لبيد : 0 
ويأتيك بالأنباء من لم تم له بتاتاً وم تَضْرِب له وقت معدت 

يقول : من لم تشتر له زاداً. 

وقال الخطنعة:6) : 

و 


يقول E‏ وإنّما النبي للمشتري دون البائع. ومن جهل فابتاع على 

چ أخيه بعد أن اتَّفقَاء تعفر الله ويعرضلها على الأول بالشمن» زادث أو 

> فإن أنفق عليها ا زادٹ به فليعْطه النفقة مع الثمن» وإن نقصت» 

0 شاء أحذهاء ولا شيءَ له» أو ترك. وهذا قول مالكُ ومن / لقيتٌ من 
أصحابه. 


(1) لفظ «باب» ساقط في ت وص. 

(2) الحديث في الصحيحين في كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر ؛ ورواه مالك في الموطأ في البيوع» 
باب ما ينبى عنه من المساومة والمبايعة. 

(3) الآية 20 من سورة يوسف. 

(4) الآية 102 من سورة البقرة. 

(5) البيت لطرفة بن العبد» وهو منسوب لطرفة في البيان والتحصيل» 9 : 309. وهو في معلقته 
الشهرة (راجع ديوان طرفة: 44؛ :وراجع شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الألباري 
1 /طهء دار المعارف ؛ ؛ وشرح القصائد ا المشهورات لأبي جعفر النحاس» 1 : 2295 

. وزارة الإعلام» و 

)6( 1 الديوان 122 : وبعتٌ لذَييَانَ العلاءً بمالك ؛ وهو هكذا في البيان والتحصيل» 9 : 309 ؛ 

والشطر الأول منه : فباع بيه بعضهم بحُشارةٍ. 
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ومن العتبية'» قال سحنون : قال ابن القاسم في اليم على سوم أخيه 
والخاطب على خطبة أخيه : إنه لا يسح وأرى أن يُوَدّبَ. وقال غيره : بل 
يُفْسَحٌ ذلك. وني كتاب النكاح من هذاء وذكر باقيه عن ابن وهب نحو ما ذكر 
ابن حبیب» وهناك اد من هذا المعنى. 

ون ابن الراك ا : معنى ما هي عنه من , بيع الرجل على 
بيع أنجيه» | ذلك إذا ركن» وجعل يشترط ونث الذهب» ويتبرأ من العيوب» ونجوه 
مما يُعلَمْ أن البائ أراد مبايعة السام» ولو تُهِيّ أن يسوم الرجل في أول سوم 
الآخرٍء لكان ضررا على الناس» وهذا مما لم يرل من عمل الناس عندنا. 

قال مالكٌ : ولو أركن في البيع إلى بودي لم يصلّحُ أن يزيد عليه. 

قال ماللكٌ : لا بأسّ ب ببيع المزايدة في الميراث وغيرهء فإذا أوجبه لرجلء ثم 
يرد( عليه فليس ذلك له. 

قال مالك : وإذا وقف عل عطاء رجل» فطلب فطلب زپادة من غیره» فلم جد 
فرجع إليه» فنكل» فذلك يلزمه. 

ومن الواضحة, قال : وبيع المزايدة جارج مما هي عنه من السوم على سوم 
أخيه ومن زاد فلم 539 عليه لزمه. 

واستحبٌ مالكٌ للسلطان فيما يبيع على مفلس أو ميتٍ أن يتأنّى فلا 
عسى. بزائد أن يزيد. 

واستحبٌ ف بيع العقار أن يأمرّة بالصياح عليه الشهرين» والغلاثةء اة 
وف اسه نا فيه» فإذا بلغ منتهاه على أحد أن يستأني ثلاثاً قبل الإيجاب» 
يكون الخيار فيه للسلطان» لا للمبتاع» فإن زد عليه قبلّه» ولا ألزمه به فإذا | 8/و4ار 
ا له» ثم جاء زائ فلا ع عليه» وإن ندم ا فقال 11 أعرفه» و ار 

رى البيان والعحصيل؛ 9 : 394. 


(2) في ص : ثم يزيد غيره. 
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ولم أسمْ صفته. فلا حبّة له» ويلزمه البيع. وهو بيع براءق» ما لم يعلم الإمام أو 
. وكيله والبائعون من الورثة؛ وما علموهء فعليهم بيانه. 

ومن العتبية'» روى عيسى عن ابن القاسم» في القوم يحضرون بيخ المزايدة» 
فيزيد أحدهمء فيتادى في المزايدة» ثم يبدو للذي زاده» فليس ذلك له» وقد لزمه 
البيع» وإن زاد فيه رجلان» فاجتمع عطازهما على دينار» فيوجبه لمماء ويبدو 
لأحدها أو هماء فالبيع هما لاز وهما فيه شريكان. قال عيسى : لا يعجبني» 
وأراه للأول» وليس للصائح أن يقبل من المعطي مث عطاء الذي قبله» وإنما يقبل 
الزيادة» فهو للأول حتى يراد إلا أن يكونا أعطيا جميعا معاً. 


ومن العتبية, من ماع أشهبّ» قال مالك في الرقيق يِنَادى علدهاء ويقول 
الصائح : إِنّي أعرضها ثلاث فيعرضها يومين» ثم يحبسها أهلها يوماً ويومين» ثم 
يبيعونبا» فينكل من كان أعطى» ويقول : قد جازثٌ أيام الصياح» ولا يلزمنا ذلك. 
قال : أما يوماً ويومين وشبه ذلك» فيلزمهم. وما بعد عشرين يوماً وشبه ذلك» 
فلا يلزمهم ذلك. 


ر 
باب في تلقي السلع 
من كتاب ابن المواز : قال مالكٌ : لا قى السلعٌ لتُْتَرى» وإ ن لم يرد 
التجارة حتى هبط بها إلى سوقهاء ولا في أفواه الطرق والسّكك» ولا يبتاعها من 
مرت به وهو بباب داره في البلد الذي جُلِبَتْ / إليه» وأمّا إن مرت بمن في قرية 
بقرب البلد الذي إليه» ومن على ستة أميال من المدينة, ومثل العقيق من 


المدينة» فله أن يشتر ي ما للأكل و للقنية للقنيّة أو ليلبسَ أو ضحي ويهدي ونحوه؛ وام 
للتجارة» فلا. 


(1) البيان والتحصيل 7 : 139. 
(2) البيان والتحصيلء 8 : 281. 
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قال ابن القاسم : وهذا في كل سلعةء طعاع أو غيو» ونحوه في العتبية. 


ومن الواضحة : قال : ولا مى السَلّمُ وإن كانت مع مسيرة يوم ويومين» 
وما بلغ منها الحضرء > فلا يُشترَى منها ما مرّ على باب داره, لا لتجارة ولا لقوټ» 
إن كان لها سوق قائمٌ؛ ما ما ليس له سوق قائ فإذا دخل بيوت الحاضرة 
والأزقة, جاز 7 وإن ل تبلغ السوقٌ؛ ومن منزله في غير الحاضرة» قريباً منها أو 
بعيدأء فله أن ي يشتري ما قربه للقوتٍ لا للتجارة» E‏ 
الذي تل إليه. وهذا قول مالك وأصحايه: 


ومن کتاب ابن المواز : وسیل مالك عن خرو ج أهل مصر رل الإصطبل 
مسيرة وکر أيام الأضحى, يتلقون الغنم ي يشترونها. قال : هذا 0 
وك أن يشترا يها من مرت به في نواحي الفسطاط, وكذلك غير الضحايا حتى 
ترد سوقها. 


قال مالك : : ومن جاءه طعام» أو بء أو غير فوصل إليه خبره وصفتُه عن 
سيره يوم أو يومين, فيَخبرٌ بذلك» فيشتريه منه رجلٌ» فلا خير فيه وهو من 
التلقي. 

قال مالك في التّجار يشترون الغنم من الع فيأتون به» فيصيرون على 
مثل ميل من الفسطاط» فتکون في المراعي» ویشتدٌ علہم إدخالها 0 4 
لكون / ذلك أرفقَ بهم» فيبيعونها تم فيدخلها المشتري قليلاً قليلاًء قال : 
أن هذا من التلمّي» وأكرهّه. قال في. العتبية©© : وأراه من التلقي. 


ومن العتبية(ة)» : ا : روى أبو زید» عن ابن القاسم» في 0 بج من ُْ 


الإسكندرية, فقال حين خرج : إن وجدٹ ا في الطريق بعت وإِلّا بلغت 
٠‏ الفسطاط. قال : لا يبيع في الطريق» ولیہ 2 نم الفسطاط, إلا أن ينوي قري فيها 
رى البيان والتحصيل» 9 : 364. 


ر( البيان والتحصيل» 9 : 316. 
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سوق» فلا بأسسَ أن يبيعّه2"0 فيها. قيل : فإذا أراد أن رنه في مني موسى, ثم بدا 
له أن يبيعه. قال : لا بأسّ بذلك. 

قال ابن القاسم : قال ماللكٌ في الأجنّة التي تكون حول الفسطاط من نخيل 
وأعناب» رج إلہا التجار» فيشترونهاء ويحملونها ي السفن إلى الفسطاط 
ليبيعوهاء فلا ا بذلك. 

قال في سماع أشهبّء في الذين يشترون الثّمارَ من الحوائط» ثم يدخلوتها 
المدينة افببيعونها على یدیم ذاه نالفي توقال أشنهن: :لا بان أنه ليس 

من التلقي» والتلقي أن تلق الجلابٌ قبل أن هبط إلى السوقء فاع منه. 

ومن کتاب ' ابن المواز : قال مالكٌ» ف 0 خرجوا إلى الغزو في تجارة» 
فيلقون تجارة ببعض الطريق» فلا أحبٌ أن يه يشتروا منها للبيع» وإن جلبوا إ إلى البلد 
أو غيرهاء ولا باش بشرائهم ما يأكلون, وكذلك القرى الذين يروك ‘pe‏ فاا 
البيعٌ بموضعهم بضّرب أو جلبء فلا 

ما التجار يخرجون إلى الحوائط يشترون منهاء ويردٌُون الأسواق» فلا باس 
وما ارسي يي بالساحل من السفن التجان فلا اش 3 يشتري منهم 8 الرجل 8 /150ظ 
الطعاة: وغيرة فيبيقه جا إلا أن تاق الغترورة والقساف فكرن من باب الشكرق 


قال مالك : ولا المسلعُ با جبانة2. 
قال مالك : يطيب للمتلقى ری ما تلقى: ولا أحبٌ أن ری من ع 


٤ E‏ العمبية(3, من سماع ابن القاسم. 


(1) في ص : فلا بأس ببيعه فيها. 

(2) البيان والتحصيل» 9 : 257 ؛ وفي النسخ كلها الحابة» دون إعجام» ولعلها الجلاب. وهو اللفظ 
الوارد في العتبية. 

(3) البيان والعتحصيلء 9 : 65. ' 


7 0 


قال محمد : واحتلف قول مالك في شراء امتلقيء تقال عند ان ا 
ِنْهَى» فإن عاد أ ولا نزع منه شيء. وروى عنه أبن وهب أنه ينرغ منه» 
فيباع لأهل السوق؛ فما رَبَح» فهو ا والوضيعة على المتلقي. قال ابن 
القاسم : أرى أن يُْْرِكَ فيها التجارٌ وغيرهم ممّن يطلب ذلك» ویکون 0 
. وقاله ابن عبد الحكم بالحصّص بالثمن الأول. وقال أصبغ بقول مالك الأول : إن 
عاد أذّبَ» ونْفِىَ من السوق» وإلّما يشتركون فيما. يحضرون فيه بالسوق» فيطابون 
الشرك فيكون كأحدهم. 

قال محمد : : الصوابٌ في المتلقي أن 59 شراوه» 50 E‏ إن وجڌ» 
ون غات أو من يقوم بيعها عن ماما وما نی عنه الني مَك فهو مردوةٌ. 
قال في الواضحة : : ويِفسَحُ ر ء المتلقي» و EE‏ فإن فات بائعهاء 0 كان 
المتلقي لیس بعتا رك له وزُْجِرَ وإن کان ادل فإن كان لا سوق» وقوم 
راتبون. فيه لبيعهاء فلهم أحذها بالكمن» أو يدعرهاء ون 1 يكن ها آهل راتبون» 
عرض في السوق بثمنها لعامة الناس» فان لم يوجَدٌ من يأخذها بذلك» رك 
لرئهاء يدب المعتاد بما يراه الما من سجن» أو ره أو إخراج من 
السوق. / وهذا في العروض. فم في الطعام كله فَلَيُوقَف لكل الناس بالشمن» 
وإن كان له أهل راتبون. 


قالوا : وإذا بلغت السلعة موقفهاء ثم انقلب بها وم يَبع) أو باع بعضهاء 
فلا باس أن يشتريّها من مرت ببابه» أو من اراد" بيعها. وروی عيسىء في 
العتبية!22, عن ابن القاسم نحو ما ذكر ابن حبيب إن كان ها أهل راتبون» فإن ل 
يكن ها اهل راتبون يبيعونها في حوانيتهم من الناس» وما جل شأنباء أن جالبها 
يبيعها من الناس كافة لوقف للناس كافة بالثمن» فإن لم بأخذهاً أحد إلا 
بأنقص منه» تُرِكَتْ له. قال : وإن فاتت بيده وكان معتاداً أدب وإن لم يكن 


)1( في ص : أو من دار بائعها... 
(2) البيان والتحصيل. 9 : 7 


— 446 — 


158ر 


م ودار عر عن 5 8 8 8 ا : 
معتادا» زَجِرَ وامر ألا يعود. قيل : هل يتصدّق بالربح ؟ قال : ليس بحرام» ولو 


فعل ذلك الخاطاء م أَرَ اسا 

ومن العتبية(!» : قال سحنون» عن ابن القاسم» في المتلقي» قال : : يعرض 
على أهل السوق. فإن لم يوجَدْ بالشمن, ردَّثْ إليه» لا إلى ربهاء ودب إن لم 
يُعْذَّرْ بجهل. قال ا ِفْسَّحٌ البيعٌ في هذاء وفي بيع 
حاضر لبادء وني السّوم على سوم أخيه» ورد 5 رها 


وروی أصبعٌ؛ عن ابن اا ف بيع الحاضر لبادٍ : يس كان البادي 
حاضراً أو غائباً؛ TT TET‏ ا 


وني العتبية22, من ”ماع ابن القاسم» في اهل لبوق يبيعون عل یدہم 
يشترون من أهل السوق الطعام مثل أهل ا حوانيت ممن يبيع بالأفلس» يشترون 
مق أهل المتواحل دقلا با به قال : والذي يتلقى يتلقى الل فيقدمٌ بها / المدينةه 
ليبيعهاء قال : لا ينبغي ذلك باع أو أمسك» ولثل هذا كره ه المتلقي» أن خر 
من المدينة عار بالسعر» فيشتري على معرفة. 
في بيع الحاضر للبادي 
من كتاب ابن المواز : قال مالكٌ في النبي”2) عن بيع الحاضر للبادي : 
الأعراب أهل العمود» لا يباع لحي ولا یشار علييم. قال محمد : فیا يأثون به 
للبيع. وكذلك قال في الواضحة» وقال : وم يرذ بذلك أهل القرى الذين يعرفون 
الأثمان والأسواق. 
ومن كتاب ابن المواز : قيل مالك : فإن كانوا أيام الربيع في القرىء ومن 
بعد ذلك في الصحراء على الميلين من القريةء وهم عالمون بالسّعرٍء قال : لا يباع 
هم. 
(1) البيان والتحصيل» 9 : 7 
(2) البيان والتحصيلء 9 : 7 


a)‏ رواه البخاري في البيوع : باب من كره أن يبيع خاضر لبادٍ وبأجر» من عبد الله بن عمر. 
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ا وقال ات قار ول e‏ 


اهل البادية؛ ما اهل القرى. و أهل الريف» ممن يرى أنه يعرف او 


فلا بأسّ به» وأرجو أن يكون خفيفاً. وذكره کله في العتبية('» ولكنّه قال : فأمًا ' 


اهل المدائن يبيع بعضهم فأرجو أن يكون ا 


قال مالك - 0 ممن يشببون أهل البادية, يباع هم» ولا یشار 
قال مالك في العتبية©.: إذا قدم البدويء تأر أن يخبرّه الحضريٌ 
بالسعر» ولا باس أن يشتريٌ ا 


| قال ابن القاسم : وإن باع .حضريٌ باد فسخ البيع . حضر البادي» أو 
بعث إليه BIA‏ هد شك نسدد وقول ابن القاسم هو 
ا ال وا 0 
أنه اا ولا بره مل 0 


قال : ولا م البدويٌ | لى الحضري ماع يب يبيعه له ولا يث يشترئق له وهو 
غائبٌ» ولا يشير عليه في البيع إن قدم » وقاله مالك في المشورة. 


ومن العتبية(3): أصبغ عن ابن القاسم» في أهل اي منا(4) وأهل أبي صيير » 
هل ينْهَى عن الببع لحم کا ينی عن بيع حاضر لبا ؟ قال : لاء تما يراد بهذا 
آهل القری» ومن ذكرتٌ 1 مدائن وَكوَرٍ من کور مصر. 

(1) البيان والتحصيل,. 9 : 

(2) البيان والتحصيل؛ 9 : 2 

(3) البيان والتحصيلء؛ 9 : 7 1 1 

(4) هكذا في كل النسخ ؛ وني العتبية رالبيان والتحصيل» 9 : 378) : أهل نبا وي صير. وها 

كورتان من كور أهل مصر. 
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قال ابن القاسم : إن باع ر لبادِ» فخ البيع» يردب المعتاد ویزجر. 
وروی سحنون» قال : لا يُفْسَحٌ ودب فاعلّه. قال : وقال غيرّه : فسح 
وروی زونان» عن ابن وهبء قال : يرْجَر لا يُؤَدّبُ وإن کان عالماً بمكروهه. 
وقال أشهبء وا وابن وهپ» في ال حضريٰ يأتي البادي في باديته» فلا ينبغي أن يُخْبره 
بالسّعر ولا يشير عليه. وقال أشهبء في البدويٌّ يأتي إلى الحضر بسلعته 
فيعرضها على الحضري» فلا يبيعها له. قال ابن القاسم : ولا يشير عليه إن قدي 
م أو يشير عليه في الشراء ويجهز عليه. وكذلك روى عنه أصبغ : 
لا ا أن يشتر: ي لرسوله. 


وما يحمل الناس على المساواة بين السسّكك 
وجواز النقد الرديء وقطع الدنانير والدراهم 
من العتبية*: / من "ماع ابن القاسم» قال مالك في السوق إذا أفسده 52/8اط 
اأهلةم ظا سعره» أيْسَعَرُ عليهم ؟ فكره التسعير وأنكره. 
كيين عن مالك» قال : وصاحب السّوق يقول للجزارين : اشتروا على 
ثلث رطل بسعره عليكم من الضأن» وعلى نصف رطل من الإبلء وإِلّا فاخرجوا 
من السوق. قال : إذا سعر عليهم قذر ما يرى في شرائهم» فلا باس به» ولكن 
أحاف أن بترمو من 0 
قال أصبغ» عن ابن القاسم» عن مالك : لا 7 على أهل الحوانيت ولا 
غيرهم شيئاً مما في السوق من طعام وإدام وزيت وزبد وبقل وغييره . 


(1) لفظ «باب» ساقط في ت وص. 


(2) البيان والتحصيل. 9 : 355. 


5 - النوادر والزيادات 6 - 449 - 


: ولو باع الناس ثلاثة أرطالي بدرهمء فباع واحدٌ منهم أربعة بدرهم. 
قال 0 25 الناس لواحد» ولا اثنين» ولا أربعة ولا خمسة» وإنما يقال الواحدٌ 
والاثنان إذا کان جل الناس على سعر» ا هذان هنه , 


لان کتاب ابن المواز : : لا يمع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس. 
: يريد صنف ملعت في جودتها فيما قد جرى سعره» ولیس عليه أن يبيع 
الحيد ا الرديء. وكذلك في العتبية(!) ا ومثل هذا التفسير أسحنون. 


0 سر عل الاس في الوق نط E‏ ا ومن 
في السعر» ومر غيره أن لی به 


قال 5 العتبية (3) : : ومن طعامه ليس د ل من أهل السوق» فنرّل السّعرٌء فلا 
قال لقره : إمّا بعت مثلّه. وإِلّا فاخرجء وإنما يقأل ذلك إن / حط من سعر 
الناس» وأراد الفساد. 

ومن ”تاب محمد قال مالك : وإذا ا أهل السوق کلھم إ لا واحداًء فلا 
يمنع؛ وإذا ا السَعر واحدٌ» فهذا نا له : الحق cee‏ ولا فاخرخ. وكره 
مالك التسعِيرٌ .وأعابه. 


ومن الواضحة : ونبى أبن عمر» والقاسم» وسالم» عن التسعير. وارحص فيه 
5 الي وقال ربيعة) ويحيى بن سعيد : إذا كان الامام عدلاء وكان ذلك 
صلاحاً ونذرأ للمسلمين يقوم بقيمة يقوم عليها أمرٌ التاجر» ولا ينفر منها الجالب. 

قال 00 : وليس ما أجازوه من ذلك في القمح والشعير وشبهه» لاله 
روي 8 النبي 2 هی عنه لان الجالب يبيعه) ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه 
رى البيان ا 9. 


)3( البيان والتحصيل. 3I9‏ 
(4) روه الترمذي في البيوع. 
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على أيديهم؛ وأما شل الزيت» والسّمن» والعسل» ولحم والبقل» والفواكه» 
و ذلك ماز يشتريه ُهل السوق للبيع على اندو ما عدا ابر والقطن 
Re‏ المي نا مز E‏ 
الوق ذلك الشيء» ويحطيرٌ غيرهم استظهاراً على صدقهم» فيسأهم كيف 
یشترون» وكيف يبيعون ؟ فإن رای شططأ ناز هم إلى ما فيه هم وللعامة سداداً 
عي رسا ق فن حط من ذلك قيل له ها ترقت عي 
الناس» وإما دفعت وِيوّدّبُ المعتاد رجه من ا ومن باع أرخص من 
ذلك» لم بمنغه إن فعله واحد أو اثنان؛ فأما إن كثرواء فلْيَحْمِل من مي على ذلك 
أو يخرجوا. قال : ولا يجبرون على النّسعير» ولكن على ما ذكرنا. وعلى هذا أجازه / 
من أجازه» ولا يكون التسعبر إلا عن رضأ ومن أكره الناس عليه فقد أخطأء 
ويكشف الإمام کل حين عن شرائهم من الشجارء فإن خط التي عض الأول 
رمم في التشتغير» ؛ وراوضهم إلى ما فيه سد ولا يسعر على جلاب شيء ما 
یزد بأرفع من السعر الذي رضي به أهل الحوانيت» فليس م الزيادة عليه» فإِمًا 
باعوا به» وإلّا رفعوا. وأما جلاب 0 والشتّعير وشبہه من الأقوات» فلا تسعيرٌ 
فیه» لا بتراض ولا غیو» وهم بي بيعه على أيديهم في السوق. والبزار كيف شاؤواء 
فإن رخص بعضُهم في السعرء تركو | إن قلواء وإن كثر المرتحصون» قيل لمن بقي: 
إا أن تبي مثل أولعك» وإلا فارفعواء إلا من أغلى لجودة بينة» ولا بعل مثل هذا 
من أغلى في العروض وما لا يُكال ولا يُورّن» وإنٍ انمق في الجنس والصفة» ويُفعَلُ 
ذلك فيما يكال وِيُورَنْء کان يکل ويُشْرَبُ» أو لا وکل ولا يُشربُ. 
ومن كتاب ابن المواز (قال ماللكٌ) : ولا ينبغي للإمام أن يُكرة أحداً 
على أن يأخذ من النقد ما لا يريد ولا ينبغي أن ينادي أن تجورٌ الدّراهمٌ كلّهاء 
(1) في ص : سداد... 
(2) في ص : وشبههما. 


(3) كلمة إعجامها غير واضح. ولعلها : تثنيه. 
(4) ما بين القوسين ساقط في ص. 
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وكذلك دنانير مختلفة الثفاق ف a‏ ولا یکره ه الناسَ على أخذ المنبحطٌ ف 
: الصرف» وإن کان جي اة ولیہ م کل أحد بما شای وكذلك الاتائير القائمة 
والناقصة»› والدراهم كذلك» يرك کل واحد وما احتار .وفي ذلك رفق. 


00 ل أن يأتيّ بدرهي فيه قان فيقول : أعطني ا فيه. وهذا 
جهول» ويمع تع الئاس من قطع الدنانير والدراهم. اوجاء أن ذلك من الفساد» 
وقيل: إن ذلك معنى قول الله / سبحانه: او أن تفع في امالا ما 
نَشَاءئ04!». وكره مالك قطع الدنائير المقطعة. 


وسيل مالك عن جواز الدراهم الرديئة» فقال : أمّا كل بل مثل مكة يجوز 
بها كل شيء» فلا بأس؛ وأمّا غيرهاء فلا أحب ذلك حتى ييي 


با2 
في احتكار الطعام وغيره 
وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء ؟ 

من كةب ابن المواز : قال مالكٌ : ويُنْهّى عن الإحتكار عند قلة تلك 
السّلعة» وعند الخوف عليها. قال مالك : وذلك في الطّعام وغيره من السلي 
فإذا كان النبيء كثراً موجودأء أجاز شراءه للإحتكار, أو ليخرجٌّ به من البلد. 
قال : وإذا خيف انحطاط سوقه» مُنِعَ أن حكر أو يخر من البلد» وإن أُمِنَّ 
من ذلك» م ينع ا ذكرنا. 

قال مازكٌّ ضيه لوانتي N‏ إذا لم يكن 
U‏ بأسواقهم. 


(1) الآية 37 من سورة هود. 
(2) لفظ «باب» ساقط في ص وت: 
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ومن العتبية'“: من سماع ابن القاسم» قيل لالكِ : أفيحتكر الرجل 
ما عدا القمحَ والشّعير ؟ قال : لا بأسَ بذلك. 

ومن كتاب محمد والعتبية2©» : قال مالك في الاين يشترون الطعام من 
الو ا ا قال : فإنه يُمْتَعْ مما أضرَّ بالناس في ذلك. [وكره ابن 
حبيب عن مالك مثلّه وقال : قلت لمطرّفء وابن الماجشون مثل ما أخخبراني 
بذلك عن مالك إن ذلك ّم رف بالمساكين. فقالا : إنّما ينظر إلى الذي رفقه 
أعم نفعا فيُقرٌ ومنع ما هو أشدٌّ ضرراً فماذا ... ضرره أمكن من قدر ما يرفق 
بالمساكين» ومنعوا مما يضر بالناس]. 

وعمّن يشتري من الساحل ويبيعونه بنواحي الفسطاط على أيديهم ؟ قال : 
فلا باس بذلك في الطعام والزيت وغيرهء وكذلك من ساحل الجار ليبيعه بها. 


ومن الواضحة : كان ابن الماجشون» ومطرّف لا يريان احتكار الطعام في 
وفك من اک اهضرا اا ويلك أن ملكا كرف قال أبن كيت 
فلا يرصن في ذلك / إلا لجالب أو زارج. ولم ير مالك بأساً على هذين أن 
يحتكرا. قال ابن حبيب : ولا يحتكر غيرهماء ولْيَخْرج من يده إلى أهل السوق» 
رکون افيه بالنسن» فن لم يعم ک مئه فسيعره يوم احتكره وقد فعل مثله 
عمر». وكذلك ينبغي في القطنية والحبوب التي هي كالقوت ولوف 
وكذلك الزيت» والعسل» والسمن» والزبيب» والّين» وشبهه» أضْرٌ ذلك بالناس يوم 
احتكره أو م يضر 

وأمّا العروض» فيُرَاعَى فیہا احتكارها في وقت یضر ر بالناس ذلك فيَمْنَعَ منه» 
ويكون سبیله مثل ما ذكرنا في العام ولا يُمْتَمُ من احتكارها في وقتٍ لا يض . 
(2) البيان والتحصيلء؛ 7 : 322. 


(3) ما بين معقوفتين زيادة من ص. 
(4) راجع الموطأ في البيوع» «باب الحكرة والتريص». 
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وا ات ابن المواز : قيل لالكٍ : فإذا كان الغلاءُ الشديد, وعند الناس 
طعامٌ ہن ابا ع عليهم ؟ قال “ينا سيت ون زم 55 يشتريه على هذا يُمْتَع ولا 
بوم ار 


a a‏ اع ا أو تر من جتانه» ليع متى 
شای ويتربه. 5 ل إذا شاء بالمدينة وغيرها. 


قال مالكٌ : وإذا كان بالبلد طعامٌ مخزون» واحتيج إليه لغلا فلا بأسّ أن 
يام اام بإخراجه إلى السوقء فيُباع. قال ماللكٌ : وإذا احتاج أهل الريف إلى 
شراء العام من مصرّ» لم يُمْتَعُا من الام لام ن اا إن 


ا کل وان كاتا يضر ذلك بال اطاط فة و وروا كات ا 


كثيراً» وعندٍ أهل الريف ما يعْزبم) فاا فليمتعوا. وسیل مالك عر التربص بالطعام 
وغيره ا الغلاي قال : ما علمتثٌ فيه ت ولا أعلم به اا حبس إن 
شاءء ويبيعه إذا شاءء أو يخرجه / إلى بلد آخرّ. 


قيل لمالكِ فيمّن يبتاع الطعام» فيجبٌ غلاءه» قال : ما من أحدٍ يبتاعٌ 
طفاماً أو غين إلا وت غلائة «ولكن الا أدزي ما يعلى ولا حب ذلك 
ومن الواضحة : قال : وينبغي للإمام أن يُدِيمَ دخول السوق والتردد إليه 
ومنع من يكار الشراء ا من يشتري إلا القوت» ويخرج منه من 
يشتري فضول الطعام» ويُقرٌّ فيه الجلاب ويمنمٌ الجلابين بي الطعام في غير سوقه. 
وإن أراد غير الجلاب بيع الطعام في دورهم بسعر سوق الطعا» 
فليمنغه» وينبغي في الطعام أن يخر به إلى ابرا كا جاء في الحديث 


(1) في ص : من الفسطاط لغلته بها كثراً. 

ر اف اض نيا 

(3) في ص : من أكثر. 

(4) في ص: وإن أراد الجلاب... 

(5) في ص : فلا يَمْنَعغْه. 

(6)» هكذا في النسخ كلها. ولعله امكنم أثر عمر المروي في الموطأء المشار إليه قبل. 


ABA اح‎ 


8و 


في صفة الكيل وأجر الكيل وذكر المكاييل والموازين 
وفيمّن يفجر في ذلك وذكر ما بَا وزناً وكيلاً 
من كتاب محمد والعتبية“: من سماع ابن القاسم, قال ماللكٌ : إذا ملأ 
رأسَ المكيال» فهو الوفاء من غير ررم ولا تحريك ولا زلزلةٍ. قال في كتاب محمد : 
ولكن يصب حتى يلاء فإذا امتلأء أرسل يده» وم يُمْسيكء وكذلك الوزن: أن 
يعتدل لسان الميزان؛ وإن سأله المشتري أن يميلّه له م ره من باب 
المسالة. 


ومن العتبية©©: قال في سماع ابن القاسم : يُمْسيك الكيّال على رأسهاء ثم 
بده الول اا اكوب ب رطنت درل عليه كن بسك تن 
ججتہده*؛ فإذا اجتبذ به» أرسل يديه» وم يمسيك. 

قال عند ابن«الفاسع واج الال عل ابا » وذلك أن الميتاع لو لم يبد 
كيالاء كان / على البائع أن يكيل له. قال إخوة يوسف: «إقاوؤف لا 
الكل ی“ » فكان يوسف هو الذي يكيل. 

قال مالك» في كتاب محمد : أجر المكيال عندنا على المبتاع» والزيثٌ عندنا 
على البائع. 

قال ابن القاس وابن وهب : قال مالك : اجر الكيّال على البائع» ويلزم 
البائع الوفاءي ولا ول ذلك إلى أجيره أو غیره. 


رى البيان والتحصيل» 7 : 300. 

(2) البيان والتحصيل» 7 : 354. 

(3) في ص: حتى بمتلى؛ وني العتبية: حتى يجتبذ؛ وقد شرح ابن رشد في البيان والتحصيل» 7: 354 
هذه اللفظةء فذكر أن رواية العتبية قد تأدت إليه بها. والصواب فيها : اجْتَنْبَد يجتنبذ, ومنه الجَتْبَدّة. 


(4) الآية 87 من سورة يوسف. 
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وض الواضحة : قال ابن الماجشون بلقي أن کل :فرعون ' لما كان 
الطّفاف مسحاً بالاأيدي» وروي أن النبي عل ہی عنفق وأمر بتصبير الكيلء 
وقال : إن إن البركة في راسو فينبغي أن يحو الكيل في البلد الواحد واحداء كيل 
القفيز» وکیل القسط» 0 لال فيكونٍ أمر عرفه الناس» واستحبٌ أن يكون 
القفيز ا ني النبي ع عر وصاعه» وأن يتبايعوا فيما دون القفيز بالصاع 
وال 


ش ا 7 اله 

وينبغي للإمام تفقد المكاييل والموازين في كل حين» وأمر مالك بذلك» 
وينبغي أن يضرب الناس على الوفاء» وكتب عمر بتعاهد المكيال والميزان. 

ومن العتبية)» من سماع ابن القاسمء قال مالك فيمن جعل من أهل السوق 
في مكياله زفتاً : أرى أن يُخْرَجٍ من السوقء فذلك شد عليه من الضرب. قيل : 
فأهل ا يقدّمون بالقمح معو فيَوْمَرون بغربلته قبل البيع. قال : ذلك الحق» 
وأرى أن ل الناسٌ به. 

9 5 0 575 1 

قال ابن المواز : كره مالك بيع الرطب عددا بالدراهم» كفعل أهل الذمة. 

قال عنه ابن عبد الحكم» في المجلب يُباعٌ بالبصرة وزناًء وبالمدينة كيلاً. 
قال : لا باسَ بذلك. 

وروی محمد بن جالد» عن ابن القاسم» في العتبية!2), في الوالي عل 
ويل / اخرٌء فيزيد في المكيال» فإن كان في ذلك نَظَرٌ للمسلمين يوافقه حتى 68ر 
. لا يكره الناسّ على البيع» فلا باس به. 


(1) البيان والتحصيل؛ 9 : 320. 
(2) البيان والتحصيل؛» 9 : 396. 
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باب 
ما يُسْتَحَبُ في البيع من المسامحة والسّوم وإقالة النادم 
وما يكره من المدح والذّمٌ وغين المسترسل 
من الواضحة : ومْتَحَبٌ المسامحة في البيع والشراء» وليس هي ترك المكايسة 
فيه إِنّما هي ترك المواربة والمضاجرة والكزازة» والرضا بالإحسان» 0 الربح» 
وخسن الطلب ن وني ذلك اثارٌ ورغائب. وروي( ن الي َه قال : 
صاحب السلعة أحقٌّ أن يسوم بها من أن يسام . وله قال : البركة في أول 0 
والبركة في المساحة» و في إقالة النادم. وروي أنه عليه السلام» قال : 
المسترسل ظلء(©. 
رمعت أهل العلم يقولون: له اليد إذا عُبنَ» ويرد القيمةً في فوت السلعة, 
وغيره من الخديعة, ولا يكون الإسترسال في البيع» إِنّما هو في الشراء» وذلك في 
ترك المساومة» ويقول : : بعني 5 تبيع من الناس» فإن قصر به عن ذلك فقّد 
ظلمه» وكانوا يبون المكايسة في الشراء وآن تحاصه. ولو أبى أحد المتبايعين من 
جهله بالبيع» فباع أو اشترى ما يسوى مائة درهم بدرهم» لزمهُما. 
ویکره المدح والدَّمُ ف اعا بق .به الي "ويا #قاعلهه اة 
بالخديعة. 5 
ومن المكر والخديعة فيه الإلغاز في المين» وقد نبى عن ذلك عمرٌء والحليف 
فيه مکروه» وإن لم يِل وروي أن البركة ترتفع منه بابعين. 


والمواربة في البيع من الخديعة» / وقد نهى ابن الزبير عن ذلك. 

(1) روه أبو داود في المراسيل / كتاب ا : باب ما جاء في التجارة. 

(2) اللفظ مركب من حديثين. الأول رواه ألو داود في المراسيل في كتاب البيوع : باب ما جاء في 
التجارة. والثاني... 

(3) ورد اا أو راء بدل لفظ : ظلم. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير؛ والبببقي في 
السنن الكبرى 5 : 348 ؛ والدارقطني في غرائب مالك. 

(4) إشارة إلى حديث أي هريرة مرفوعاً : الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ؛ رواه البخاري في 
الببوع ؛ ومسلم في المساقاة ؛ وأبو داود في سنسه في البيوع. وفيه اللفظ :... ممحقة لليركة. 
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باب جامع 
لمسائل مختلفة:» 
مسألة من باع عبد غيره ثم اشتراه 


من العتبية20): : روك يحبى بن يحبىء عن ابن القاسم» في من سام رجلاً بعد 
لغيره فقال : اشتره مي بسٿين دينارا فاي أعطينُه فيه عطاءً نرجو أن يُمضيه 
ف فيقول : : نعم) قد أحذئه. م يرجع ا فيبتاعه من ريه مسين نقد أو 
يمضيه للاخر بستين قدا عل السوم الأول. كن : أكرهه. وإن وقع أمضيئه إذا 
كان البيعان بالنقد وانتقدا. 
قال ابن المواز aa‏ المي اها هر اروم 
تبتاعه منه بأقل من الثمن» وهو لا يعلم بفعلك» وكذلك بيعك لا ابتععتٌ على 
خيارك قبل تختار» فرنحه البائع. وهذا مذكور ف باب بيع الطعام قبل قبضه. 
اتيف فيمّن باع ثوب رجل بغير أمره ثم وه هل له نقض بیعه ؟ 
مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران 
[والعيد الشديد المرض هل بياغ ؟ 
عقله]4), فأراد د المثام نة 2 وألى البائ رده. قال a‏ له لان د 
جرى من بيع السكران في ذكر نكاحه. 


ومن الواضحة : ومن الغرر بيع العبد أو غيره من سائر الحيوان مريضا 


مرضاً يُخاف منه الموث, فسح ؛ وهو من بائعه حتى يقبضّه مبتاعُه» فيكون منه 
إن فات بقيمته يوم قبضه. قاله ابن الماجشون. / 

(1) ساقط من ص. 

(2) البيان والتحصيل» 7 

(3) في ت : من رجل. 

(4) ها بين معقوفتين سقط من ص. 
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مسألة في شراء أنقاض أرض الصّوافي وغيرها 
من العتبية”' : روى أشهب عن مالك» > في من ابتاع جميعٌ نقض دارِء إ 1 
أن البقعة فة من أمير المومنين» عل أن العهدة في النقض دون البقعة) قال : : 
ليس جائ ولا خسن 

ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتنیٍ في أرض الصافية من أرض الساطانت 
ويؤدذي إليه الكراءء فيبيع الباني النقض قائماًء وريّما زاد علههم السلطان في الكراء. 
فإذا باع النقضّ ولم 0 ءاس ولة ا اسمّكَ مكان امي 
فذلك جائز. قال محمد : وإِنّما هذا في أرض السلطان التي لا رع رض موق 
بنى فيها وكذلك الغِراسٌ فيها. E‏ ره لايرب البقم > ولا شيء منه 
على حالٍ. 


من يستوضع من الثمن» هل هو من المسألة ؟ 
من کتاب محمد : : قال مالك : ومن اشترى کی ا 
فاستوضع من أنهاء فلا بأ بذلك» وما هو من المسألة وهو يستعير منه ثوله 


ودابته» مالم 1 من الإلحاح والتضرع ربكي فأكرهٌةُ أو يقول : إن لم ضع 
لي خاصمتّك. فلا خيرٌ فيه؛ وسيل أيضاً عنه مالكٌُ» فقال : جائز» وغيره أحسن 


منه. قال أكهت : فإن باعها المشتري رنج“ ۴ 6 اسوضحع بائعه» قال : غير ذلك 
أصوبٌ . قال أصبغ : ولو بين 5 ل كان الي إليّ؛ وإن ١‏ يفعل) نهو 
Me a E‏ 


)1( البيان والتحصيل› 7 : 445 


و45 ا 


باب الشراء من العبد 


قال مالك في في الشراء من العبد مثل الفين وشبه. متسل امن بعد 
يشتري وبسيع إلا بإذن أهله. ولا يصدّقه نهم أذنواء و اة . وف موضع آخر : 
ا خفن الشراء من العبد الراعي» مثل الأبن والشْمّاِ» إذا كان لا يستيخفى» ومثله 
يبيع لأهله. 
قال : وعمّن قال لرجل اشتئّر سلعة كذاء فما رمحت فلك وما خسرت 
فعليّ على المعروف. فجائزء ما لم يكن المأمورٌ ملرّماً بذلك لا يُحْرَجّ منه. قال 
مالك : وإذا سأل المشتري البائ معروفه؛ وهو غريب» فليس ذلك عليه» إلا أن 
ترطه عند البيع. وقال في من دعا عبدأ» فدخل معه في شراء ثمرةٍ» على أن 
لا نقصان عليك» فخسرء قال“ : فلا خسارة على العبدء وله أمرٌ مثله. 
وعن امرأة ة ورت شتا من ابن ابنهاء فباعته مشاعاً فإن عرفت جميع 
التركة» فجائر. 


باب 

فيمّن أحاط الدَّينُ به وني المريض يُحابي في البيع 

من الواضحة : ومن أحاط به الدَّينُ فباع بيعأء فذلك جائرٌ مالم ا 
ا أن حابي ف غاا ا ا فل اء اء البيع» » وإن قال المشتري : 
8 الثمن. وى الغرماء» فذلك طم وإِنّما للمشتري أن يَأخيق من السلعة بمقدار 
ما أعطى من الثمن على العدلء أو يردّها كلّها إن شای لا نقص عليه منهاء 
وكذلك المريض يبيع بمحاباة» فليس للمبتاع أن یکره الورئة عل أخذ السلعة» يتم 
لهم الثمنَ» ولكن له من السلعة / بمقدار ما أعطى, أو يردُّها. وقاله لي أصبغ» 
وض 


oa 


(1) في ص : ما نصه :... عليك فحسن. قال : فالأحسن علن العبد... 
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8 /158ر 


باب 
8 0 وك ع اع 0 
ف شراء امرئٌ ما وكل عليه او اسيل إليه, وسلفه<!» مله 


من الواضحة ضحة : وکل من وکل بيع شيب فلا تشتريه لنفسه. قاله مالكٌ. وقد 
نبى عنه عمرء وكذلك الوصيء وأجاز ابن القاسم ذلك في الوكيل والوصي في 
اليسير» ورواه عن مالك في الوصي. وروی عنه مطرّف أنه ہی عنه فيما قل أو 
کو لحب أن شم ما اود أو كان فيه وصِيّاَء وإذا اشتراه 
الوكيل لنفسه» فلربّه إن ا منه» أو إا بيعه بذلك الثمن» وإن فات» 
قله أن تمه قيمته يوم باعه» وكذلك لو باعه بربح» و وكذلك الوصي بسىلطان2)» 
عليه مث ذلك. وضمانه منه حتى يسترجعٌ من يده ولا ينبغي أن يتزرّجَ في 
بات دمن أوضى إل إلا أن برو جهن ينين فإِن فعل» تعقبه الإما فإن رأى 

مانا اما أن يفوت بالبناء» فلا رَد ويُْحَدُ بصداق المثل إن كان أكثر 
مما شم 

باب 
في الشيء بين الرّجلينء يريد أحلثما المقاواة 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون» وأصبعُ» في الشيء لا ينقسم 0 
الرجلينء فيريد أحدّهما المقاواة فيه» أو البيمٌ» قالا : لا يلزم صاحبّه المقاواة معه» 
وعليه أن يبيع معه» وإن رضيا بالمقاواة تقاوياه بينهما بالمزايدة أو ا أحبًا بلا قيمق 


ولا يموم بقيمته» ثم يتزايدانٍ عليباء وإذا أمرَ بالبيع معه» فإذا بلغ, بنجو شاع متها 
أخذه بذلك» ومن شاء ترکه» وإن باع أحدهما نصيبّه وحده» / مضى ذلك ولم 
يكن له أده بالشمنء وِلعْمَلُ مع من صار له إن شا كا كان يعمل مع 
الشريك الأول. ا بالخفعة شما فيه تمعة: وم يكن بائعاً معه» وإ 
استّجق العرْضٌُ المأخوذ في الدنانيرء رجع بالدنانير بكل حالي» تجاوز فيه أو لم 
يتجاوز. قاله مالك وأصحابه. 

(1) في ت :أو سلف منه. 

(2) في ت : بتسلط. 

(3) في ص : يجاوز. 


461 سد 


8 /158ظ 


فيمّن باع دارا من رجل على ألم 
إن غصبّثٌ منك فلا رجوع لك علي 

قال ابن حبيب : ومن باع دارأء وشرط على المشتري أنه إن غصبها(© 
سلطان» فلا رجعة لك على فهو بِيمّ فاسدٌ وخطرٌء إذ لعله انطوى من علمه 
بولد“ السلطان فيباء على ما لم يعلمه المبتاعٌ فيخاطر ويفسخ» فإن غصما 
السلطان» فهي من المشتري» 2 فيها إلى قيمتها على غرر ما يخشى من ذلك 
فيهاء وما يرضى من السلامة» کا يموم الزرعٌ الأحضر يُسْتَهْلَكُ. وقاله ابن القاس 
ومطرّف» وابن نافع» وأصبغ. 


من باع بَيْعا فاسداً 


قال ابو جيجه و باع سلعة بيعاً فاسداً بفضةٍء فلا ثم السلعةٌ في 


فواتها بفضق (ولكن بالدنانیر أو بالدراهم» وبرجع بفضته)77) فإن فاتت› فكلا 


وإن كان عرضاً بعرض وقد فاتاء تقاصًا بالقيمة» قيمة كل عرض يوم قبضه 
قابضه. 
باب 
من باع سلعة لاسر 1 
فأخذ فيبا دراهم م أو عرضاً 5 استُحقتثٌ 


قال ابن حبيب : ومن ابتاع سلعة بدنانير فدفع فيا دراهم ثم ثم اسيّحِقتَ 
السلعةٌ» فَْيَرْجِعْ بالدّراهِوِه ولو دفع عرضاًء رجع بالدنانیں إلا أن 0 ع 


منة , 


(1) في ص : يبتدئ هذا العنوان ب : «ومن باع...». 
(2) في ت وص : عَصبَكَهًا. 

(3) في ص : تولد. 

(4) لفظة «سلعة» ساقطة من ت. 

(5) ما بين القوسين ساقطة في ص. 
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من العتبية'“» من سماع ابن القاسم : قال مالكٌ في بيع أهل الذّمَق وهم 
يلزمون بالخراج» قال : أكره الشّراءَ منهم على هذه الحال» وعلى الضّغطة» فأما إن 
لم يكنْ على هذه الحال» فذلك جائرٌ. قال ابن القاسم : ويرد عليه ما باع بغير 
نمن» إذا كان بيه على عذاب وما يشبه من الشدّة» ولا أرى إن التق ننم ذلك 
على هذا أن يحبسه. 
باب 
ف الرجلين يسكنان ف دار الإمارة, 
فيغطى أحنهما الآخرّ شيئاً على أن حرج 
من كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة» 
فضاق ہما» فأراد أحدهما يعطي صاحبّه شيعا على أن يخرجء فلا خيرٌ فيه» لاله 
لا يدري متى يخرج منه» فهو إلى غير أمد. 


تمّ الحزءُ الرابغ من أقضية البيوع وبتامه كملتُ كتبٌ البيو ۶ 
يليه في الجرء سابع كتاب الجعل والاجارة 


كمل الج نادت 
من كتاب النوادر والزيادات 
أوله كتاب الجعل والإجارة 
البيان والتحصيل» 9 : 334. 
(2) في ت : كتاب الصلح والوكالة والبضائع. وم يشر إلى انتهاء أو افتتاح جزء. 


وفي ص : «كمل هذا الجزء وهو السادس من تجزيئه الكامل إلى عشرة أجزاء من النوادر والزيادات. 
وصلى الله عل و عي طن ن يليما يليه كتاب الدعوى والبينات». وفي بعض النسخ 


کتاب الإإكراهء والله أعلم. 
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فهرس موضوعات ١‏ 


الجرء السادس من كتاب النوادر والزيادات 


كتاب البيوع 
الجزء الأول 
مما يحل ويحرم من البيوع 


ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنساً بجنسه أو بخلافه أو ما 


في بيع الرقيق والدواب والحيوان كله بعضه ببعض إلى أجل من صنف واحد .. 
في بيع غير الحبوب من الطعام جنساً بجنسه أو بخلافه» وبيع الشيء من ذلك 
ما يخر ج منه أن ناجيه سيو وه ع مقع وله وم ل وهاه وماك واه واوا هاوه د لياع ةلع ECAR‏ 


بمكيال مجهول O yy‏ 
ف المرابنة بالرطب باليابس من الطعام» وذكر التحري فيه 1 A‏ 
في بيع نخل بنخل بثمرهما وأرض بأرض بزرعهما أو شيء من ذلك بطعام 


في بيع اللحم بالحيوان» وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام NR‏ 
في الاخذ من نمن الطعام طعاما أو في الإستهلاك. ومن له عليك طعام هل 
يبتاع منه ما يقضيه؟ كاد عالط اللو لو وو ود عاط امو مخ لج الو 


الجزء الثاني من البيوع 


في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه وربح مالم يضمن NET EES‏ 
باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعديه وغير ذلك من مسائله n‏ 


فيمن ابتاع طعاماً جزافاً أو نصف ثمره أو نصف صبة أو استثنى ما باع .. 


465 


10 


31 


38 


في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه» أو وكلت من لك عليه طعام 
على قبضه اممو لام م وسكا لمك وان لوه الاك لطر اللا دو لاط حنم قرو او ف ل 
فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفاً آخر أو دقيقاً من قمح أو يأخذ أقل 

من الكيل أو أكثر RRS ss‏ 
في الاقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع NOR EEA RS SEAR‏ 
في إقالتك من الرطب أو من بعضه بعد أن أفر وأحذ ذلك ف تفليس. Rs‏ 
في بيع الطعام من القرض قبل قبضه أو كان من غصب أو تعد وما لا يجوز 
فيه من الاقتضاء لمجا وه اتن اكد اده الى TES RSLS‏ اد ام اد ل 
في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدا وسَلمِ بعضها في بعض من جنس واحد . 
جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز 
منه وما لا يجوز E EET‏ الإو لطت لك وه وق بذ مه اه 
في الشراء من تمر حائط بعينه» والسلم فيه وشراء بن غنم بأعيانها والسلم فيه . 
في السلم في صرف غنم معينة أو في جلودها أو في زيت أو دقيق من حب أو 
بذر بعينه ممم مع رامق وه ومو ومو ووه مهاه قو يفوم وو ع قم هه ههه عي عه وام عه 
ذكر ما يجوز فيه بیع الجزاف وما لا يجوز» ومن ن اشترى من صُبرة باعها شيكاً .. 
ف E‏ الكيل والوزن» أو قال زِنْ فما نقض أوفيتك E‏ 


الجزء الثاني 

ما يحل ويحرم من البيوع 
ما ينبى عنه من بيع العينة وما يتهم فيه أهلها وما أشبه هذا من بيوع النقود . 
فيمن باع سلعة بثمن مؤجل فتغيرت هل يبتاعها بأقل منه نقداً ؟ ae‏ 
فيمن باع سلعة بشمن مؤجل ثم اشتراها مَنْ هو بسببه بأقل منه نقداً e‏ 
باب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً وفاتت أو تعدّى 


ن باع سلعة بشمن إلى أجل ثم اشتراها بدنانير نقداً أو إلى أجل E‏ 
فيمن باع سلعة بنقد ودين ثم ابتاعها بشمن نقدا أو إلى أجل أو بنقد ودين . 
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41 


42 
46 
52 


54 
56 


62 
69 


72 
74 


79 
81 


85 
91 
93 


94 
96 
97 


باب فيمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها وثوباً معها بدنانير أو بثوب 
ودنانیر ER SSE PoE‏ ناوا ع عرو بود تن يكن ارم وات E RASS‏ 
فيمن باع ثوبين بخمسة نقدا وخمسة إلى شهر ثم ابتاعها بعين وثوب أو إلى 


0 


0 


او ثوب ماه لويم كس ةوسقو و تئر المع ووه اواو مام ل aa LSA‏ 
في الرجلين يبيعان ثوبين من رجل إلى أجل ثم يشتري أحدهما أحد الثوبين .... 
فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل ثم ابتاعها بدنانير مخالفة ها أو بدراهم أو 
عرض es‏ 
فيمن باع طعاما إلى أجل ثم استقال منه بزيادة من أحدها E‏ 
باب فيمن باع سلعته بشمن نقداً أو إلى أجل ثم أقاله منها بزيادة أو أشركه فيها 
فيمن أسلم في سلعة ثم تقايلا بزيادة من أحدهما أو باع عروضاً بشمن مؤجل 
ثم أقال منها SE AS‏ 
فيمن باع سلعة بشمن إلى أجل أو أسلم فيا ثم تقايلا على أن باع أحدهما من 


فيمن باع ثوبين بثمن مؤجل أو بعضه نقد ثم ابتاع أحدهما بنقد أو بنقد ودين 


الآخر سلعة أخرى SESS‏ 
في الإقالة من الكراء أو من بعضه أو من الإجارة» وكيف إن كان في ذلك 
زيادة أو تاخير REO RAA SRS‏ 2 
فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم استقال من بعضهاء وني الإقالة على تأخير 
أو سلف :ا رسو الجا و ار را ملم انر او و ا و م 


في البيع والسلف وما يقارن السلف من العقود 2211 
ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشروط فيه وما يقارنه من نفع» وهدية 


المديان E SESERRA‏ 
فيمن له دين هل يضع منه ويتعجل أو يأخذ أفضل أو أكار؟ E‏ 
مَنْ له دين على رجل» ما الذي يجوز له بيعٌه به منه أو من غيره ؟ O‏ 
جامع مسائل الدين أو فسخه في دين ES‏ 
باب في مبايعتك لمن لك عليه دين أو تقرضه قرضاً EE‏ 
فيمن تسلف من رجل شيئاً أو قبضه منه في دين أو صرف ثم يبيعه منه أو 
يصرقفه منه كوي pT e a‏ عرو E‏ جور او لله ا DRE‏ د 
باب ذكر الحوالة والمقاصّة في الديون ز ز ز ز ز ز 0 E‏ 
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الجزء. الغالث 
نما يحل ويحرم من البيوع 


ذكر أبواب البيوع الفاسدة من بيع الغرر والخطر 177070 
في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع as‏ 
في بيع الشبيء المجهول أو بيع المعلوم بالشمن الجهول أو على التحكم أو نفقة 
مجهولة ملاح مو بماك الكو اح عو sie aR‏ بو وم لو كناك 
فيمن باع سلعة على أنه متى ما رد الشمن أو قال إلى أجل كذا فهي له RE‏ 
فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الأول 5 
فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير أو على أن يبيها المبتاع لولده e‏ 

فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها أو على أن ترضع ابنه أو ابنها : 

فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها أو تقدم عتق الجنين e‏ 
تعن ارا اد سا و n‏ 
في البيع الفاسد وعهدةٍ ما فات فيه من السلع وماذا يفيتها SS‏ 
في السلعة تفوت في البيع الفاسد ثم يظهر منها على عيب قديم 8 5*شش*ظهظ5 
في بيع الخمر» وكيف إن تبايعها مسلم وذميّ ؟ ومن أسلم على رب أو بيع خمر 
ما يهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي. 
في وقت بيع الثمر والفواكه على القطع» ومر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو 
الصلاح SSS‏ و 
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل والورد واليا مين وغيره es‏ 
في بيع الأصول بثمرها والأرض بزرعها وذكر الإبار في ذلك وما يجوز من 
استئناء الثمر و اق نا او ا قد ا و ل 
فيمن ابتاع ترا أو حَبَا على البجدّ ثم اشترى.الأصل أو الأض أو ابتاع الأصل 
ثم اشترى افر أو الحب ESR‏ 27110171 
باب العريّة وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها oR‏ 
في وضع الجوائح فيما يبتاع من نمر أو حب ea‏ 


الجزء الأول 
من كتاب أقضية البيوع 
في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة ERISA‏ 
في النقد والنفقة في العهدة والإستبراء وما يحدث في الثلاث RDS‏ 
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149 
153 


5 ا £ ٤ ٤‏ 1 02 
في العهدة فيما أسلم فيه أو نكح به أو أقيل منه أو رد بعيب أو وهب 0 


في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء ak‏ 
في العبد يجني أو يُجنى عليه في الثلاث REE‏ 
فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلاثة ل 
في العهدة في الدرك فيما ابتعته ثم بعته أو وليته أو أشركت فيه من شيء بعينه 
أو في ذمة 1 ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ DSR‏ 
جامع القول في العهدة في الدرك في العيب والاستحقاق على بائعك أو على 
بائع بائعك و و ا ل ER‏ ا E‏ 
في عهدة الدرك فيمن باع لغيره بوكالة أو وصاية أو تعد 5 


في بيع البراءة ENA s‏ ب 0000 00 
القول في عيوب الرقيق في أبدانهم وذكر الحمل والحيض والشهادة على العيب 


وعقوبة المدلس مام عو ال امعط انلق عوج الوط ل ال لمان ال ا 
القول في عيوب الرقيق في غير أبدانہم» وجامع ذكر العيوب فيهم E‏ 


في عيوب غير الرقيق» وشيء من معاني الغش امسو SSS‏ امس 
في خلط الجيد بالرديء من الطعام وغيه» وفي خلط اللبن» وفي الحشف 


جامع في الغش والتدليس وما يصنع بما غش من الاشياء ورد ذلك إذا بيع .... 
فيمن ابتاع جنسا فوجد حلاف الجنس الذي ابتاعه أو ذكره أحد المتبايعين . 


فيمن قام بعيب في الرقيق والحيوان وقد نقص ذلك في بدنه أو زاد EERE‏ 


اججزء الثاني 
من أقضية البيوع 
باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضى به وفيما يحدث بيد المبتاع وقدم 
العيب وحدوثه TE‏ مق هن ركم ان افيه و جاه ل كس الا ا ل 
في اختلاف المتبايعين في الرد بالعيب في تار البيع ومبلغ الشمن a‏ 
في العهدة في العبد يُدَلْسٌ فيه بعيب فيناله بسببه هلاك أو نقص 50 
في العيب الباطن لا يظهر في الخشب وغيرها إلا بعد نشر أو كسر أو نحت 


226 


229 
233 
238 


248 
259 
265 


270 
273 
276 
278 
282 


287 
293 
295 


296 


باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته» وكيف إن أشهد رد العبد ثم 


هلك 


بيده 


لك ih‏ متكي لم طاو لضفي لصاح ماو اه واو نون و ام وده و و4 رد 


باب فيمن وجد عيباً بعد أن باع أو تصدق أو رهن أو وَاجَرٌ e OSES‏ 
باب في العيب يوجد بب ببعض الصفقة؛ أو يستحقء أو يوجد مختلفاً أو نقصاناً 
في العبد يوخذ في نكا tS‏ 


00 ا ال وخا وو وم عار م وعم اه ع لارام ور الوق بلا اق 


كفس Dg‏ او فق عام وعم رم a ke ae A a E‏ فال تمع عه ا مويك DS O‏ 


باب في مال العبد النخل في ار 0 والبيع الفاسد ا ا وك 
في بيع المصراة وردها لذلك 0 


أبواب الاستثناء من الصفقة 


باب بيع العبد وله مال» وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه 0 
في مال العبد المستحق» ومن اشترى عبداً واشترط ماله : O‏ 
في الشمرة أو الصّبة باع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة . 

فيمن باع دارا واستئنى سكناهاء أو دابة واستثنى ركوبها as‏ 
في بيع الشاة واستثناء جلدها أو سواقطها أو شيء من لحمها 50 


فيمن 


فی باع الياباً وای اهتيا بمطها 00111 AA‏ 
اق امتح من رول عل N‏ نزي له ال يعد الي ره 


في التفرقة بين الام وولدها في البيع 000 21101111101000 


2007 أبواب بيع المرابحة 


باب في بيع المرابحة وما عليه أن يبيّنه وما يُضرب له الربحٌ ما لا يُضرب له : 
باب فيمن زاد في الثمن في بيع المرابحة أو نقص منه» وفيمن ابتاع بدنانير ونقد 


das ها ف ههه‎ O REIGNS OMNES مع ورم‎ POONER 
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300 


303 


308 


314 


316 
318 
319 
320 


323 


326 
327 
330 
335 
338 
338 
341 


346 


349 


فيمن حدث عنده عيب فباع مرايحة ولم يذكره أو ذكره ولم يبيّن حدوثه عنده : 


فيمن باع مرابحة بعد الولادة أو الغلة وحوالة الأسواق ولم يبيّن A‏ 
جامع مسائل المراحة ERD SS NSE‏ 


أبواب بيع البراج والأشياء الغائبة والديون 


باب في البيع على البرنائج والشيء المغيب يوصفء وكيف إن وجد نقصاً أو 


حلاف الصفة a ER SERS‏ 
فيمن ابتاع مسين ثوباً فلم يجد إلا تسعة وأربعين 0 
باب في بيع الشيء الغائب وعهلته والنقد فيه والإقالة منه والشرك فيه ET TEES‏ 
في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت. ومن له دين وامتنع من اخذه في 
فلس أو موت و ا ا وات لدان وه REST NE SDN‏ ل م 
أبواب الضمان في المعينات من الأشياء الحاضرة والغائبة 

فيمن اشترى شيئاً عرفه البائع ثم قال له جوّزني ما بعت مني ed‏ 
في ضمان ما يبلك بعد الصفقة من الأشياء الحاضة بيد البائع 5000-6 
باب في ضمان ما بيع فوزن بظروفه فهلك قبل تفريغها ا 
OS‏ وكيف إن تنازعه المشتريان ؟ E‏ 

في ضمان الصبرة بشتري بعضها أو ب يستثني بائعها بعضها 1 1011 


اب فسن اکال بم کال ق رو جره ع لم واک" 


في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز SAS‏ 
فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته ELAN ESA‏ 
في النقد في بيع الخيار والضمان فيه SESS‏ 
في موت من له الخيار أو يُغمى عليه وفي الخيار لرجلين 00 
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353 
355 
358 


362 
364 
364 


371 


372 
372 
376 
378 
380 
382 


382 


385 
387 
389 
389 


في ضمان ما يباع على الخيار في صحة البيع وفساده أو في ثوب من ثياب 
فيمن أخذ ثوبا باخيار من رجل وثوباً من آخر ثم لم يدر ثوب كل واحد منهما . 
ما يُعدّ من فعل ذي الخيار اخختيارً» وجنايته لو و Se‏ 
فيمن له الخيار في سلعة فيبيعها e‏ قف وده فاك وا E SR‏ ل امورو 2 SEED‏ 
باب ما ڃجوز من بيع شيء يختاره المبتاع من عدد وما يباع من انحر قبل اخحتیاره 
باب في جناية العبد المبيع بالخيار ا ا ا 0 


فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري مسلماً بالخيار 0 


باب في التداعي في ليع الخيار وففووةفءة وو مو وين فرر ةنر و ووو رلور ةنو امم ل 


ما ينی عنه من بيعتون في بيعة ا 1 1271710 


فيمن باع على أنه إن جاعه بالئمن إلى شهر وإلا فلا بیع له EKE SEKS E‏ 
بق لز الجن لجان وكيف إن أفات السلعة بعد التساوم E‏ 


في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد شيعا بعينه 1 


في اختلاف المتبايعين في الشمن والمشمون ..... O‏ 
في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن أو قبض السلغة المبيعة e‏ 


في اختلافهما في السلم وغيره من البيوع E‏ 
باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل ا E‏ 
باب في اختلافهما في أصل البيع» وفيمن أقر على نفسه وعلى غيره ببيع أو دين 
باب اختلافهما في سكة الثمن أو وزنه ................ ا 
باب في اختلافهما فيما يرد لعيب من عرض أو عين فينكرهة الآخر sl‏ 
باب جامع في اختلااف المتبايعين في الثمن والمثمون وغير ذلك 252527100 
ا فيمن تسلف درهماً رذيقاً ومن اقنضى من. رجلين دراهم فأخلطها ووجد 


7097ل ارقا خم 1ه 3 اموا ع يه #هأه ع ROR EERIE‏ ب هد وي و هناونعو هد دلوا دن 


في تداعيهما في زوال السنة لقطع العهدة أو الشفعة AEE‏ 
في اختلاف الوليين فيما باعا أو أنكحاء وفيمن ن باع شيعا من رجل ثم باعه من 


في اختلاف الآمر والمأمور أو المأمور والمشتري و ا 
في البائع للثوب يقول قد دفعت إلى المبتاع غي غلطاًء أو يقول المبتاع دفع إلي 


غيره nenn‏ 0000 
فيمن اشترى سلعة لغيره بماله فأنكر الآمر أن يكون أمره E‏ 
باب فيمن ابتاعا من رجل طعاما فنقص حظ أحدهما E‏ 

في مكتري الدار وله فما نقض وأبواب فبيعت ولم يذكر ذلك ثم أراد أخذه . 


في النجَشُ ومَنْ يعطي في السلعة ليغترٌ غي 0 
باب في سوم الرجل على سوم أخيه وني بيع المزايدة SES‏ 
باب في تلقي السلع N‏ 
في بيع الحاضر للبادي AS ESS sR‏ املاطو احم ا eNO SEES‏ 
باب في التسعير في الطعام وغيره» وما يحمل الناس على المساواة بين السكك . 
باب في احتكار الطعام وغيه. وهل يُخر ج من أيدي أهله في الغلاء ؟ i‏ 
في صفة الكيل وأجر الكيل وذكر المكاييل والموازين وفيمن جر في ذلك . 

باب ما يستحب في البيع من المسامحة والسوم وإقالة النادم RRA‏ 
باب جامع لمسائل مختلفة لاه سم لوطا مس كط ات ما م الس 
مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران a‏ 
مسألة في شراء أنقاض أرض الضوافي وغيرها 00101 
من يستوضع من الثمن» هل هو من المسألة ؟ RS‏ وا ل 
باب الشراء من العبد اسان لبه اما فا مول اا A‏ 
باب فيمن أحاط الدين به» وي المريض يحابي في البيع 212711000 
ا غلية أن ا وطلقه ند ا 
باب في الشيء بين الرجلين يريد أحدهما المقاواة RE OS‏ 


فيمن باع داراً من رجل على أنها إن عصبت منك فلإ رجو ع لك علي ES‏ 

ا N‏ 00 
باب من باع سلعة بدنائير فأخذ فما دراهم أو عرضا ثم استّحقت ا 
باب في بيع المضغوط 15 E RSS RE‏ 
باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدُهما الآخر شيعا على أن 
خر ج ERR A AAS‏ 
فهرس الموضوعات 550000 
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436 
437 
438 
438 
439 
441 
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455 
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458 
458 
459 
459 
460 
460 
461 
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462 
462 
463 


463 
465 
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